سلسلة نصوص تراثية للباحثين (198) 


الفدذهنات 


وورودها في مصنفات أهل العلدم 


وا وس ,ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





"تدخل في الَرَام على غير إِنْكار لَهُ وَكَانَ يحب على عَلِيَ عَلَيِْ السّلام مَعَ امْتَاعه من قبُول 
الشّرْط أن يَقُول هذا حرام في الدّين لا يحل فعله 

ل نطعن على الصّحَابَة بِشَيْء نضيفه إِلَيْهم لا نجيزه علينا بروايات الآحاد فُسقط 
أَيْضا التعلّق يحَذِهِ الرّوَايّات 

وجُكن أَيْضا إن كانت هَذِه الرُوايَة صّحِيكة ألا يكون عبد البَحْمّن أَرَادَ بسنة الشَّبْحَبْنٍ 
اتباعهما على التَمْلِيد في ار لعا أَرَادَ اليّيرة بِالْعَدْلِ والإنصاف وألا يكون قَالَ ذَلِك 
اننا على شك منة فى أن غلنا سيحكم بالإنصاف والعدل إن ضار الأمر لبه لعا قَالَ 


يي 


ذَلِكِ على مَذَْهَب التَّقْرِير لَهُ والتأكيد والتبرئة لَهُ ليََع الّضًا من الْجَمَاعَة وتزول الْفتْنَة 
ويستميل بذلك قُلُوبٍ السامعين لَهُ فُيكون عبد اليَحْمّن مصيبا في اشتزاطه وَتَفْرِيرهِ وتأكيد 
الأمر ويكون عَليَ مصيبا في الامْتِنَاع مِنْهُ ويكون عْثْمَانَ مصيبا أَيُضا في قبُول الاشتراط لما 
علمه من أن عبد البَمْيّن نما قصد إِلّا التأكيد والتقرير واشتراط البييزة بالْعَدلٍ 

يدل على ذَلِكِ ويؤكده علمًا وعلم سَائْر النّاس أن أحْكام أبي بكر وعمر في كثير من 
الفقهيات مُلمَه كتوريث الجد والمفاضلة في القطاء من عمر وتسوية أبي بكر بين التّاس فيه 


وَغير ذَلِكْ أن عنْمَان لا يمكنة ولا يجوز أن يحكم بحكميهما الْمُخَْلِفين فَدلَّ ذَلِك على أنه 
ًا أَرادَ اشتراط المتثيرة بِالْعَدْلٍ والإنصاف 

وقد جُمكن أَيْضا إن كانت هذه الرّوَايّة ألا يكون عبد البَحْمن اشترط على عُثْمَانَ ترك التَقِْيد 
في الأخكام لأن سيرة أبي بكر وعمر ترك التّملِيد فيهمًا وَالنّهْي عَن ذَلِك 
َدَلِكَ لم يُقَلّد عمر أَبَا بكر بل خالفه وَلَا قلد أَبُو بكر عمر في شَئْء من مسّائل الخلال 
وَالْرَام وقد علم أن من سيرتمما اجْتِهاد الإمَام وترك التّفْلِيد لغيره فُكيف يَدعُو: هُ عبد الكحمّن 
إِلَ التقِْيد وترك الِاجْتَهَاد وَهَذَا وَهَذَّا ضد ستتهما قَبّان أنه لم يَدعه إِلّا إل ما ذَكْناةُ ون 
عليا قدر فِيهِ أنه دَعَاهُ إِلَ التَقِْيد فَأصّاب في امْتِئاعه من قبُول الشّزِط." )١(‏ 
٠‏ "الباب الثابي 


في بيان وجوب التصديق بأمور 


ه١5/ص تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» الباقلاني‎ )١( 





ورد بما الشرع وقضى بجوازها العقل 
وفيه مقدمة وفصلانء أما المقدمة: فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل 
العقل دون الشرعء؛ وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل» وإلى ما يعلم بمما. أما المعلوم بدليل 
العقل دون الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وارادته» فإن كل ذلك ما 
لم يثبت لم يثبت الشرع» إذ الشرع يبنى على الكلام فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت الشرع. 
فكل ما يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه ونفس 
الكلام أيضاً فيما اخترناه لا يمكن اثباته بالشرع. ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه كما 
سبقت الاشارة إليه. 
وأما المعلوم بمجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك من موافق العقول» وإِئما 
يعرف من الله تعالى بوحي والحام ونحن نعلم من الوحي إليه بسماع كالحشر والنشر والثواب 
والعقاب وأمثا حماء وأما المعلوم بمما فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة عن 
إثبات كلام الله تعالى كمسألة الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأغراض كلها وما 
يحري هذا المجرى؛ ثم كلما ورد السمع به ينظر» فإن كان العقل مجوزاً له وجب التصديق به 
قطعاً إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق إليها احتمال» وجب 
التصديق بما ظناً إن كانت ظنية» فإن وجوب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى على 
الأدلة الظنية كسائر الأعمال فنحن نعلم قطعا إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد 
خالقاً لشيء من الأشياء وعرض من الأعراض» وكانوا ينكرون ذلك بمجرد قوله تعالى " 
خالق كل شيء " ومعلوم أنه عام قابل للتخصيص فلا يكون عمومه إلا مظنوناًء إنما صارت 
المسألة قطعية بالبحث على الطرق العقلية التي ذكرناهاء ونعلم أتمم كانوا ينكرون ذلك قبل 
البحث عن الطرق العقلية ولا ينبغي أن يعتقد بحم أتمم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في 
الفنقهيات بل اعتبروها أيضاً في التصديقات الاعتقادية والقولية.." )١(‏ 

. "الباب الثالث 
في الامامة 


١١ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالبي» أبو حامد الغزالي صلره‎ )١( 





النظر ف الإمامة أيضاً ليس من المهمات» وليس أيضاً من فن المعقولات فيها من الفقهيات: 
ثم إنما مثار للتعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض بل وإن أصاب» فكيف 
إذا أخطأ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن 
القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار» ولكنا نوجز القول فيه ونقول: النظر 
فيه يدور على ثلاثة أطراف: الطرف الأول: في بيان وجوب نصب الإمام. 
ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل» فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع 
إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة» وعند ذلك لا ينكر 
وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنياء ولكنا نقيم البرهان القطعي 
الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة» بل ننبه على مستند الإجماع 
ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعاء وهذه مقدمة قطعية لا 
يتصور النزاع فيهاء ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع 
فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام. 
فإن قيل: المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا بحصل إلا بإمام مطاع؛ فدلوا 
عليها. 
فنقول: البرهان عيه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء ونظام الدنيا لا يحصل إلا 
بإمام مطاع؛ فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع؟ فإن قبل لم قلتم إن نظام الدين لا يحصل 
إلا بنظام الدنياء بل لا يحصل إلا بخراب الدنياء فإن الدين والدنيا ضدان والاشتغال بعمارة 
أحدهها خراب الآخرء قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن» فإنه لفظ مشترك 
قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة» وقد يطلق على جميع ما 
هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه. وهكذا يغلط من لا يميز." 
)0( 

. "والقرآن ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظهء وتارةً بالإشارة إن كان 
أخرساًء وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله 
وإنما الصنم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو غير معتقد تعظيمه» وذلك يعرف بالقرائن. 


١7107/ص الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد الغزاليي‎ )١( 





وهذا كنظرنا أن الكافر إذا صلى بجماعتنا هل يحكم باسلامه» أي هل يستدل على اعتقاد 
التصديق؟ فليس هذا إذن نظراً خارجاً عما ذكرناه. ولنقتصر على هذا القدر في تعريف 
مدارك التكفير وَإِنما أوردناه من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا له والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً 
فقهياًء إذ لم يكن ذلك من فنهم وم ينبه بعضهم بحا لقرب المسألة من الفقهيات: لأن النظر 
حيث أن تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة وإنما الخلود في النار نظر فقهي وهو 
المطلوب. 

ولنختم الكتاب بهذاء فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد وحذفنا الحشو والفضول المستغنى 
عنه» الخارج من أمهات العقائد» وقواعدهاء واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح 
الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه؛ فنسأل الله تعالى ألا يجعله وبالاً عليناء وأن يضعه في 
ميزان الصالحات إذا ردت إلينا أعمالناء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم 


البييق وهاكن "اله وسلو يليما كيرا بيو 101) 

. "الاخر نسبته الى الْمعْصِيّة ولا سَبيل الى واجد مِنْهُمَا عِنّْدهم وان زعمتم أنه يحل الإفشاء 
بالعهد عِنْد شَهَادَة الفراسة في الْمَأُحُوذ عَلَيْهِ هده انه لا ينقصة اسْتِدْالا بالأمارات مَفِي 
هَذّا نقض اصل مَذهَبهم لاتحم رَعَمُوا انه لا يجوز ايَاع أَِلَّ العقل وتظره لان الْعْمّلاء تَلفُونَ 
في النّظر فَفِيه خطر الخظأ مكيف حكموا بالفراسة والامارة الي لطأ أغلب عَلَيْهَا من 
الاب وَفِ ذَلِك إفشاء سر الدّين وَهُوَ أعظم الاشياء خطرا وقد منمٌوا السك بالظّنّ 
اهماد بي لهات الي ِي حكم بين الخلق على ستبيل التَُسْط في الْنُصُومَات ثم ردوا 
افشاء سر الدّين الى الخيالات والفراسات وَهَذًَا مَسْلّك متين يتفطن لَهُ الذكي ويتبجح به 
المشتغل بعلوم الشّرْع إِذْ يتين قطعا ان الْقَائْل قائلان قَائْل يَقُول لا بَاطِن لله الظّوَاهِر ولا 
تأُويل نا فالتأويل بَاطِل قطعا وَقَائل ينقدح لَهُ ان دَلِك يكن ان يكون كنايات عن بواطن 
م يدن الله لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم بان يُصّرح بالبواطن بل ألزمة التُطّق بالظواهر 
قَصَارَ التُطّق بالباطن حَرَامًا بَاطِلا وفجورا عَحْظُورًا ومراغمة لواضع الشرْع وَهَلِه التأسيسة 


١ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد الغزالي ص//‎ )١( 





بالِابَعَاقٍ مَلَيْسَ اهل عصرنا مَعَ بعد الْعَهْد بِصَّاحِب الشرْع وانتشار الفساد واستيلاء 
الشّهَوَات على الخلق وإعراض الكافة عَن امور الدّين أطوع للحق وَلا اقبل للسر وَلَا آمن 
ا صر 
الأخياى والعاويلاك إن اق كا خيفه ندوي"” 10) 

. "أكثر من ذَلِكِ فَهَذًَا ا ل ا 
النِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم فان التّوَجُهِ اليه من الممكنات فَكَذَا يقُصد للْإمَام الْمَعْصُوم في 
كل زمّان قُلْنَا هل يحب قصد ذَلِكِ مهما جوز المَطأ من قُلَتُمْ لا قي فَائْدَة في امكانه 
وقد جَارٌ لَهُ اتتحام مين الخطر فِيمًا جوز فيه الحَطأ فَإِذا جَارٌ ذَلِكَ قََا يلس بقَوَات الامكان 
كيف ولا يقدر كل زمن مُدبر لا مَال لَهُ على أن يقطع الف فَرسّخ ليسأل عَن مَسْأَلّة فقهية 
وَاقعّة كيف وَلّو قطعهًا فُكيف يَرُول ظَنْه بإمامكم الْمَعْصُوم وان شافهه به إِذّْ لا معْجرّ: 

على صدقه قَبَأي وجه يَثق بقوله وكيف يَرُول ظنّه به ثم يَقُول لا خلاص لَهُ عن احْتِمَال 
الختطأ وَلَكِن لا ضور + ل ل ل 
والانسان في جميع مَصَّاله الدَّنيَويّة من اليّجَارَة وَالحرب مَعَ الْعَدو والزراعة يقُول على ظنون 
ا ا 0 
عي كليس عَلَيْهِ ضرّر بل الخطأ في تفاصيل الفقهيات مَعمُو عَنهُ شرعا بقوله صلى الله 
عَلَيْهِ ووسلم من اتهد تَأصّاب فَلهُ أَجْرَانٍ ومن الجتهد فَأَخْطأ فَلهُ الجر وَاجد قَمَا هولوا من 
خطر الحَطأ مستحقر في تفسه عِنْد امحصلين من أهل الدّين وانما يعظم به الامر على الْعَوام 
الغافلين عَن أسرار الشرْع فَلَيِسَ الخّطأ في 0 

, "الفسِع الكّالث الالفاظ ال مسق عقيل وَلّا صَريحَة وَلكنهًَا ظاهِرَّة فاكما تثير ظنا ويكتفى 
بالظّنَ في ذَلِك الْقبيل والفن وَسَوَاء كان ذلك ن الك تأر الاجة أو ميقات الله 
َلَيِسَ يحب على الخلق إِلّا أن يعتقدوا التّؤْجِيد والألفاظ فِيهِ صَريحَة وأن يعتقدوا أنه قادر 
عليم سميع بَصِير لَيْسَ كمثله شَيْء وكل ذَلِكِ اشْتَمل الْقُرآن عَلَيْهِ وَهُوَ مُصّرح به أما التَظر 


> فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي ص/4‎ )١( 
٠١١/ص (؟) فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي‎ 





في كَيْفِيّة هَذِه الصَّفّات وحقيقتها وَأَعا نَسَاوِي قدرتنا وعلمًا وبصرنا أم لا فَقّوله ليس كمثله 
شَْء دَال على نفي الْمْمَائلَّة لسَائر الموجودات وَهَذَّا قد اكتفى من الخلق به قلا حاجَة بحم 
إل مَعْصُوم نعم التّاظر فيه والمستدل عليه بالأدلة اللي قد يمَوَصّل إِلَ الْيَقِين في بعض ما 
ينظر فِيهِ وَإِلَ الظّن ف ف بعضه وَيْتلف ذَلِك بالختلاف الذكاء والفطنة وَاخْتِلاف الْعَوَائق 
والبواعث ومساعدة التَّؤْفِيقَ في النْظر والعارق يدوق البقيت وَِذا تَيَقّن لم يتمار فيه وَم يشككه 
قُصُور غيره عن الذّرك وَرْمَا تضعف تفسه ويشككه خلاف غير زكل ذَلِكِ لا مضرّة لَه 
أنه لتم مأخورا جد والمعضوم له يقى .غلة بشيها لو تابعد تإن كنض التفليد لا يكريه ورن شر 
وَجه الدَِّيل قَذَلِك لا يخْتلف صدوره عَن مَعْصُوم أو غير كنا سبق ونا الذلاثة لابه ني وجي 
قو طَنُم إذا جَاءَكُم مسترشد متحير وسألكم عَن الْعْلُوم الدِيِيّة أفتحيلونه على عقله ليستقل 
بِالنَظر وَهْوَ عَاجِز." )١7‏ 

"عي مُندّمَة 506 وَأنا غافل عَنْهَا كُمَا في الأول هَذَا لو فتح ابه قَهُوَ السفسطة الْمَخْضّة 
وندعو ذَلِكِ ألى بطلان الْعُلُوم والاعتقادات كلها فُكيف يبْقَى مَعَه وجوب لعل وَمَعْرفة 
العطاكنة وَمَعْرِفَة إب: #طال النظر أما الدّلالّة الخامسَة مسّة وَهِي قَوْهُم ان صّاحب الشَنّرْع صلى الله 


عَلَيْهِ سلم قَالَ النّاجِي من الفرق وَاجِدَة وهم اهل السّنة وَالْجَمَاعَة ثم قَالَ مَا أنا الآن عَلَيْه 


وأصحابي فَهَذَا من عَحِيب الاستدلالات فاتحم انكروا النظر في الْأَوِلّه الْعَفْيّة لاحْتمّال المأ 


فيه وَأخذُوا يتمسكون بأخبار الآحَاد والزيادات الشاذة فِيهًا فأصل الخَبّر من قبيل الْآحَاد 
وَهَذِه الرَيَادَة شَادَّةَ فَهُوَ ظن على ظن م هُوَ لفظ تمل من وُجُوه التأويل مالا حصر لَهُ 
إن مَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأصْحابه إن اشْترط جّبيعه في الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال والحركات والصناعات 
العا وراضه يوعد تارك ابض عن رسدة ليزه لكاي ورد طبظ وول زر 
اك إلا بن مشييف ويك لا برننى سند [11] مع مَعَ خمّة امرها فُكيف يسْئّدلٌ على 
القطعيات مِيْلِهَا على أنا نقُول هم كَانُوا على ايْبَاعَ نِي مؤيد بالمعجزة فلستم إذن من الْفْقة 
لنّاجية فَإِنّكُم اتبعتم من لَيْسَ هُوَ نبي ولا مؤيدا بالمعجزة فسيقولون لَيْسَ تحب مساواته من 
كل وجه قُلْنَا فحن على مساواتحم من كل وجه فَإِنًَ تأمر بايََاع الكتاب والسّنة وَالِاِجْتِهَاد 
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ار ا م * عَلَيْهِ الصّحابَّة بعد وَفّاته من 
لمُشَاورَة ة وَالِاجْتهاد 3 الور فلحويك قاض لنا بالنجاة وَلكم باللاك نكم إنحرفتم عن 


يتاع لني المفصُوم :الى غير فان قيل ومعاق الكتاب والسّنة." )١(‏ 


0 َاتِ الختزارًا عَنْ اكوب كَقَولٍ أقبل. : كنا يب عَلَيْهِ اليَجْم؛ اا 

وام الْقِيَاسٍ أَنْ تَقُولَ كل مَنْ رق وَهْوَ مْحْصّنٌ فَعَلَيْهِ النَجْمُ وَهَذَا زَنَ وَهُوَ م ٌْ 5 
ترَكُ الْمُمَيّمَةَ الول لَاشْتِهَاهَا. 

كَذَلِكَ يُقَالُ: الْعَلكَ تُحْدَتْء مَيْقَالُ: 4؟ فَيَقُولُ؛ 

كُلُ جَائٍ ار وَالْعَاكَ جَائرٌ فَِذًا لَهُ فَاعِكٌ " ٠‏ تقول ف 0 : هُوَ قَاسِدٌ؛ 


هع د 


ترك الاو 


أن مإ 3 
د [الإسراء: ؟4] وَتََامُهُ أنّهُ مَعْلُومُ 0 ذي وم 


6 و 


أنْ يُقَالَ فُلَانٌ حَائنٌ في حَنَّكَ مَتَقُولُ: 98 قال حا م اج 


3 
0. 


وَمِثَالُ مما 5 

1 يقال خف مَنْ يُتاجي الْعَدُوّ فَهُو عَدُةٌّ وَهَذَا يُتَاجِي الْعَدُوّ قَهُوَ إِذَا عَدُوّ " 

لي را 
يَكُونَ عَدُوًا. وَرَا يَبْوُكُ الْمُقَدْمَةَ الثَانِيَةَ وَهِىَ مُقَدّمَةُ لمتكر عَلَيْهِ ماله أَنْ يُقَالَ: لا تُحَالِط 

كُلَان فيَقُولُ: 4؟ قَيُقَالُ: لِأنَّ المُسَادَ لا مُحَالَطُونَ؛ 

وَالْحَاسِدُ لا يُحَالَطُ قَهَذَا إِذَا لا يُخَالَطُ ". 

وَسَبيكَ مَنْ يُرِيدُ التَلسَ إِمْمَالُ الْمُقَدْمَةِ التي التلْيس غَحنَهَا اسْتَمْمَالُا لِلْخَصْم وَاسْتَجْهَالًا لَه 


وَهَذَا غَلَطٌ في النَظْم الأول وَيَتَطَرَقُ دَلِكَ إِلَ النَظْم الثاني وَالئَّايِثِء كاله فَوْلْكَ كك شجَاع 


عدو 


١١//ص فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي‎ )١( 





ظَك َيقَالُ: 9 تتقال: دن الْحَجّاجٍ كَانَ شجاعًا وَطالماء 5 


شجَاعٌ وَالْحَجّاجُ 00 شجَاع 7 ". وَهَذَا غية مُنيِج؛ لِأَنَهُ 
القّالث» وَكَدَ ا ينتج إلا ىد تَتبِجَةً خَاصَةً. 


© سو 


ًا كَانَ مِن النَظْم الثَّاِثِْ؛ لِأَنَّ ا لِأَنَهُ المتكدد و 


2 2 


مر حير 
و ع نا 


ال ا ا وَمِنْ هَهَُا غَلِط مَنْ حَكمَ عَلَى كُلَ 
ا و ل 0 ؛ وَنَظُمُ قِيَاسِهِ " أَنَّ ذا 
مُتَمَقّهِ فَاسِقٌ وَدَلِكَ لا يَلرََ» بَل يَلْرَمُ أنَّ بَعْض الْمْتَمَْعَةِ قَاسِقٌ ا ما 
ل 0 

عَلَى الْعْمُوم» فَيَقُولُ مَثلا: الْيكُ مَطْعُومٌ الي رِبَوييٌ فَالْمَطْعُومْ رتويي. 
ةنكث في سن ود لخ ولد ماوق اجيج لارام والإاليه 
جُرْئية وَهُوَّ مَعْمَ مَعْى النََظْم الثَّالِثْء ؛ وَمَهْمَا كانّث الْعِلَّهُ أَعَمَ مق المشكوم غ1 غلنة واخدة بي د : 
َو مُسَاوِيةَ لَهُ كَانَ للم ول وَأَمْكنَ اسْينتَاجُ الَْضَايَا الْأَربَعةٍ منْة» أَغني الْمُوجَبَةَ الْعَامَ 
0 ا علّهُ أَعَمّ من المكم وَالْمَحْكُوم عَلَيْهِ جَِيعًا 
فَأَكَا الْإيحَابُ قَلَا. وَمِثَالُ الْمُخْتَلِطَاتِ الْجْرَكبَة 


على يي شم الوم أَصْعْرُ وَكْكُ 


ل ًَ و 4 ف 
ا مُتَمَقَةُ 


0 


مُتَضَمِنًا لِمَصْلَحَة مُتَاسِبَة ووز 
مم 57 الذَمَةٍ عل 3 رق الْوَلّدِ َتُمَارِقَ الْعِلَّةُّ الشَمعِيَةٌ 
لي سه "و 
الْعَمْلِيََ با لا تَرَاهَا أَضْلًا ملا مَعْى لِنَوِهِمْ الْعِلَمْ عِلّهُ كن لعل عايعا لاحن الذَّات عَالِمَةٌ 
لا أَنَّ الْعَالِمِيَّ ورَاءِ قِيَام الْعِلْم بالذَّاتِ قَلَا وَجْه يمَدَا عِنْدَئَا في الْمَعْقُولاتِ بَلْ لا مَعْقَ لكُوْنهِ 
عَالِمَا إِلّا قَِامُ العلم بِذَاتَه نا الْفَِهِيَاتَ تمغق لعن فيا الْعلَامَق وَسَا سَائِوُ الْأَفْسَامِ التي 
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دَكَيْنََهَا يحور أَنْ يَنْصِبَهَا الشّارِعٌ عَلَامَة كالّذِي يَتَعَمَضُ لَهُ في هذا الك كيَفِية ِيّهُ إضَافَةِ الحُكم 
إل الْعلّة: يعدب لِك بالنّظر في أنه ع مصاين: 

إغذاها: تلت الم عن ال مع ؤجودها وهو اليب بِلقْض وَلتُخْصِيصٍ. 

وَالَاِيةُ: وُجُودُ الحكم دُونَ الْعِلَّهه وَهُوَ الْمُلقَّبُ بِالْعَكْسٍ وَتَْلِيل الحُكم 0 

وَالثَالِيَةُ: أَنَّ كم في َل النَصّ يضاف إِلَ النَصّ كلل الملقه القن لوقه 

الوَابِعَةٌ وهِيَّ الْعلَةُ الْقَاصِرَةُ. 


0 
وَمَْنَاهُ أَنَّ كَقُدَ الحُكم مَعَ وُجُودٍ لاوما العلة والقاضها اذ ينها ِل وك 


يحَصْمتها عا وَرَاء مَوْقِعِها ها قَقَالَ قَوْمٌ: إِنَهُ 35 يَنْفْضُ الْعِلّهٌ وَيُفْسِدُها وَيِبَِنُ أكَا 1 تكن عله 


7 
لها 
7 

- 


م 


كَائَتْ لاطَرَدَتْ وَوُحِدَ لمكم عَيْتُ وُحَدَثْ ٍ ١‏ 0 تَبْقَّى 
الحكم عَنْهَا يُخُصّصُهَا كُتَكَلَه ب لحكم الَعْمُوم ؟ ُحْصّصُ الْعُمُومَ با ورا 


م 
مه 


وَقَالَ كَوْ: قَوْمٌ: : إن كَانَث خب مما م نَتَقْضَت وفسدنتة الك مَنْصُوصًا عَلَيّْهًا 
وَل تُنْتَفَضْ وَسَبِينْ كُشْفٍ الْغِطَاءٍ عق اخق أن تقول: غلك لذ عد عق الْعلة 


: نكل عه النقاس وال قال بيه 15 0 


اي الله ساس لل رن الا قلى اللدي رلا ل يقة لة به 
يمضه يا ورَاءَ لْمُسْتئْق فَتَكُونُ عِلَةٌ في غَْرٍ تحَنَ الِاسْيثناءِ ولا مَرْقَ بَئْنَ أن ير دَلِكَ عَلَى 


مِعَالُ الْوَارِدِ عَلَى الْعلََّ الْمَفُْوعَة: ِيجَابِ ضّاع من الثّمْرٍ في لَبَنِ الْمُصِرَاةٍ مِنَّ عِلَة 

الئل في المثيابٍ الْمُتلَمَةِ تائم الْأَجْرًا 

وَالشَرْعٌ 1 يَنْفُْضْ هَذِو الْعلَهَ إذْ عَلَيْهَا تَعوِيلََا في الصَّمَاَاتٍ لَكِنْ اسْتَثْى هَذِوٍ الصُورَةً فَهَذَا 
الِاسْتمْاءُ لا يِبيَنُ لِلْمُجْتَهِدٍ فَسَادَ هَذِه لعل ة ولا يَنْبَي أَنْ يَكُلّف الْمْنَاظِكُ الاختزارٌ عَنْهُ حَنٌ 


١١ 





يَقُولَ في عِلَّتِه تَائْنُ أَجْرَاءٍ في غَيْرٍ الْمُصَرَاةٍ فَيَفْتَضِي إيجَاب الْمِثْل؛ لِأَنَّ هذا تَكُلِيفٌ قَبِيحْ 
وَكَذَّلِكَ صُدُورُ الجنَايَة من الشّخص عِلَُ وُجُوبٍ لما عَلَيْهِ مَوْرُودُ الضَّربٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ 1 
يَنْقُْضْ هَذِه الْعلهَ وك يُفْسِدُ هذا الْقِيّاَ لَك مني هَذِهِ الصُوَةُ َتُخْصّصّت الْعِلَهُ بجا و وَرَاءَهَا 
رقي لمرو اا دار ار كدر لبفتيري سا لد اي 


4 7 


فهمَ أ 
ذَلِكَ اسْيفْئَاءٌ لِيْخْصَةٍ الاجةٍ ََ يَردْ وُرُودَ النّسْخ لِلرَّا ودَلِيل كوْنِهِ مُسْتَئق أَلّهُ يَرِدُ على علَةٍ 
الْكَبْل وَعَلَى كك عِلَّة وكَذَّلِكَ إِذَا قُلنَا عِبَادَةٌ مَفْوُوضَةٌ فَتَفَْقَه إل تَعْيِينٍ اليْيّة ل تُنْتَمَضْ بالج 


34 

ن 
4 

2 


: وَمَطْعِيق قلا نم في الظبّيّاتِ إذْ 
خَطَاً فيهَاء 5 في الْقَطْعِيّاتِ آث. 0 تَلامّةُ أَفْسَا 
وَِفهِيّةُ. أمَا الْكَلَامِيةُ مََعْني با الْعَفْلِيّاتِ الْمَحْضَة وَالْحَقُ فِيهَا وَاحِدٌ» وَمَنْ أخطأ الحَقّ فِيهَا 
فَهُوَ آم اح فيه 00 الْعَام وَِنْيَاتُ الكيكرت امك الواجنة وَالجتائلة واللتفتديلة 
وَبَعْدَ َعْنَةُ الُسّْلٍ وَتَْدٍ في قّهُمْ بِالْمُعْجِرَاتِ وَجْوَارُ الدؤْيّة وَحَلّْقُ الْأَعْمَالٍ وَإِرَادَةُ الْكَائِنَاتِ وَجْمِيعٌ ما 
5 فيه مَعَ لنقرا: حورج وَالََافْضٍ والْمْبَِْعة 
وَحَدَّ الْمَسَائِلٍ الْكَلَاميّة الْمَحْضَةٍ مَا يَصِحُ لِلنَاظِرٍ دَرُكُ حَقِيفَيه بنَظر الْعَقْلٍ قَبْلَ ورُودٍ السَرْع, 
قَهَذِهِ الْمَسَائِنُ الحَقُ فِيهَا وَاحِدّ وَمَنْ أَخْطأَة فَهْوَ آم فَإِنْ أخطأ فِيمَا يَئِجِمْ إِلَ الْإِمَانٍ بللَه 


قسّام: : كلاميّةٌ ري 


وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافْر وَإِنْ أَخْطأً فِيمَا لا كَتَعْهُ مِنْ مَعْرفَة الله عَرَّ وَجَلَ وَمَعْرفَةِ رَسُولِهِ كُمَا في 
قالط ريه وَكَلَق الْأَعْمَالٍ وَإِرَادَة الْكَائِئَاتِ واي م فَهُوَ آثم مِنْ حَيْتْ عَدَلَ عَنْ الَقّ 


وَضَل وحصي منْ حَيَثْ م ادن كل َمَبتَلك بح من حيثت قَالَ وَل مُخَالِكًا لِلْمَشْهُورٍ ب: بين 


َي يا كوْنَ الإجماع حجة كَوْنَ الْقِيَاسِ حُجةَ وَكَوْنَ حبر الْوَاحِدٍ حُجةٌ 
وَمن ا ا مَنْ جَوَّرَ و خلافٌ 3 00 قَبْلَ انقضاءٍ الْعَصْرٍ وَخلافَ اه 


6 


الحاصِل عَنْ اجْتِهَادٍ وَمنَعَ الْمَصِيرَ إلى أَحَد فَوْلْ الصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ عِنْدَ ايَعَاقِ الأَمّة : 


- 
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عَلَى الَْوْلِ الآخر وَمِنْ جُمْلبهِ اْتَمّادُ كؤْنٍ الْمُصِيبٍ وَاجِدًَا في الظَبيّاتِء فَإِنَّ هَذِوِ مَسَائل 
أدِلتهَا َطِّْيةُ والْمُحَالِفْ فِيهَا آم مْطِئٌ. وَقَدْ نبَهْنَا عَلَى الْمَطِْيّاتِ والظَييّاتٍ في درج 
الْكَلَام في جْثلَةٍ أملول. 
وأا الِْْهِيُّ دَالْمَطْعِيّةُ منْهَا وجُوبُ الصَّلوَاتٍ الحْمْس وَالرَكاةٍ وَالحَج وَالصّؤم وتخريم الزّنَا وَالقَْلٍ 
واسشرقة والزب» وَل ما لم قطنا ين دين الاك فبها جد وو وَ الْمَعْلُومُ وَالْمُحَالِفُ 
فِيهًا آث. 
يُنْظرٌ فَِنْ أَنْكْرٌ مَا عْلِمَ صَرُورَة مِنْ مَفْصُودٍ 0 تيم المَمْرٍ وَالسسَرقَة وَجُوبِ 
الصَّلَاةٍ وَالصّوْمِ فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّ هَدَا الْنْكَارَ لا يَصْدُرُ إِلّا عَنْ مُكَذّبٍِ ب بِالشَرْعء إِنْ عُلِمَ قَطْعًا 
بطريقٍ النَظرٍ لا بالضّرورة ككُوْنٍ الإجماع حُجة 008 القِيّاسِ وَحَبَرٍ الْوَاحِدٍ حُجةٌ وَكُذَِكَ 
الْفْهِاتُْ المشلرقة بالإجماع فهي مَطْعَّةٌ 5-7 00 افر لَكِنَهُ آثم ل قن قيل: 
كيف حَكُْتُمْ بِأَنّ وُجُوب الصّلاةٍ وَالصّؤم صَرُورِييٌ ولا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلّا بِصِدْقٍ 00 
وَصِدق ليَسُولٍ نَظَرِعيٌ؟ قُلْنَا: تَعْني 1 إيجَاب الشّارِع َهُ مَعْلُومٌ توَانوَا أو طؤون. 

َوْجْبَهُ فَهُوَ وَاجِبْ مَدَلِكَ تَظرييٌ يُعْرَفُ بِالنّطَرٍ في الْمُعْجِرَة الْمُصَدّفَةِ وَمَنْ نت عِنْدَهُ صِدْفُهُ 
قلا بُدَّ أَنْ يَعْمرف به فَإِنْ أَنْكرَهُ هَذَلِكَ لِتَكذيبهِ الشّارعَ» وَمُكَذٌ 00 
أنام ذه بن َم ايتة بي بس علنها لل تالخ مهو بي عل الاجيهادء كلنين 
فيا علدنا عق فك وا إن عَلَى الْمُجْتَهِدٍ ام اجْتِهَادَهُ وَكَانَ من أَمْله. . فَحْرَجَ مِنْ هَذَا 
أن الَظريَاتِ قِسْمَانِ: قَطعِيّةٌ وَطَييَةٌ فَالْمُخْطُِ في الْمَطِْبّاتٍ آثمْ ولا إِنمّ في الظَيّاتِ أَصلَا 


لا عِنْدَ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبٌ فِيهًا وَاحِدّ. ولا عِنْدَ مَنْ قَالَ: كُلكُ محتَهِدٍ مُصِيبُء هَذَا هُوَ مَذْهَبْ 


0 0 بالْأْصُولٍ وَقَالَ فِيهَا حَقٌ وَاحِدّ تعن وَالْمْخْطِئ 
آم وَكَن ذقيت اللتاحظ الف تاق فاق الأعتول بالُْوُوع, وَكَالَ العلووة: كاد مُتَهِدٍ في." 
)0( 
0 "الشَّرْعٌ لَكَانَ مُحَالَا بخلاف مَذْهَبٍ المتاجظ 
َقَدُ اسْتَبْسَعَ إِخْوَائُةُ مِنْ الْمُعْتَرلَة هَذًَا الْمَذْهَب فَأَنْكَرُوهُ وأَوُلُوهُ وَقَالُوا: أَرَادَ به الختلاف 


7 المستصفىء أبو حامد الغزالي ص//4‎ )١( 





الْمُسْلِمِينَ في الْمَسَائِلٍ الْكَلامية ميّة الي لا يَْرمُ فيها تَكْفِيدُ كُمَسْأكة الم دؤيّة وَحَلْق الْأَعْمَالٍ وَخَلْق 
لمن وَإِرَادَةٍ الْكَائِئَاتِ؛ لِأَنَّ الآياتِ وَالْأَخْبَارَ فِيهَا مُتَسَابمَةٌ وول الشّْع فِيها مُتَعَارِضَةٌ 
0 أَوْفَقَ 7 الله ؛ كلام رَسُوَلِهِ - عَلَيْهِ السكلامُ - وَلْيَقَ يِعَظّمَة الله 


يخلافي النَكْلِيفٍ قلا مُكِنُ أَنْ يَكُونَ الْقُآنُ قد 1 


وَمْكِنا أَيْضًا وَالْمَعَاصِي بِإِرَادَةٍ الله تَعَالَ وَخَا 00 

َيْدٍ قَديمًا في حَقّ عَمْرِو بخلاف الخَلالٍ وَالْراه 2026 

إن أَرَادَ أَنَّ الْمُصِيب وَاجِدٌ لكِنّ المخطى مَعْذُورٌ غَيُْ 0 

بَاطِلٌ بِدَلِيلٍ الشّزع اق ل سَلَّفِ لدم عَلَى ذم الْمُبْمَذِعَةٍ وَمْهَاجَرَيِمْ وَقَطع الصَّحْبَة مَعَهُمْ 
اا عَلَيْهِمْ مَعَْ َ لشي عل يني سي ار ولو قد 


فَهَذَا من حَبْتْ الشَّرْعٌ دَلِيلٌ قَاطعٌ, وَتَحْقِيقُة أن اعَتِمَادَ الشَّْءٍ عَلَى خلافي ما هُوَ به به جف 
وَالْجَهلْ بِآلَهِ حرام مَذْمُوم» وَالجَهْلُ وار ُؤْيَة الله تَعَالَ وَقِدَمِ كلاه الَّذِي هُوَ صِفَتُة ونُْولٍ 


إرَادَتْهِالْمعَاصِيَ وَتْمُولٍ ُدْرَِِ يي التَعلّى يجميع الحوَاثء كل ذَلِكَ جَهْلْ الله وَجَهْلُ بِدِينٍ 
لو نبي أَنْ يَكُونَ حزاماء وَمَهمَا كان لق في نَفْسِهِ واجدًا مُعَعَينًاكَانَ حدما مُنفقنا 
ل له 


2 
1 1 26 


غْتَقَدَ أ 


نا 
ُنتا: أكا الْففهياتُ كلا يصو تسود النها فيها إذْ كتين فيها حن خم وما الدَنيُويَاتُ قلا 
تَوَاب في مَعْرَِتَهَا ولا عِمَابِ عَلَى الْجَهْلٍ فِيهَاء وأكا ركه زكذ تعال ففيها * وات و الل 
ا ثاب نتن يو اجام ذو تل ال إلا تيل اطي لايل خط فعا عن 
عَنْ الْجَاهِلٍ بِصِفَاتٍ الله وتان وَأَفْعَالِهِ. 
-: إِعَا 4 بِالْجَهْلٍ فِيما يَقْدِرُ فيه عَلَى الْعِلْم وَيَظْهَرْ علَيْهِ الدّلِيك وَالَْدِلّةُ خَامِضَةٌ 
وَالشَبْهَاتُ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ لتعارضة. 15 ُلْنَا: وَكَذَيِكَ في مَشْألَة حُدُوت الْعَالَ وَإِنْبَاتِ النبوَاتِ 


١ 





اله 00 إلى حَد لا بمكن فيه 


عِنْدَنا أله فَاطِعَةٌ عَلَى الَقٌ؛ وَلَوْ تُصُوِرَتْ 
على للق فِيهًا. 


-_ 


الثم غَيْهُ َخطْوطٍ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ في الْقُُوعَ بَلْ فيا حَقٌّ 


في الْعَفْلِيّاتِء لكِنّ المخطِئ ة لير 0 1 
3 لوو يه وَخَلَق القات وَتَظَائِرِهَاء وَقَدَ يَفْنَصِرٌ ثيم كما 


وَتَابَعَهُ عَلَى هَذًَا مِن الْقَائْلِينَ بالْقِيّاسٍ ابْنُ عليه وَأَبُو كر الأعدنه َوَاقَقَهُ حمِيعُ نُمَاةٍ الْقِيَاسِ 
وَمِنْهُمْ لْإمَامِية وقُوا: لا تحال لطن في الأحكام لك التفل قاض لني اْأَصْلِيّ في جميع 
الأَخْكام إِلّا مَا اسْتَثْاه دلي سَمْعِيك فَاطِعٌ كَمَا." )١7‏ 

"'وإن سأل الأقوام عن عرض منزلي ... فإنى ما بين السماكين نازل 
اص سر سي ل ل ا 
طويلة اهتدم فيها أبو محمد قصيدتٍ أبي الطيب والمعري اللتين ف وزتحا ورويها؛ وقوله: " 
غليك كاةمن حال "بم البونعه هن قول اللعري أيطناة 
لغيري زكاة من جمال فإن تكن ... ركاة جمال فاذكري ابن سبيل وعلى [ذكر] هذه الركاة 
فما أملح ملح البستي في تلك الفقهيات حيث يقول: 
أقول لشادن في الحسن فرد ... يصيد بلحظه لحظ الكمي 
ملكت الحسن أجمع من نظام ... فأد ركاة منظرك البهي 
وذلك أن تحود لمستهام ... برشف من مقبلك الشهي 
فقال أبو حنيفة لي إمام ... ويفتي لا ركاة على الصبي وقال الحصري الكفيف في مثله: 


وظبي غرير هز أعطافه اللين ... وسمته ريحان امحب الرياحين." (7) 


)١(‏ المستصفىء أبو حامد الغزالي ص/. هم 
)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» الشنتريني 4/1 80 





"المسألة الأولى: قال الشافعي رحمه الله: القتل على ثلاثة أقسام: عمد وخطأء وشبه 
عمد. 
أما العمد: فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا 
أو لم يكن؛ وهذا قول الشافعي. 
وأما الخطأ فضربان: أحدهما: أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما. والثاني: أن 
يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار» والأول خطأ في الفعل» والثاني خطأ في القصد. 
أما شبه العمد: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي رحمه 
الله: هذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب. 
المسألة الثانية: قال أبو حنيفة: القتل بالمثقل ليس بعمد محضء» بل هو خطأ وشبه عمد 
فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يحب فيه القصاص. وقال 
الشافعي رحمه الله: أنه عمد محض يجب فيه القصاص. أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبر» أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
ثم إن ذلك الواكز يسمى بالقتل» بدليل أنه حكى أن القبطي قال في اليوم الثاني: أتريد أن 
تقتلي كما قتلت نفسا بالأمس [القصص: ]١5‏ وكان الصادر عن موسى عليه السلام 
بالأمس ليس إلا الوكز» فثبت أن القبطي ماه قتلاء وأيضا أن موسى صلوات الله عليه ماه 
قتلا حيث قال: 
رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون [القصص: 77] وأجمع المفسرون على أن المراد 
منه قتل ذلك القبطي بذلك الوكز» وأيضا أن الله تعالى ماه قتلا حيث قال: وقتلت نفسا 
فنجيناك من الغم وفتناك فتونا [طه: ]4٠‏ فثبت أن الوكز قتل بقول القبطي وبقول موسى 
وبقول الله تعالى» وأما الخبر 
فقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من 
الإبل» 
فسماه قتلاء فثبت بحذين الدليلين أنه حصل القتلء وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل في 
السفسطة فإن من ضرب رأس إنسان بحجر الرحاء أو صلبه أو غرقه» أو خنقه ثم قال: ما 


قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا أو مجنوناء وما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلى فثب” 


١ 





أنه قتل عمد عدوان» فوجب أن يجب القصاص بالنص والمعقول. 
أما النص: فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاصء كقوله: كتب عليكم القصاص 
ف القتلى [البقرة: ]١7‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 45] ومن قتل 
مظللوما تقد جعلها لوليه سلطانا' [الأسرق ]ورا سيعة سيقة مفلها [الشورق» م4 ] 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة: ]١915‏ . 
وأما المعقول: فهو أن المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن الإهدار. قال 
تعاى : 
ولكم ف القصاص حياة |البقرة: 175] وإذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 
والأرواح عن الإهدار» والإهدار من المثقل كهو في المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه في الصورة الأخرى» ولا تفاوت بين الصورتين في نفس 
الإهدار» إنما التفاوت حاصل في آلة الإهدارء والعلم الضروري حاصل بأن ذلك غير معتبر» 
والكلام ني الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في التحقيق لمن ترك 
التقليد» واحتجوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من 
الإبل»." )00 

لل قافنا ا الوسر خوبان: وهو الغلاي ف الفقهيات. كقول الفانا: :هذا غيب 
رجمه؛ لأنه زنا وهو محصنء وترك المقدمة الأولى لاشتهارهاء وهي: كل١‏ من زنا وهو حصن 
فعليه الرجم. 
وأكثر أدلة القرآن على هذا. قال تعالى: #ؤلو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتاء» ؟. فترك: 
أتمما لم تفسدا للعلم به؟. 
وكذلك قوله تعالى: #وقل لو كان معه آلحة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؛ 
1 
ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى» وقد يكون للثانية. وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس 


١77/٠١ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١و7‎ 





على الخصمء وذلك بترك المقدمة التي يعسر إثباتماء أو ينازعه الخصم فيهاء استغفالا للخصم 
واستجالا له خشية أن يصرح يها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها. 
وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين» فيقولون في تحريم النبيذ: 


- فإن كانت مخالفة لما تقدم لم تكن دليلا معتبراء وذلك يرجع إلى أمرين: إما قصور علم 
الناظر» وإما إهمال إحدى المقدمتين: الصغرى أو الكبرى. 
وهذا الإهمال لأحد سببين: إما وضوح تلك المقدمة» وإما قصد التعمية والتلبيس على 
المستدل» حتى لا يستطيع نقض المقدمة. هذا معنى كلامه. 
١‏ في جميع النسخ "وكل” ولعل الواو من زيادات النساخ فلا محل لما. 
؟ سورة الأنبياء من الآية: ؟7. 
” قال الفراء: إن "إلا" هنا بمعنى "سوى" والمعنى: لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدتاء 
ووجه الفساد: أن كون مع الله إلا آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرا على الاستبداد 
بالتصرف, فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد. انظر "فتح القدير 
للشوكاني اج" ضغاه 4 '. 
"سور اسرد الأري ا ا 

"ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ١‏ الوتر يؤدى على الراحلة. 
وإن قال: لم أتصفحه.؛ فلم يبين إلا بعض الأجزاء» فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة, 
فإذا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات. 


فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول: 


)5( بعدها في جميع النسخ لفظ "هي" ولا محل لها هنا.."‎ ١ 
"[المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص]‎ 1 


المسألة الخامسة 


/17/١ روضة الناظر وجنة المناظر المقدسي» موفق الدين‎ )١( 
95/١ (؟) روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي» موفق الدين‎ 





المسألة الظنية من |لفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون» فإن لم يكن فيها نص فقد 
اختلفوا فيها: 
فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيبء وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن 
المجتهدء فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنهء وهو قول 
القاضي أبي بكر وأبي الحذيل والجبائي وابنه. (يلشتَه١)‏ وقال آخرون: المصيب فيها واحد 
ومن عداه مخطئ ؛ لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا ؛ لأن الطالب يستدعي 
مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر بحيث لو نزل نص لكان عليه. 
لكن منهم من قال بأنه لا دليل عليه وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة الاجتهاد بحكم 
الاتفاق» فمن ظفر به فهو مصيبء ومن لم يصبه فهو مخطئ. 
ومنهم من قال: عليه دليل لكن اختلف هؤلاء: 
فمنهم من قال: إنه قطعي ثم اختلف هؤلاء: 
فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه. كأبي بكر الأصم وابن 
علية وبشر المريسي. 
ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا. 
ومنهم من قال: إنه ظني» فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران» ومن لم يصبه فهو مخطئ وله 
أجر واحدء وهذا هو مذهب ابن فورك ( ْلَه ؟) والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. 
(يتلتته )١‏ أبو الهذيل هو محمد بن الحذيل العلاف شيخ المعتزلة والمقدم فيهاء مات عام 5 ” 
ه» وقد سبق ترجمة ل بكر الباقلاني والجبائي وابنه. 
(يلنه؟) ابن فورك هو أبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري الأصولي المتكلم» قتله محمود 
كك ا 0 

1. "أجناسا ألغيت خاصة فما الفرق» وكيف الاعتماد في ذلك 
(قلت) الفرق في ذلك المقام لا يتيسر على المبتدئين» ولا على ضعفة الفقهاء, وكذلك ينبغي 


)0( الإحكام قِ أصول الأحكام للآمدي» الآمدي» أبو الحسن ١‏ 


١ 





أن يعلم أن الأصل اعتبار الغالب» وهذه الأجناس التي ذكرت استثناؤها على خلاف الأصل؛ 
وإذا وقع لك غالبء ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر فالطريق في 
ذلك أن تستقري موارد النصوصء والفتاوى استقراء حسنا مع أنك تكون حينئذ واسع 
الحفظ جيد الفهم فإذا لم يتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنه معتبر» وهذا الفرق لا يحصل إلا 
لمتسع في الفقهيات والموارد الشرعية؛ وإنما أوردت هذه الأجناس حى تعتقد أن الغالب وقع 
معتبرا شرعاء ونجزم أيضا بشيئين 

(أحدهما) أن قول القائل إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب 

(ثانيهما) قول الفقهاء إذا اجتمع الأصلء والغالب فهل يغلب الأصل على الغالب أو 
الغالب على الأصل قولان فقد ظهر لك أجناس كثيرة اتفق الناس فيها على تقديم الأقل؛ 
وألغاه الغالب في القسم الأول الذي اعتبرنا رده فلا تكون تلك الدعوى على عمومهاء وقد 
أجمع الناس أيضا على تقديم الغالب على الأول في أمر البينة فإن الغالب صدقهاء والأصل 
براءة الذمة» ومع ذلك تقدم البينة إجماعا فهو أيضا تخصيص لعموم تلك الدعوى فهذا هو 
المقصود من بيان هذا الفرق والتنبيه على هذه المواطن. 


(الفرق الأربعون والمائتان بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه) 
اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره لأن في القرعة 
ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة» ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد, والرضا بما جرت به الأقدار» وقضى به 


الملك الجبار فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية» والأثمة والمؤذنين إذا 
استووا» والتقدم للصف الأول عند الازدحام وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء» وتساويهم 
2 الطبقات وبين الحاضنات والزوجات 2 السفر والقسمة وال لخصوم عند الحكامء وق عتق 
العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم ماتء ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث 


د ار لا بمعنى مستأنف» وهو خللافتف الأصل اه. 


* ٠ 





إذا تقرر هذا فالضابط لما ترد به الشهادة من المعاصي الذي به الفرق بين القاعدتين المذكورتين 
هو ما دل على الجرأة على مخالفته الشارع في أوامره ونواهيه أو احتمل الجرأة كما اختاره أبو 
القاسم بن الشاط قال فمن دلت قرائن حاله على الجرأة ردت شهادته كمرتكب الكبيرة 
المعلوم من دلائل الشرع أنما كبيرة أو المصر على الصغيرة إصرارا يؤذن بالجرأة» ومن احتمل 
حاله إن فعل ما فعل من ذلك جرأة أو فلتة توقف عن قبول شهادته» ومن دلت دلائل 
حاله أنه فعل ما فعله من ذلك أعني ما ليس بكبيرة معلومة الكبر من الشرع فلتة غير متصف 
بالجرأة قبلت شهادته» وذلك لأن السبب رد الشهادة ليس إلا التهمة بالاجتراء على الكذب 
كالاجتراء على ما ارتكبه من المخالفة فإذا عري عن الاتصاف بالجرأة واحتمال الاتصاف 
كما بظاهر حاله سقطت التهمة, والله تعالى أعلم اه. 

قال الأصل وصححه ابن الشاطء وبالجملة فذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة والقرائن 
المصاحبة وصورة الفاعل وهيئة الفعل؛ والمعتمد ف ذلك ما يؤدي إلى ما يوجد في القلب 
السليم عن الأهواء المعتدل المزاج والعقل والديانة العارف بالأوضاع الشرعية فهذا هو المتعين 
لوزن هذه الأمور فإن من غلب عليه التساهل في طبعه لا يعد الكبيرة شيئاء ومن غلب عليه 
التشديد في طبعه يجعل الصغيرة كبيرة فلا بد من اعتبار ما تقدم ذكره في العقل الوازن بحذه 
الاعتبارات اه. 

قال ابن الشاط والإصرار المصير للصغيرة كبيرة مانعة من قبول الشهادة إنما هو المعاودة لما 
معاودة تشعر بالجرأة على المخالفة لا المعاودة المقترنة بالعزم عليها لأن العزم ثما لا يتوصل 
إليه لأنه أمر باطن كالجرأة نفسها بخلاف الإشعار بما الذي اشترطته فإنه ثما يدركه من يتأمل 
أحوال المواقع للمخالفة كما قال بعض العلماء ينظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر 
من عدم الوثوق بملابستها في أداء الشهادة والوقوف عند حدود الله تعالى ثم ينظر لذلك 
التكرر في الصغيرة فإن حصل في النفس من عدم الوثوق ما حصل من أدن الكبائر كان 
هذا الإصرار كبيرة تخل بالعدالة إل اه والله أعلم اه. قال الأصل ومتى تخللت التوبة الصغائر 
فلا خلاف أتما لا تقدح في العدالة» وكذلك ينبغي إذا كانت من أنواع مختلفة» وإنما يحصل 
الشبه واللبس إذا تكررت من النوع الواحد» وهو موضع النظر اه 





(الركن الثاني) الوثوق بالضبط فلذا اشترطوا البلوغ فيها والحرية ونفي التهمة أما البلوغ فقال 
البداية اتفقوا على اشتراطه'فيينا:" 12) 

1ك "محمد بن الفضل: ممعت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال: اقرأ 
القرآن أولا حتى آذن لك؛ فاستظهرت القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة؛ 
ففعلت» فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو وسمعت برو الروذ من محمد بن هشام -يعني 
صاحب هشيم- فنعي إلينا قتيبة. قال أبو علي النيسابوري: لم أر مثل ابن خزيمة. وقال أبو 
أحمد حسينك معت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم عن ابن راهويه أنه قال: 
أحفظ سبعين ألف حديث؛ فقلت لأبي بكر: فكم بحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: 
ما أكثر فضولك. ثم قال: يا بني ما كتبت سوادا في بياض إلا وأنا أعرفه. وقال أبو علي 
النيسابوري: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة. 
قلت: هذا الإمام كان فريد عصره فأخبرني الحسن بن علي أنا ابن اللتي أنا أبو الوقت أنا 
أبو إسماعيل الأنصاري أنا عبد الرحمن ابن محمد بن محمد بن صالح أنا أبي أنا أبو حاتم محمد 
بن حبان التميمي قال: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنئن ويحفظ ألفاظها 
الصحاح وزياداتما حتى كان السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. 
الحاكم في تاريخه: أنا محمد بن أحمد بن واصل ببيكند حدثني أبي أنا محمد بن إسماعيل 
حدثني محمد نا أحمد بن سنان حدثني مهدي والد عبد الرحمن ابن مهدي قال: كان عبد 
الرحمن يكون عند سفيان عشرة أيام وأكثر لا يجيء إلينا فإذا جاءنا ساعة جاء رسول سفيان 
فيذهب ويتركنا. 
قال الحاكم: ومحمد هو ابن إسحاق بن خزمة بلا شك فقد حدثني أبو أحمد الدارمي نا ابن 
خزيمة نا ابن سنان بالحكاية» وقرأت بخط مسلم بن الحجاج: حدثني محمد بن إسحاق 
صاحبنا نا ركريا بن يحبى نا عبد الله بن يوسف -بحديث في الاستسقاء؛ وكتب إلى أحمد بن 
عبد الرحمن ابن القاسم بن الفسطاط يذكر أن محمد بن الربيع الجيزي حدثهم حدثني محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم حدثني محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا موسى بن خاقان نا 


١١1/4 الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 





إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد عن ابن عباس قال: 

لما أخرجوا نبيهم قال أبو بكر علمت أنه سيكون قتال. 

قال أبو بكر القفال: كتب أبو محمد بن صاعد إلى ابن خزيمة يستجيزه كتاب الجهاد فأجازه 

له. قال الحاكم: حدثني أبو بكر محمد بن حمدون وجماعة إلا أن أبا بكر أعرفهم بالواقعة» 

قال: لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بمما ما بلغ كان له أصحاب." )1١(‏ 
"الحاكم: سمعت أبا بكر القفال يقول: كتب ابن صاعد إلى ابن خزيعة يستجيزه 

كتاب الجهاد» فأجازه له. 

قال محمد بن سهل الطوسي: معت الربيع بن سليمان» وقال لنا: هل تعرفون ابن خزيمة؟ 

قلنا: نعم. قال: استفدثا هنه أكتر ما امتفاذ منا: 

محمد بن إسماعيل السكري: معت ابن خزمة يقول: حضرت مجلس المزي» فسئل عن شبه 

العمد» فقال له السائل: إن الله وصف في كتابه القتل صنفين: عمدا وخطأء فلم قلتم: إنه 

على ثلاثة أقسام وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزتي» فقلت لمناظره: قد روى 

الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء. فقال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: شيخ بصريء قد 

روى عنه ابن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث» 

فهو يناظر؛ لأنه أعلم به مني ثم أتكلم أنا. 

قال محمد بن الفضل بن محمد: معت جدي يقول: استأذنت ا في الخروج إلى قتيبة) 

فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. فاستظهرت القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي 

بالختمة» ففعلت» فلما عيدناء أذن لي» فخرجت إلى مرو» ومعت بروالروذ من محمد بن 

هشام -صاحب هشيم- فنعي إلينا قتيبة. 

قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحدا مثل ابن خزعة. 

قلت: يقول مثل هذا وقد رأى النسائي . 

قال أبو أحمد حسينك: معت إمام الأثئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم؛ عن ابن 

راهويه؛ أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث. فقلت لابن خزمة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني 


٠١59/7 تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي, الذهبي, همس الدين‎ )١( 


اا 





على رأسي» وقال: ما أكثر فضولك! ثم قال: يا بني! ما كتبت سوداء في بياض إلا وأنا 
أعرفه. 
قال أبو علي الحافظ: كان ابن خزمة يحفظ الفقهيات رن معدين كب حافظ القارعة الشورة: 
أخبرنا أبو علي الحسن بن علي, أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري» أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح» حدثنا أبي» 
حدثنا أبو حاتم بن حبان التميمي» قال: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة 
السئن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى كأن السنن كلها بين عينيه» إلا محمد بن 
فاق ادع كم ف 101 

"قال الشيخ محي الدين النواوي: إذا ذكر القفال الشاشي, فالمراد هو وإذا قبل: 
القفال المروزي فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربع مائة» قال: ثم إن الشاشي كرو 
ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام؛ وأما المروزي فبتكرر في الفقهيات. 
قال أبو الحسن الصفار: ممعت أبا سهل الصعلوكي؛ وسثل عن تفسير أبي بكر القفال 
فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه؛ أي: دنسه من جهة نصره للاعتزال. 
قلت: قد مر موته» والكمال عزيز» وإِنما بمدح العالم بكثرة ما له من الفضائلء فلا تدفن 
امحاسن لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق» ولا قوة إلا 
بالله. 
قال أبو بكر البيهقي في "شعب الإيمان": أنشدنا أبو نصر بن قتادة» أنشدنا أبو بكر القفال: 
أوسع رحلي على من نزل ... وزادي مباح على من أكل 
نقدم حاضر ما عندنا ... وإن لم يكن غير خبز وخل 
فأما الكريم فيرضى به ... وأما اللعيم فمن ل أبل." (5؟) 

ا "ميو روعت الكفري. 1 

الإمام العلامة القاضي المحدث, شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
التميمي الأبحري المالكي» نزيل بغداد وعالمها. 


579/١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث,» الذهبي شمس الدين‎ )١( 
81١/17 سير أعلام النبلاء ط الحديثء الذهبي» خمس الدين‎ )؟١(‎ 





وسمع أبا بكر محمد بن محمد الباغندي» وأبا القاسم البغوي» وعبد الله بن زيدان البجلي» 
وأبا عروبة الحراني» ومحمد بن مام البهراني» وسعيد بن عبد العزيز الحلبي» ومحمد بن خريم 
العقيلي» ومحمد بن الحسين الأشناني» وأبا على محمد بن سعيد الحافظ» وطبقتهم بالعراق 
والشام والجزيرة. وجمع وصنف التصانيف 2 المذهب» وتفقه ببغداد على أي عمر محمد بن 


يوسف القاضيء وولده أبي الحسين. 

حدث عنه: الدارقطبي» وأثنى عليه» وأبو بكر البرقافي» وأحمد بن محمد العتيقي» وأحمد بن 
علي الباداء وعلي بن المحسن التنوخيء وأبو محمد الجوهري؛ وآخرون. 

قال الدارقطني: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار الدنيا. 

رأيت جماعة من الأندلس والمغرب على بابه» ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات» ويذاكر 
بحديث مالكء ثقة مأمون, زاهد ورع. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: فيما سمعت من عمر بن عبد المنعم» عن الكندي؛ أخبرنا علي 
بن هبة الله أخبرنا أبو إسحاق قال: جمع أبو بكر بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيد» 
وشرح مختصر عبد الله بن عبد الحكمء وانتشر عنه مذهب مالك ف البلاد. 

وذكره القاضي عياض فقال: له ف شرح المذهب تصانيفء ورد على المخالفين» وحدث عنه 
كثير من الناس» واتتشر عنه المذهب قِ البلاد. 

وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: كان ثقة» انتهت إليه رئاسة مذهب مالك. 

وقال القاضي أبو العلاء الواسطي: كان معظما عند سائر العلماء» لا يشهد محضرا إلا كان 
هو المقدم فيه» سئل أن يلي القضاء فامتنع. 

قلت: توثي في شوال سنة خمس وسبعين. وقيل: في ذي القعدة» وعاش بضعا وثمانين سنة 


-رضى الله عنه. 


١‏ ترجمته في تاريخ بغداد "ه/ 557", والأنساب للسمعاني "46/4 وك و«اللبايه لايق 





الأثير /١"‏ 707"» والعبر "7/ 39371"”, والمنتظم لابن الجوزي "77/ 11", وشذرات الذهب 
الهو هر" " )000 
.0 'فخرجت إلى مروء وسجمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام - صاحب هشيم - 
فنعي إلينا قتيبة. 
قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحدا مثل ابن خزعة. 
قلت: يقول مثل هذا وقد رأ النسائي. 
قال أبو أحمد حسينك: ممعت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم؛ عن ابن 
راهويه» أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث. 
فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ 
5 قال: يا بى! ماكتيت سوداء ف بياض إلا وأنا أعرفه. 
قال أبو على الفافط كان ابن حعومة عدف الفقهيات من مدل كد كنا شفط النايت السورة: 


أخبرنا أبو علي الحسن بن علي, أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا شيخ 


الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري )١(‏ » أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالحء 
حدثنا أبي» حدثنا أبو حاتم بن حبان التميمي» قال: 

ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى 
كأن السنن كلها بين عينيه» إلا محمد بن إسحاق بن خزعة فقط. 

قال أبو الحسن الدارقطني: كان ابن خزيمة إماماء ثبتاء معدوم النظير. 

حكى أبو بشر القطان» قال: رأى جار لابن خزمة - من أهل العلم - كأن لوحا 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي الحروي الحنبلي الصوفء المتوقي سنة 4/١‏ هجرية 
صاحب كتاب " منازل السائرين " الذي شرحه العلامة ابن القيم في كتابه " مدارج السالكين 


" الذي يعد من خير ماكتب في تهذيب النفوس. 


8189/١7 سير أعلام النبلاء ط الحديثء الذهبي, مس الدين‎ )١( 





ولم يخل كتاب " منازل السائرين " من هفوات وأخطأ نبه عليها ابن القيم وتعقبه فيها.." 
)00 


45". "الأربع مائة. 


قال: ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام. 

وأما المروزي فيتكرر في الفقهيات )١(‏ . 

قال أبو الحسن الصفار: ممعت أبا سهل الصعلوكي» وسثل عن تفسير أبي بكر القفال» 
فقال: قدسه من وجه. ودنسه من وجهء أي: دنسه من جهة نصره للاعتزال. 

قلت: قد مر موته. والكمال عزيز» وإنما يمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل» فلا تدفن 
امحاسن لورطة» ولعله رجع عنها. 

وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو بكر البيهقي في (شعب الإيمان) :أنشدنا أبو نصر بن قتادة» أنشدنا أبو بكر القفال: 
أوسع رحلي على من نزل ... وزادي مباح على من أكل 

نقدم حاضر ما عندنا ... وإن لم يكن غير خبز وخل 

فأما الكريم فيرضى به ... وأما اللئيم فمن لم أبل (؟) 


وهو: أبو نصر محمود بن حسين, له 


)١(‏ " تحذيب الأسماء واللغات ": ” / 787 -95م3. 

() الابيات في " تمذيب الأسماء واللغات ": ١‏ / 2587 و" طبقات السبكي ": ” / 
04, و" طبقات المفسرين للداوودي ": ” / »١3/8‏ ورواية الأول فيه: أوسع رحلي على 
(5) مروج الذهب: 4 / 55" - 2594 يتيمة الدهر: ١‏ / 785 - 2584 الفهرست: 


81/7/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة» الذهبي» همس الدين‎ )١( 





٠٠‏ تاريخ دمشقء العبر: ١‏ / 777؛ عيون التواريخ: ١١‏ الورقة: »5١‏ حسن المحاضرة: 
١‏ 5ه شذرات الذهب: * / /ا"ا -/8» تاج العروس: مادة " كشم " هدية العارفين: 
4 1 أغلام الشيعة الظهماق: بسي" (1) 

”. "7*1 الأفرى أبو بكر عمد ين عيدك الله ين بين * 
الإمام» العلامة» القاضيء المحدث» شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح التميمي, الأبمريء المالكي» نزيل بغداد وعللمها. 
ولد: في حدود التسعين ومائتين. 
وسمع: أبا بكر محمد بن محمد الباغندي» وأبا القاسم البغوي؛ وعبد الله بن زيدان البجلي, 
وأبا عروبة الحراني» ومحمد بن تمام البهراني» وسعيد بن عبد العزيز الحلبي» ومحمد بن خريم 
العقيلي» ومحمد بن الحسين الأشناني» وأبا علي محمد بن سعيد الحافظ» وطبقتهم بالعراق» 
والشام» والجزيرة. 
وجمع وصنف التصانيف في المذهبء» وتفقه ببغداد على أبي عمر محمد بن يوسف القاضي» 
وولده أبي الحسين. 
حدث عنه: الدارقطني وأثنى عليه» وأبو بكر البرقاني» وأحمد بن محمد العتيقي» وأحمد بن 
علي الباداء وعلي بن ا محسن التنوخيء وأبو محمد الجوهري. وآخرون. 
قال الدارقطني: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار الدنياء رأيت جماعة من الأندلس 
والمغرب على بابه» ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات: ويذاكر بحديث مالكء ثقة» مأمون» 


زاهد» ورع. 


(5) الفهرست: 27807 تاريخ بغداد: ه / 477 -4772» طبقات الشيرازي: 2١37‏ ترتيب 
المداركة 4 / 4 7 410/08 الأنساب+ 1 /:8؟ ل المنعظية 17 / اناه اللباب: 1 / 


العبر: ” / "300١‏ تاريخ الإسلام: ؛ الورقة: ١9‏ / أء الوائي بالوفيات: « / 2٠١8‏ 
البداية والنهاية: ١١‏ / 0.04 - هء"ى الديباج المذهب: ” / 5 - »5١١‏ النجوم 


(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة» الذهبي» خمس الدين 7/5/١‏ 





الزاهرة: 5 / 51 »١‏ شذرات الذهب: ” / هم - 2,85 هدية العارفين: ” / »5٠‏ شجرة 
الفوى الكيد :د انق اينات امايو ١‏ ارول سيا 

ا" "وف إعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه. 
أحدها: أنه خير معتبر فيها. 
والثاني: أنه معتبر فيها وإن لم يفسق. 
والثالث: إن كان قد نشأ عليها من صغره لم يقدح في عدالته وأن استحدثها في كبره قدحت. 
والرابع: إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما وثي الماء الراكد وكشف عورته إذا خلا 
وأن يتحدث بمساوئ الناس وأن اختصت بالدنيا لم يقدح كالأكل في الطريق وكشف الرأس 
بين الناس هذا كلام الماوردي وتحصلنا منه على أن المروءة شرط في أصل العدالة في الضرب 
الأول وف الضرب الثاني عند بعضهم فيصبح قول المصنف أن المروءة ركن في أصل العدالة 
فإن قلت في حد الكبيرة أوجه: 
أحدها: أتما المعصية الموجبة الحد. 
والثاي: ما لحق صاحبها وعد شديد بنص كتاب أو سنة. 
والثالث: كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. 
والرابع: كل فعل نص الكتاب على تحريمه أوجب في جنسه حد هذا ما ذكروه في الضبط 
والنفصيل مستوعب في الفقهيات. 
فإن قلت وما المراد بالصغائر وبالاصرار عليها قلت أما الصغيرة فالمعصية التي ليست كبيرة. 
وأما الاصرار فقال ابن الرفعة لم أظفر فيه بما يثلج الصدر وقد عبر عند بعضهم بالمداومة 
وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت 


من نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من يميل كلامه إلى الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني 
ويوافقه قول الجمهور من تغلب معاصيه طاعته كان مردود طاعته كان مردود الشهادة قال 


وإذا قلنا به تضر المداومة على نوع." (؟) 


(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة, الذهبي» مس الدين 887/١5‏ 
)١(‏ الإبماج في شرح المنهاج؛ السبكي» تقي الدين 817/7 





00٠0‏ "التقريب في ست مجلدات وهو من حساب عشر مجلدات وكتب عليه أنه من 
تصنيف ابي الحسن القاسم بن أبي بكر القفال الشاشي وهذا التقريب غير التقريب الذي 
لسليم الرازي فإني رأيت خلقا كثيرا من الفقهاء يعتقدونه هو فلهذا نبهت عليه وتقريب ابن 
القفال قليل الوجود 
وللقفال أيضا دلائل النبوة ومحاسن الشريعة وهو القفال الكبير والصغير هو المروزي الذي 
توق بعد الأربع مائة والأول يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام والثاني في 
الفقهيات قال لقاك كان القفال غبيكها علد من لترعد من غلا العضر 
الجما<مي محمد بن علي بن إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
أبو بكر الحماحمي لقب بذلك لأنه مر به رجل يبيع الحماحم فصاح به يا حماحمي فلقب به 
وهو متوكلي نزل حلب وهو القائل 
(كم موقف لي بباب الجسر أذكره ... بل لست أنسى أينسى نفسه أحد) 


(نزهت عيني في حسن الوجوه به ... حتى أصاب بعيني عيني الحسد) 


( 

وقال 

(أراك تقل في عيني وقلبي ... كأنك من بني الحسن بن سهل) 

وقال 

(أشكو هواك وأنت تعلم أنني ... من بعد ما كذبت قولي صادق) 

يا من تجاهل قدوعلنمك بالحوى أنباك سقمي أني لك عاشق الحافظ القصاب محمد بن 
علي بن محمد الحافظ أبو أحمكد الكرجي القصاب إنما قيل له ذلك لكثرة ما أهراق من 
دماء الكفار 

أحد الأئمة له تصانيف منها كتاب ثواب الأعمال وكتاب عقاب الأعمال وشرح السنة 
وتأديب الأئمة توق سنة ستين وثلاث مائة أو ما قبلها 

أبو بكر النقاش المحدث محمد بن علي بن الحسن بن أحمد أبو بكر النقاش نزيل تنيس 


وهو راوي نسخة فليح كان أحد أئمة الحديث توق سنة تسع وستير وثلاث مائة 


# 





وزر لخمارويه صاحب مصر 
له مناقب ولم يكن له بلاغة الكتاب ولا مبالغة في النحو لكنه كان ذكيا صاحب بديهة بلغ 
أملاكه في السنة أربع مائة ألف دينار 


توق سنة خمس وأربعين وثلاث مائة." 00( 


"ينعقد؟ إن قلنا: بالأول صح.ء وإن قلنا بالثاني لم يصح؛ لأن الفرع لا يتقدم على 
أصله. 
قلت: قاعدة مستنبطة: 
كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلتء وباللفظ المحاكي للفظ الإيجاب أو المرادف للفظ 
الإيجاب. 
فتقول في جواب بعتكء قبلت» أو ابتعت» أو اشتريت» وفي جواب أنكحتك: قبلت» أو 
نكحتء أو تزوجت» ونحو ذلك على ما تحرر في الفقهيات. 
ولا يتعين اللفظ المحاكي إلا في مسألة واحدة» وفي غيرها على خلاف فيه أما المسألة اجزوم 
كما؛ فإذا قال لما: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فلا بد أن تقول: ضمنت -على ما اقتضاه 
كلام الإمام والغزالي- ولا يكفي شئت بدل ضمنت -صرح به الأصحابء ولا قبلت» 
صرح بن ابن الرفعة» وناقش فيه الرافعي زاعما أن كلامه اقتضى أنه يكفي. 
والرافعي لم يقتض كلامه ذلك؛ وإِنما قال: المراد بالضمان» هنا القبول والالتزام دون المفتقر 
إلى أصل ففمراده بالقبول الالتزام -غير معترض على لفظه- نبه عليه الوالد. 
وأقول: القول بأن لفظ قبلت لا يكفيء فيه نظر؛ فإن المعلق عليه هذا الضمان لا لفظه؛ 
فلم لا يكفي قبلت؟ 
وأما المختلف فيها. 
فمنها: إذا قال: خالعتك بألف: فقالت قبلت الألف» صح. 


قال الرافعى: وف فتاوي القفال» أن أبا يعقوب غلط؛ فقال في حق المرأة: لا بد أن نقول: 


/.5/4 الواقي بالوفيات» الصفدي‎ )١( 





اختلعت والأجنبي لا بحتاج إليه. 


هذا كلام الرافعي» وأبو يعقوب هو الأبيوردي١‏ وقد وقفت على فتاوى 


١‏ يوسف بن محمد أبو يعقوب الأبيوردي؛ قال المطاوعي تخرج بأبي طاهر الزيادي وصنف 
التصانيف السائرة والكتب الفاتنة الساحرة» وما زالت به حرارة ذهنه وسلاطة وهمه وذكاء 
قلبه حتى احترق جسده ومن تصانيفه المسائل تفرغ إليه الفقهاء وتنافس فيه العلماء» قال 
السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة ابن قاضي شهبة /١‏ 21195 السبكي 0/ 8957, 
العبااي ٠١3:‏ سعتضر للولفيق 9 ارم 103) 

20-89 "على معلول واحدء وإما [إعمال] ١‏ ولكن العلة واحدة لا لعلل» والشريعة على 
هذا جارية قادرة» وفروع الفقه عليه دائرة داره. 
وأنا أضرب لك من الأمثلة ما يوضح الفرض» ويكشف الصدى عن القلبء؛ وآتيك بصور 
م تنهياً إلا لمن طوف متون الفقهيات وخاض لججها. 
وها أنا أفرد الطرق طريقا طريقاء وهو [صنع] ١‏ ليس من صنعي ف شرح المختصرء وإن 
كان ذلك أفحل. 
[القول” ف أحكام تتأخر عن أسبابما. ولا يمكن القول بمقارنتها لما. 
منها: بيع الخيار يتأخر فيه نقض الملك إلى انقضاء الخيار على أحد الأقوال. 
ومنها: الطلاق الرجعي مع البينونة. 
ومنها: الوصية يتأخر نقلها في الملك في الموصي به إلى بعد الموت. 
ومنها: السلم والبيع إلى أجل تتأخر عنه المطالبة إلى انتهاء الأجل] . 
فصل: 
فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارههما وإهمالهما ولو على وجه. 
وفيه مسائل: 
منها: لو اتحد الخاطب وأوجب كل واحد من الوليين النكاح له معا صح على الصحيح؛ 


٠5/١ الأشباه والنظائر للسبكي, السبكي, تاج الدين‎ )١( 





ويتقوى كل واحد من [|الإيجابين] ؛ بالآخر. 

وحكى العبادي عن القاضي وغيره أنه للا يصح؟ لأنه ليس أحدههما أولى بالاعتبار من الآخر 
فتدافعا. 

ومنها: الخنثى إذا أمنى من ذكره وحاض من فرجه؛ فقد نص الشافعي رضي الله عنه على 
أنه لايبلغ» وأنه لابلوغ له إلا باستكمال خمس عشرة سنة. 

ولكم تأول الأكثرون هذا النصء وكاد الشيخ الإمام [الوالد] ه يجنح إلى ظاهر 


أن به الأعمال: 
١‏ في ب صنيع. 
١‏ من قوله القول في أحكام يتأخر فيه إلى قوله انتهاء الأجل. 
: في ب الجانبين. 
ه سقط قي ب" 00 
3 ""كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية": 
في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال: 
أعلم أن الأصوليين ذكروا حروفا تتداول بين الفقهاء تمس حاجتهم إلى معرفتها -كالواو 
والفاء» وفي زدنا عليهم في "جمع الجوامع فذكرنا من الكلمات المفردة من الأسماء والظروف 
والحروف قدرا يكثر تداوله في الفقهيات. 
ونحن نأتي بنحو من ذلك هناء ونرتب ما نوده من فن النحو فصولا فصل في المفردات وهو 
كلمات نحوية» وآخر ف المركبات والتصرفات العربية وثالث ف إعراب آيات يترتب على 
تخريجها أحكام شرعية. 
"القول في المفردات من الأسماء والحروف -ونذكر فيه بعض الأفعال". 
فسالة: 


"إن" المكسورة الخفيفة ترد للشرط فيوقف الحكم على وجوده مثل إن دخلت الدار فأنت 


789/7 الأشباه والنظائر للسبكي, السبكي» تاج الدين‎ )١( 





طالق؛ غير أن شرط ما يتوقئف الحكم على وجوده أن يكون شرطا في اللفظ والمعنى. 
أما في اللفظ: فأردنا به أن يكون الحكم موقوفا على لفظ المعلق عليه مثل: إن شئت فأنت 
طالق» فلا بد من لفظ المشيئة ثم لا يشترط معه مشيئة القلب» فلو قال: "'شئت كارها" 
وقع» وقيل: لا يقع باطنا . 
وأما في المعنى: فأردنا به أن يكون المعلق عليه ممكناء وإلا فالموجود صورة تعليق لا نفسه. 
مثل: إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق» وإلا فلا تطلق على المذهبء» وف قول: 
تطلق في الحال. 
ولا قائل بتوقف الطلاق على ما ذكر لاستحالته؛ بل إما أن يلغي ذلك المستحيل ويبقي 
قوله: "أنت طالق" بمفرده فيعمل عمله. وإما أن يهمل الكلام بالكلية فلا تطلق. 
فرع: إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق اشترط الإعطاء على الفوز لا لدلالة إن عليه؛ 
فإنه دلالة لما على الزمان وما هي إلا حرف تربط الشرط بالجزاء فقط ولكن لقرينة العوضية.." 
)0( 

"قال عمى وعددنا مائة ونيفا وسبعين حديثا سردها من حفظه فى الفىء والغنيمة 
وقال محمد بن حبان التميمى ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ 
ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق فقط 
وقال أبو بكر محمد بن سهل الطوسى سمعت الربيع بن سليمان وقال لنا هل تعرفون ابن 
خزيمة قلنا نعم قال استفدنا منه أكثر ما استفاد منا 
وقال دعلج معت أبا عبد الله البوشنجى يقول وأشار إلى أبى بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة محمد بن إسحاق كيس ,أنا لا أقول هذا لأبى ثور نقله الحاكم فى ترجمة البوشنجى 
وقال أبو على الحسين بن محمد الحافظ لم أر مثل محمد بن إسحاق 
قال وكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة 
وقال الدارقطنى كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير 
وحكى أبو بشر القطان قال رأى جار لابن خزيمة من أهل العلم كأن لوحا عليه صورة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وابن خزيمة يصقله فقال المعبر هذا رجل يحبى سنة رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم 
وقال الحاكم فى علوم الحديث فضائل ابن خزيمة مجموعة عندى فى أوراق كثيرة ومصنفاته 
تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء وله فقه 
حديث بريرة فى ثلاثة أجزاء 
وعن عبد الرحمن بن أبى حاتم وسئل عن ابن خزيمة فقال ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل 
عنه هو إمام يقتدى به." )١(‏ 

7 "ثم يسري أثره إلى الروح وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم (يسلط على الكافر 
في قبره تنين له تسعة وتسعون رأسا صفته كذا وكذا) الحديث 
ويكثر مثل هذا التنين في خلقة الآدمي ولا يقمعه إلا الفرائض المكتوبة فهي المنجيات عن 
المهلكات وهي أنواع كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة #ؤوما يعلم جنود ربك إلا هو 
فإذن في التكليف غرضان أدرك هذا المغرور أحدهما وغفل عن الآخر 
وقد وقع لأبي حنيفة مثل هذا الظن في الفقهيات فقال أوجب الله في أربعين شاة شاة وقصد 
به إزالة الفقر والشاة آلة في الإزالة فإذا حصل بمال آخر فقد حصل تمام المقصود 
فقال الشافعي رضي الله عنه صدقت في قولك إن هذا مقصود وركبت متن الخطر في حكمك 
بأنه لا مقصود سواه فبم تأمن أن يقال له يوم القيامة كان لنا سر في إشراك الغني الفقير مع 
نفسه في جنس ماله كما كان في رمي سبعة أحجار في الحج لو رمى بدله خمسة لآل أو 
خمس سكرات لم يقبله 
وإذا جاز أن يتمحض التقييد في الحج وأن يتمحض المعنى المعقول في معاملات الخلق فلم 
يستحيل أن يجمع المعقول والتقييد جميعا في الركاة فتكون إزالة الفقر معقولة والسر الآخر 
غير معقول 
وزاد أبو حنيفة على هذا فقال المقصود من كلمة التكبير الثناء على الله تعالى بالكبرياء فلا 


فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قوله الله أعظم." (5) 
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(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي, السبكيء تاج الدين 7177/5 





تكله اق ابن خرفية عل الفقهيات من تعذيى تكبا مخف اللتارية السورق 
وقال أبو حاتم بن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن» ويحفظ 
ألفاظها الصحاح, وزياداتما حتى كأتهما بين عينيه» إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط» وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: وقد سثل عن ابن خزعة» فقال: ويحكم هو 
يسأل عناء ولا نسأل عنه, هو إمام يقتدى به. 
وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتاء معدوم النظير» وقال أبو علي الحسين بن محمد 
الحافظ: لم أر مثل محمد بن إسحاق بن خزيمة» وقال أبو العباس بن سريج: كان ابن خزعة 
يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بالمنقاشء» وقال الزاهد أبو 
عثمان سعيد بن إسماعيل الحربي: إن الله ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة» بمكان أبي بكر 
محمد بن إسحاقء قال: وحدثنا ابن خزيمة» قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء»؛ دخلت 
الصلاة مستخيراء حتى يفتح لي فيها ثم أبتدئ التصنيف. 
وَقَالَ أو بكْرٍ خحَهَدُ بن جَعْفَر : مغث خحَمَدَ بن خرفة» يَقُولُ: وَسْيل: من أَيْنَ أوتيت العِلَه؟ 
فَقَالَ: قَالَ 0 الله صل الدَهُ عَلَيْه 000 «مَاءٌ رَمْرَمَ لِمَا شرب لَه . 
َإِيْ لَمَا شَرِْتُ مَاءَ رَمْرَم؛ سَأَلْتُ الله عِلْمّا نَافِعًا 
وقال أبو بكر محمد بن سهل الطوسي: معت الربيع بن سليمان» وقال لنا: هل تعرفون ابن 
خزيمة؟ قلنا: نعم» قال: استفدنا منه أكثر ما استفاد مناء وقال محمد بن إسماعيل البكري» 
سمعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني يوماء وسكل عن شبه العمد» وقال السائل: 
إن الله وصف في كتابه القتل صنفين» عمداء وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاثة أصناف؟ 
وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روى هذا الحديث أيضا 
أيوب» وخالد الحذاء» فقال لي: فمن عقبة بن أوس» قلت: بصري روى عنه ابن سيرين مع 
جلالته» فقلت للمزئ: أنت تناظر» أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث فهو مناظر؛ لأنه 
أعلم بالحديث مبيء ثم أتكلم أنا. 
وقال الحاكم النيسابوري: معت أبا." )١(‏ 
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"ست وثلاثين وثلاث ماثة» وكان إماماء وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو 
أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء, وله كتاب في أصول الفقه» وله شرح الرسالة» 
وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: والأظهر عندناء 
أنه لم يدرك ابن سريج» وهو الذي ذكره المطوعي في كتابه» قال: وحكى الحاكم, أنه توفي 
بالشاشء» في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاث مائة» قال: وقول الشيخ أبي إسحاق: إنه 
مات سنة ست وثلاثين وهم قطعاء وقال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من 
علماء عصرة» وقال الحاكم 
النيسابوري: كان أعلم أهل ما وراء النهر» يعني: في عصره؛ بالأصولء وأكثرهم رحلة في 
طلب الحديثء؛ وقال ابن السمعاني: لأبي بكر القفال» كتاب دلائل النبوة» وكتاب محاسن 
الشريعة» وقال النووي في تمذيبه: إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هذاء وإذا ورد القفال 
المروذي فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربع مائة» قال: ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في 
التفسير» والحديث؛ والأصول؛ والكلام» والمروذي يتكرر ذكره ني الفقهيات: قلت: وله 
تفسير كبير» سئل عنه أبو سهل الصعلوكي» فقال: قدسه من وجه؛ ودنسه من وجه» يعني: 
من جهة نصره لبعض ما يوافق المعتزلة» والله أعلم» ومن غرائب وجوه 
القفال» جواز الجمع بين الصلاتين للمرضء وأن الكبير يعق عن نفسه وهذا غريب» وقد 
نص الإمام الشافعي: أنه لا يعق عن كبير» والله أعلم؛ وقال البيهقي: معت أبا نصر بن 
قتادة» قال أنشدنا القفال: 
أوسع رحلي على من نزل ... وزادي مباح على من أكل 
نقدم حاضر ما عندنا ... وإن لم يكن غير خبز وخل 
فأما الكريم فيرضى به ... وأما اللئيم فمن لم أبل 
وقال أبو سعد السمعاني: ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين» ومات بالشاش في ذي الحجة 


سنة خمس وستين وثلاث ماثة» كما ذكره الحاكم رمه الله" () 
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م 'عبيد الله بن عمر بن على بن محمد بن إسماعيل أبو القاسم المقرئ الفقيه» يعرف 
بابن البقال 
مع من: أبي بكر الشافعيء والنجاد» وأبي على الصواف» وطبقتهم» وحدث عنه: البيهقي» 
والخطيب» وقال: كان ثقة» وأنه مات في صفر سنة خمس عشرة وأربع مائة. 


علي بن محمد بن خلف بن موسى فو الحسن البغدادي النيسابوري 
أحد علماء الشافعية المناظرين» روى عن: أبي بكر الشافعيء وأبي بكر بن السبيء وأبي بكر 
خلدد النصيو» والخزيين وعيدة الرئيس ف الفقهيات: ذكره شيخنا الذهبي في المتوفين في 


عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود أبو حازم العبدوي الحذلي النيسابوري 

أحد حفاظ الحديث, ونقاده» وذكره أبو الفضل الفلكي» في ألقابه وكناه بأبي حفصء وجعل 
أبا حازم لقباك قال اللنطيب البقدادي: 1(7) 

200٠.85‏ 'فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف 
على الكمال» بخلاف الرجوع إلى ما خالفه» وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد 
الشارع أو مخالفته» ولكن سيق لتعلقه بالموضع في طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه؛ أو 
طلبه في غير موضعه؛ فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص» وقد تقدم 
منه في أثناء الكتاب في هذا النوع مسائل كثيرة» ومنها ما فيه ترخيصء؛ وكل موضع له 
ترخيص يختص به لا يتعدى. 
وأيضا؛ فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك؛ فربما ترخص 
خروسيب رمي ونذا مل قرافد وين الفقهيات؛ كقاعدة العاماة قيض التصيف 
وغيرها من مسائل الحيل» وماكان نحوها. 
المسألة التاسعة: 


)١(‏ طبقات الشافعيين» ابن كثير ص اام 





سباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع١‏ لأن تلك الأسباب 
راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية؛ فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم "2 وإما 
أسباب7 لرفع الجناح أو إباحة؛ ما ليس بمباح؛ فعلى كل تقدير إنما هي موانعه لترتب 
أحكام العزائم مطلقاء وقد تبين في الموانع أنما غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع» وأن 
من قصد إيقاعها رفعا لحكم السبب النحرم أو الموجب؛ ففعله غير صحيح. ويجري فيه 
التفصيل المذكور في الشروط” فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص» من غير فرق. 


١‏ أي : الزوال. ا 


؟ في "ط": "فهي موانع إما للتحريم» وإما موانع للتأثيم". 


" تنويع في العبارة» لا أن هذين قسمان يقابلان سابقهما. "د". 


أشمل مما قبله؛ إذ يدخل فيه الترخص ف المندوبات. "د". 


6 ف الأصل: "موانع إما". 
فاق اللسنالة القاينة معي "17 


"ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه؛ فهنالك يتمحض حتق العبد؛ إذ ما وقع 
ما لا يمكن رفعه؛ فله الخيرة فيمن تعدى عليه لأنه قد صار حقا مستوق في العير كدين من 
الديون» فإن شاء استوفاه» وإن شاء تركه. وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي؛ قال الله تعالى 
«ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأموره [الشورى: 47] . 
وقال: #إفمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: ]5٠‏ . 
وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات انجني عليه من مصالح نفسه أو جسله؛ فإن 
حق الله قد فات ولا جبر له» وكذلك ما وقع ما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير 
واجب ودفع المظالم عنك غير واجب١‏ على تفصيل في ذلك مذكور في الفقهيات؛ وأما 
المال؛ فجار على ذلك الأسلوبء فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه» وقد قال تعالى: 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» [البقرة: 


ه7//١ الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





٠‏ . بخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه 


الشارع؛ فلاء وكذلك سائر ماكان من هذا الباب. 

وأما تحريم الحلال وتحليل؟ الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى لأنه تشريع مبتدأ وإنشاء 
كلية شرعية ألزمها العباد» فليس لحم فيها تحكم؛ إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به 
أو تحرم؛ فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب» فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة. 
فإن قيل: فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به» فلا شيء من 


حقوق العباد إلا وفيه لله حق؛ فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه» 


١‏ ينظر ليطبق على ما ذكره قبل؛ حتى لا يعد مخالفا له. "د". وفي "ط": 'ودفع المظالم"» 
وفي غيره: "الظاله"! 
اوتا ورا ار 

"وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن. 
وإن كان المناظر مخالفا له في الكليات التي ينبني عليها النظر في المسألة؛ فلا يستقيم له 
الاستعانة به» ولا ينتفع به في مناظرته؛ إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على 
كليء وإذا خ الف في الكلي؛ ففي الجزئي المبني عليه أولى؛ فتقع مخالفته في الجزئي من 
جهتين» ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق ١‏ عليه؛ فالاستعانة مفقودة. 
ومثاله في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه؛ كالأرزء والدخن» والذرة» والحلية؛ 
وأشباه ذلك؛ فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري النافي للقياس لأنه بان على نفي القياس 
جملة» وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظشرة المستعين؛ إذ هو مخالن 
في الأصل الذي يرجعان إليه» وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا 
استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس؛ لبنائهما المسألة على خلاف؟ ما 
يبني عليه المالكي» وهذا القسم شائع في سائر الأبواب؛ فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة 
به في مسألة تنبي على صحة الإجماعء والمنكر 


)0( الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى نك ١‏ 





١‏ أي: فتضيع فائدة المناظرة التي يقصد منها رجوع المتناظرين إلى الحق. "د". 
؟ القياس يتوقف على العلة؛ فبعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة في مثل هذا الموضوع؛ أما 
إذا اختلف فيها كما هنا؛ فلا يتأتى الاتفاق في نتيجة القياس؛ فامالكية يقولون: إن العلة 
في ربا النسيئة مجرد الطعم لا على وجه التداوي, فيدخل فيه المخضر والفواكه والبقول؛ فيمنع 
فيها النسيئة ولو متساوية» ومن ذلك الحلبة ولو جافة» وربا الفضل علته الاقتيات والادخارء 
أي مجموع الأمرين» فالطعام الربوي ما يقتات ويدخرء فهذا يمنع فيه الفضل في الجنس 
الواحدج, والنسيئة مطلقاء ومنه الأرز والدخن والذرة» ويلحق به المصطلحء والشافعية 
يقولون: كل مطعوم ولو خضرا أو دواء أو مصلحا يدخله ربا الفضل وربا النسيئة» والحنفية 
يقولون: العلة الاتفاق في الجنس و«التقدير بالكيل والوزن؛ كما ذكره في "البحر". "د".." 
إن 4 تَنْتَظمْهًا وله الذَّمِ فَمَدْ فَقَذْ تبت 
بده به ولس مِنْ قَبيلٍ الْمَصَالِح ا 0 
حِيَيذٍ يَشْمَكْ هَذَا الْأصْ كل مُلئَرِ تَعَبدِيٍ كانَ لَهُ أصّاك 5 لا؟ لكن مَحَيِءُ 0 لَه أصّاة 
ور ل لسر ل ل لاه لَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ م 
ويَؤْمِهِ بالصّيّام» أو يرَكُعَاتٍ عَخْصُوصّةِ وَقِيَام لَيْلَِ وَل جْمعَةٍ مِنْ رَجَبٍء وََيْلٍَ اليَضْفٍ مِنْ 


شَعْبَانَ» وَالَْرَام الدّعَاءٍ جَهْرًا بآنَارٍ الصّلَوَاتِ مَعَ الْتِصَّاب الْإِمَامء وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ ينا له 


م 


5 وَعَدَد ذَلِكَ يَنْحَرِمُ كك ما تقدم تأْصِيلُُ. 


- 
02 


7 0 
2 


1 


مه 


وو كان نه عه باشب له لما فعل. 


4١7/0 الموافقات» الشاطبيء إبراهيم بن موسى‎ )١( 





قَانْظَرْ كَيْفَ اجْتَمَعْ ؛ : في اليه الورك عِبَادَةً وَمَنْهِيّا عَنْهُه لَكِنْ باِغْتِبَارَيْن 
وت ف الما بثر لَهُ حَمَاعَةٌ من الْمُحَقّقِينَ في ال بعد بِدَاِ الحمعة؛ نا 


لا من جقهة كن ينغا بن من يحم ةكؤنه مايقا بن خطور الجلعة. بُجيرُونَ الَْْعَ بَعْدَ 
الْوْفُوعء وَيجْعَلُونهُ قَاسِدَاء وَإِنْ وُجد." )١(‏ 

0 'عَلَيْهِ الْمُوسِرٍ بالْمَرْضٍ إِلَ أَنْ يُنْحَهُ في الْمِائَةِ مَا أَحَبَ فَيبيعْهَا تمَنُ الْمانَة بِضّعْفِهَا 
أو نحو ذَلِكَء ف 3 شر بنع المططر بيع ا وَبَيْعْ العيئة نا هُوَ الْعيْنُ بَأكْكَرَ مِنْهَا إل جَلٍ 
. حَسْبَمًَا هُوَ مَبْسُوط ذ ب اَي . مد صَار المح إِدَا سببا في ول عدو الْمَمَاسِد في 
البيُوع. 
َإِنْ قيل: كَلَامُنَا في الِْدْعَةٍ في فَسَادٍ الْمَعْصِيَة لِآنَّ هَذِو الْأَشْيَاءَ بيُوعٌ فَاسِدَةٌ َصَارَتْ مِنْ 
باب آخَرَ لا كلام لَنَا فيه 
فَالْجَوَابُ: أَنَّ مَدْخَلَ 0 هَاهُنًا من يات إلاخيا جَارَهُ بَعْضُ النَّاسِء كَقَدْ عَدَّهُ 


وس 


5 


.هه مه جَهًَا 
- 


بْنَ 0 


شٍِ حيث مرت اه وَذَلِكَ في ١‏ غئّان: فَذَكه ث القناءاء 


82 


در ف 0 وَمَ؟ نك 


لكحةة | 


من يَعَذَا فهو كاف . ومن كان هذا الكثاث عندة أو 
مر به فَهُوَ كَافِرٌ قَالَ ابْنْ ل التارك: كا أرقن القيطان يبه 
لاي يي م سام 


َإِّا وْضِعَ هذا الْكِتَابْ وَاَمْكَالَهُ ليك نََ حُجَةٌ عَلَى رَعْمِه في أَنْ كَتَالُوا لِلْحرَام حَقٌ يَصِير 
حَلالًاء وَلِلْوَاجِبٍ حي يَكُونَ غَيْرَ وَاحِبٍ. وَتَا." (5) 


)000 الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص/١١:‏ 
6 الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص ///اه 





"في المدمن عَلَيْهِ التِّْيظ بالفضيحة؛ وَالطّوافء والسجن. وَاخْتلقُوا في الْمَرِيض الذي 
لا يرحى بُروُْ: فمذهب مالك والكوفيين وَجْْهُور العلماء أنه لا يمري فيه إِلّا مما يخري ف 
الصّجيحء وَيثْرك حَقٌ يبرأ أو يكُوت. وَقَالَ الشّافِي: يضرب بمفكول نحل يصل بيع تماريخه 
َه أو مَا يقوم مقّامه. والمذهب إِْرَامِ السّكران جميع أَخكام الصّجيح, لِأَنّهُ أدخل ذَلِك 
على تفسه وَهُوَ حَقِيقّة مَذْهَبِ الشَّافِعِي وفرق بين الشّارب عُخْتَارًا تين المستكره. وأكثر 
العلمَاء ذهب إِلّ أن 5007" وَمِنْهُم من وقفء وَاحتج بقوله تَعَالَ " لم في الدَّنْيا 
خزي وَكَُمْ في الآخرة عَذَّاب عَظِيم. " وَفي علويث ما عر الثايت في المتجبح ما يدل على 
أ النَوبَة به لا تشقط حد الرّنَا وَالسّرقَة وهر ونا تنْمَع عِنّْد الله. وروى عَن الشّافِعِي أن 
لتب حد الخمر. وعَلى كل تَقّدِيره من الاجب على من وقع في مَعْصِيّة وترتب بِسَبَهَا 
قبله حق لله وَالئّاسء من دم, أو مَال أو عرضء أو انتهاك خُرْمَة» أن يُبَادر أولا إِلَّ التَوْبَة, 
م يرجع بعدهًا إِلّ الإقادة من تفسه لِلْخلقء والتحلل من التَّبعَات بَهْدِهِء على الْؤْجُوه المقررة 
ف الفقهيات: ون يكثر مَعَ ذَلِكِ مُدَّةَ حيّاته من الْعَمَل الصاح وم اللقلى واليكات 


- 


وبخصوص فيمًا يرجع إلى الدَّمَاء. فالمنقول عن مَالك. وقد سيل عَمَّن كتب إِلَيْهِ وال في قتل 


رجلء فقتلهء ثم أَرَادَ التنصل وَالتَّْيَة فُعرض تفسه على أَولِيَاء الْمَقُْول وَأخبرهمٌ» مَقَالُوا: 
لسنا بقاتليك 8«إإِنَ تحاف إن قتلناك عَاقِبَة دَلِك» وعرض عَلَيْهِم الدّيّة» فَأَبَوا أن يقبلوها؛ 


_- 
ع 


فَكَانَ من جوَابه رَضِي الله عَنهُ أن قَالَّ: أحب إل أن يُؤدى ديّته إِلَيْهِم ون يغتق التقاب» 
ر الج والغزوء وَإن اسْتَطَاعٌَ أن يلْحق بالثغور» ويكون فِيهَا أبدا حَيٌ يوت, 

أت 4 وَفِ الحريث: " أقيلوا ذّوي الحئيات عثارهم " وَالْمرّاد بذلك أهل الْمَرْوَة 
َالصّلاح. ويبينه ما روى أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم أقَالَ: تحافوا عن عُقُويَة دوي 
الْمَرََْ وَالصّلاح والمأمورون بالتجافي عَن زلات ذَوي المئيات عِنْد الْعَلمَاء هم الأرقة لديم 
إَِيْهِم إِقَامَة الْعُقُوبت على ذَوي الِْنَايّات. وَالْإقَالَّة هِي فِيمَا عدا الحُدُود والزلات لي هن 


بالتجافي عَنْهَاء هِيَ ما لم يخرج بِمَا فاعلها من أن يكون من ذُوي المروءات." )1١(‏ 


)١(‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا - تاريخ قضاة الأندلس» النباهي ص/7> 


ل 





"أحدها: السبب الذي يقال: إنه مثل العلة كالرمي» فإنه سبب حقيقة إلا أنه في 
حكم العلة» لأن عين الرمي لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه؛ ومنه الزن. الثاني: ما 
يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله» فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى 
الأول'لة امسا الوضق الكهر إلى الأضل. القالكة عا ابس :سينا سه ولكن يضير سينا 
بغيره» كقوهم: القصاص وجب ردعا وزجراء ثم قالوا: وجب لسبب القتل» إذ القتل علة 
القصاصء فقطعوا الحكم عن العلة» وجعلوه متعلقا بالعلة» والعلة غير الحكم. واعلم أنه لولا 
الحكمة لكان الحكم صورة غير صالحة للحكم, فبالحكمة خرج عن كونه صورة» والعلة 
صارت جالبة للحكم بمعناها لا بصورتماء ودون الحكمة لا شيء إلا صورة الفعل» والصورة 
لا تكون علة قطء فعلى هذاء الحكمة راجعة إلى العلة فلا علة بدوتماء والخلاف يرجع إلى 
اللفظ. الرابع: ما يسمى سببا مجازا من حيث إنه سبب لما يجب» كقولهم الإمساك سبب 
القتل» وليس سبب القتل حقيقة» فإنه ليس يفضي إلى القتل» بل القتل باختيار القاتل» 
ولكنه سبب للتمكن من القتل بإلحاق» وقيل: سبب القتل. فالأسباب لا تعدو هذه الوجوه. 
انتتهى. وقال في " تعليقه ": المتكلمون لا يفرقون بين العلة والسبب» والفقهاء يقولون: العلة 
هي التي يعقبها الحكم» والسبب ما تراخى عنه الحكم ووقف على شرط أو شيء بعده. 
وفرق غيره بين السبب والحكمة» بأن السبب يتقدم على الحكم, والحكمة متأخرة عن الحكم: 
والحكم مفيد لماء كالجوع سبب الأكل» ومصلحة رفع الجوع وتحصيل الشبع حكمة له. وقد 
ذكر الغزالي في الفقهيات أن الفعل الذي له مدخل في زهوق الروح." 00 

"وقد جزم الغزالي في المستصفى بأنه إذا استقام لم يحتج إلى مناسبة» ونازعه شارحه 
العبدري أيضاء لاعتقاده بأن السبر ليس من مسائل العلة» وإِنما هو خادم للوصف المناسب» 
أي به يتقيد الوصف المناسب المختلط بغيره. وقال الإبياري في شرح البرهان: السبر يرجع 
إلى اختبار في أوصاف امحل وضبطهاء والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله فيهاء فإذن 
لا يكون من الأدلة بحال. وإِنما تسامح الأصوليون بذلك لأن المراد بالدليل هو الذي دل 
على أن العلة في جملة الأوصاف, والدليل الثاني دل على التعيين. وإلا فالسبر والتقسيم ليس 


١ 58/7 البحر امحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ )١( 





هو دليلا قال: ولا بد فيه من ثلاثة أمور: 
إحداها: أن يتبين المطلوب في الجملة: 
وثانيها: سبر خاص. 
وثالئها: إبطال ما عدا المختار. فإن كانت هذه معلومة حصل العلم بالمطلوب وإلا فلاء بل 
تحصل غلبة الظن. ثم إن كان الموضع مما يكتفى فيه بغلبة الظن اكتفي به وإلا فلا قال: 
وهذا لا يتصور فيه خلاف وليس كما قال. وقال ابن المنير في شرحه: زعم بعض المتأخرين 
أن السبر إذا دار بين النفي والإثبات فهو التقسيم» وعليه المعول ف العقليات» وإلا فهو 
السبر» وليس كما زعمء بل السبر والتقسيم متغايران متلازمان في الدلالة في العقليات وفي 
الفقهيات سواء دارت القسمة بين النفي والإثبات أم لا. فالسبر إذن في العقليات: اختبار 
المقدرات لينظر أيها الحق. والتقسيم أن يقسم الصحة والبطلان بينهما فيعتبر ما هو العلة؛ 
ويلغي ما ليس بعلة. وقد بان لك بمذا أن الدليل ليس نفس السبر والتقسيمء وإنما الدليل 
هو الذي أوجب إضافة العلية إلى العلة» وهو الإجماع على أن أحد الأوصاف علة مع دليل 
إلغاء سائر الأوصاف إلا المبقى فيتعين» وتقرير الإجماع على أن أحد." )١(‏ 

"القطان نقل وفاته سنة ثمان عشرة فليعتمد 
ه؛ - محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح أبو بكر السلمي النيسابوري الحافظ 
إمام الأئمة أخذ عن المزنٍ والربيع وقال فيه الربيع استفدنا منه أكثر مما استفاد منا قال أبو 
على الحافظ كان ابن خرعة يحفظ الفقهيات من سيره كلها عتلكل نارم السورة دقان اين 
حبان ما رأيت على وجه الأرض من يحسن السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى 
كأتما بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط وقال الدارقطني كان إماما ثبتا معدوم 
النظير وقال ابن سريج كان ابن خزيمة يستخرج الدكت من حديث رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم بالمنقاش وقال الحاكم ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل والمسائل 


المصنفة أكثر من مائة جزء وله فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء وقال الشيخ أبو إسحاق في 


الطبقات كان يقال له إمام الأئمة وجمع." 0( 


7/4/1 البحر امحيط في أصول الفقه؛ الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


09/١ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة» ابن قاضي شهبة‎ )١( 





"وقال الذهبي كان شيخ الحنفية في زمانه ولى قضاء بخارى واختلف إلى الأمير الحميد 
فاقرأه فلما تملك الحميد قلده أزمة الأمور كلها وكان يمتنع عن اسم الوزارة فلم يزل به الامير 
الحميد حتى تقلدها سمع أبا حازم ويحبى الذهلي وطريقتهم بخراسان والعراق ومصر والحجاز 
فأثر وكان يحفظ الفقهيات ويتكلم على الحديث ويصوم الخميس والاثنين ويقوم الليل ومناقبه 
جمة وكان لا ينهض بأعباء الوزارة بل همته في العلم والطلبة الفقراء قتل ساجدا. 


"أي الشيء (إليه) أي الآخر (برمته) أي جملته (لولا الاصطلاح) لأن التعدي لغة 
هو التجاوز عن الشيء بمعنى عدم الاقتصار عليه فإنه غير متبادر من موارد الاستعمالات 
اللغوية مع عدم دلالة قرينة عليه وليس الكلام إلا في المعنى الحقيقي اللغوي له (وتقسيم 
ا محصول القياس إلى قطعي وظني لا يخالفه) أي قولناء حكم القياس ظن حكم الأصل في 
الفرع (إذ قطعيته) أي القياس (بقطعية العلة و) بقطع (وجودها) أي العلة (في الفرع ولا 
يستازم) كون القياس قطعيا (قطعية حكمه) أي الفرع (لما تقدم) من جواز كون خصوص 
الأصل شرطا وخصوص الفرع مانعا بل ويجوز أن يكون القياس قطعيا وحكمه المستفاد منه 
ظنيا ويكون حاصله أنا قطعنا بإلحاق فرع لأصل في حكمه المظنون (غير أن تمثيله) أي 
امحصول لهذا (بما هو مدلول النص أعني الفحوى) أي فحوى الخطاب كقياس تحريم الضرب 
على تحريم التأفيف فإنه قياس قطعي لأنا نعلم أن العلة هي الأذى ونعلم وجودها في الضرب 
ولكن الحكم هنا ظني لأن دلالة الألفاظ عنده لا تفيد إلا الظن (مناقضة) لأن كونه من 
باب القياس كما قدمناه عن الشافعي وآخرين منهم هو في التقسيم الأول للمفرد باعتبار 
دلالته يقتضي أن اللفظ لم يدل عليه لأن القياس إلحاق مسكوت عنه بملفوظ وقد صرح بأن 
اللفظ يدل عليه بالالتزام والله سبحانه أعلم. 


إن الشروط] 
(فصل في الشروط منها لحكم الأصل أن لا يكون) حكم الأصل (معدولا) به وحذفه مع 
أن العدول وهو الميل عن الطريق لازم فلا يبنى منه امجهول والمفعول إلا بالباء مسامحة لكثرة 


8.4/١ تاج التراجم في طبقات الحنفية» ابن مُطُلْوْبكَا‎ )١( 





استعماله أن لا يكون حكمه مائلا أو كما في التلويح لا يبعد أن يجعل من العدل وهو 
الضرب فيكون متعديا فلا حاجة إلى تقدير الجار والمجرور والاعتذار عن حذفه أي أن لا 
يكون حكمه مصروفا (عن سنن القياس) أي طريقة لأنه متى كان عادلا عنه لم يكن القياس 
عليه علة لعدم حصول المقصود به فإن المقصود من حكم الأصل إثبات ذلك الحكم في 
الفرع بالقياس على الأصل ومتى كان ثبوته على خلاف القياس كان القياس ردا لذلك الحكم 
ودفعا له فلم يمكن إثباته به إذ لا يمكن إثبات الشيء بما يقتضي عدم ثبوته وحكم الأصل 
الجاري على سنن القياس (أن يعقل معناه) أي حكم الأصل (ويوجد) معناه (في آخر فما 
١‏ يعقل) معناه (كأعداد الركعات) في الصلوات من المكتوبات والواجبات والمندوبات 
(والأطوفة) أي وكأعداد الأشواط وهى سبعة في أصناف الأطوفة المشروعات (ومقادير الرّكاة) 
من ربع العشر ف النقدين وغيره في غيرهما من أنواع الأموال كما هو مسطور في الكتب 
الفقهيات (لسضل ها حص بسكي اق ها ركون حك الأمزل اقتصوصنا يه (كالأغران 
بإطعام كفارته أهله) وهو إشارة إلى ما عن أبي هريرة قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان 


فقال هل تحد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال 
فهل تحد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق 
فيه تمر فقال تصدق بمذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا 
فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك» 
رواه الستة واللفظ لمسلم وف رواية لأبي داود «كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله» 


لكن هذا بناء على أن هذه الكفارة لا تسقط بالعسرة المقارنة لوجوبما كما هو قول جمهور 
العلماء إذ لا دليل على ذلك وإِن كان هو ظاهر مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي وجزم 
يه غيسى .بن دينار من المالكية وأن تناوله وعياله من الثمر المذكور كان يعد تغينه للكفارة 
وأتما سقطت عنه بذلك والأول ظاهر السياق ويؤيده ما في رواية منصور عند البخاري أطعم 


هذا عنك وابن إسحاق عند البزار «فتصدق به عن نفسك» والثانى احتمال يؤيده ما روى 





الدارقطبي عن علي - رضي الله عنه - عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
للرجل انطلق فكله أنت وعيالك فقد كفر الله" )١(‏ 

1٠07‏ "الثاني إلى الأول وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال به» أو زال عنده لا به» لكن لما 
ل نعلم الزوال إلا به استوى القولان. 
ونظير هذا الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو بالضدء فإن من قال 
ببقائها قال: إنما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئئ» ولولاه لبقي» ومن ل يقل ببقائها قال: 
إنه ينعدم بنفسه ويحدث الضد الطارئ» وليس له تأثير في إعدام الضد الأول. 
0000 الفقهيات: الزائل العائد كالذي لم يزل» أو كالذي لم يعد فالذي يقول بالأول 
يجعل العود بيانا لاستمرار حكم الأول» والقائل بالثاني يقول ارتفع الحكم الأول بالزوال فلا 
يرجع حكمه بالعود. 
وقد ظهر بهذا التقرر أن النزاع ليس لفظيا من كل وجهء بل معنوي؛ لكن يعود القولان إلى 
مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق 
قال: ومما يشبه ذلك تعبيرهم عن الحدث بنواقض الوضوء» كما قاله جمع وإن فر منه الأكثر 
لعدم الرفع فيه» لكن الأول أيضا صحيح لما سبق؛ ونحوه." (5) 

"سعيد مَرْقُوعا إن الله زادكم ضّلاة إِلَ صَلَاتَكُمْ هي خير لكم من حمر النعم ألا وَضِي 

َكُعَتَانٍ قبل صّلاة الفجْر مَاتَ سنة إِخْدَى عشرة وثلاثمائة 
9 - ابن خُرَيمَة احافِظ الْكبير الثبت إِمَام الْأئة شيخ الإسْلام أَبُو بكر مُحَمّد بن إِسْحَاق 
بن خُرّمٌة بن الْمُغيرة بن صّالح بن بكر السَلمِيَ الَْسَابُورِي 
ولد سنة ثلاث وعشرين وَمِائَتدْنِ وعني بدا الشّأن 
وسمع إِسْحاق وَحُحَمّد بن حميد وَل يحدث عَنْهُمَا لصغره وَنقص إتقانه إِذْ ذَّاك 
مطل ودود واشتهر اشمه وانتهت إِلَيْهِ اْإِمَامَة وَالفْظ في عصره بخراسان 
حضر ملس الْمُرْق فُسكل عَن شبة العمد فَقَالَ لَهُ السَائِل إن الله وصف ف كتَابه الْمَثْل 


١١5/9 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن اللحمام؛ ابن أمير حاج‎ )١( 
590/5 التحبير شرح التحرير» المرداوي‎ )١( 





صنفين عمدا وخطأ فلم قُلَتُمْ إِنّه نَلانّة وتحتج بعلي ابْن زيد بن جدعَان سكت الْمِْقَ فَقَالَ 
ان خركلا قد روي هذا نكريت اننا الريه وكالق للنذاء فقال كمون عقكة بن أؤسن ققال 
شيخ بَصِرِي روى عَنَهُ ابن سيرين مَعَ جلالته فَقَالَ للمزني أَنْت تناظر أو هَدًا قَالَ إذا جَاءَ 
الحتديث فَهُوَ يناظر لِأَنّهُ أعلم به مني ثم أتكلم أنا 
َال أَبو عل النَيسَابُوري لم أر مثله وكا يحفظ أِلفقَهِياتَ من حديئه كما يحفظ الْقَارئ 
الشوة" )١(‏ 

"الباب الرابع في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها وآداب ذلك 
روى ابن خزعة |[ )١(‏ ] والطبراي والبيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل [ (؟) ] » عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل البيت 
فصلى فيه دخل ف حسنة وخرج من سيئة مغفورا له» 
[8)]. 
وف لفظ: خرج مغفورا له. 
وروى الفاكهي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال في دخول البيت: دخول في 
جيه وخر من عو 
وروى الفاكهي عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: دخول البيت حسنه وخروج من سيئة ويخرج 
مغفورا له. 
وروى الفاكهي عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أنه قال لهند بن أوس: 
أرأيت الكعبة؟ من دخلها فصلى فيها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 
وروى الفاكهي عن عطاء رحمه الله تعالى قال: لأن أصلي في البيت ركعتين أحب إلي أن 
أصلي أربعا في المسجد الحرام. 
وروى الفاكهي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: الصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف صلاة. 
وني رسالة الحسن لأهل مكة: من دخل البيت دخل في رحمة الله عز وجل» وف حمى الله عز 
وجلء؛ وف أمن الله عز وجل» ومن خرج خرج مغفورا له. 


71١ طبقات الحفاظ للسيوطيء الجلال السسّيُوطي ص/‎ )١( 





)١( [‏ ] محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح, أبو بكر السلمي النيسابوري 
الحافظ إمام الأئمة. أخذ عن المزني والربيع. وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد 
منا. قال أبو علي الحافظ: كان ابن خزمة يحفظ الفقهيات دن عدة كا ملعل قارط 
السورة. وقال ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن السنن ويحفظ ألفاظها 


الصحاح وزياداتما حتى كأتما بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقطء وقال الدارقطني: 


كان إماما ثبتا معدوم النظير» وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة يستخرج النكت من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش» وقال الحاكم: 
ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزءء 
ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وتوثي في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلائماثة» وقيل: 
سنة اثنتي عشرة. الطبقات لابن قاضي شهبة .٠٠١ 249 /١‏ والأعلام 1/ 2751 وشذرات 
الذهب ؟/ 57؟. 
)١( [‏ ] عبد الله بن المؤمل المخزومي العابدي بواحدة. عن ابن أبي مليكة وعطاء. وعنه 
الشافعي وأبو نعيم. قال أبو داود: منكر الحديث. وضعفه ابن عديء وأما ابن حبان فوثقه. 
مات سنة سبع وستين ومائة. الخلاصة ؟/ 4 .٠١‏ 
[ (") ] أخرجه البيهقي 5/ ١5‏ وابن خزمة 9/ 7٠١‏ وذكره الحيثمي في المجمع 9/ 795 
وعزاه للطبراني في الكبير والبزار بنحوه. وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغيره وفيه 
ترما 

"برغوثا في تراب الخيول فكلام سفساف يقال لكم من الجواب عليه: وأنتم يا هذا 
أين كنتم من خمسين سنة مثلا؟ خلق الله الخلق لا استظهارا بمم ولا استكثارا وأنشأهم كما 
قدر أحوالا وأطوارا واستخلفهم في الأرض بعد أمة أئما وبعد عصر أعصار وكلفهم شرائعه 
وأحكامه وم يتركهم هملا وأمرهم وهاهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا إن أكرمكم عند الله 
أنقاكم وبكل اعتبار فلا نعلم في نمط الطلبة تدريجا كان أسمح في تدريجكم ونبدأ من كذا فإنه 


١171/١ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» الصالحي الشامي‎ )١( 





كان كذا وكذا وأكثر أهل زمانه تخملا وتقللا في نفسه بالنسبة إلى منصبه كان الشيخ أبو 
الحسن بن الجياب ولكنه حين علم رحمه الله من نشأتكم وحالتكم ما علم نبذ مصاهرتكم 
وصرف عليكم صداقكم وكذلك فعلت بنت جزي زوج الرهيصي معكم حسبما هو مشهور 
في بلدكم وذكرتم أنكم مازلتم من أهل الغنى حيث نفرتم بذكر العرض وهو بفتح العين والراء: 
حطام الدنيا على ما حكى أبو عبيد قال أبو زيد: هو بسكون الراء: المال الذي لا ذهب 
فيه ولا فضة وأي مال خالص يعلم لكم أو لأبيكم بعد الخروج من الثقاف على ماكان قد 
تبقى عنده مثال مجبى قرية مترايل ثم من العدد الذي برز قبلكم أيام كانت أشغال الطعام 
بيدكم على ما شهد به الجمهور من أصحابكم وأما الفلاحة التي أشرتم إليها فلا حق لكم 
فيها إذ هي في الحقيقة لبيت مال المسلمين مع ما بيدكم على ما تقر في الفقهيات والمعدوم 
شرعا كالمعدوم حسا ولو قبل من أهل المعرفة بكم بعض مالديهم من سقطاتكم والقالي 
والقيل ولم يصر إلى دفع معرتما عنكم وجه التأويل لكانت مسألتكم ثانية لمسألة أبي الخير بل 
أبي الشر الحادثم أيام خلافة الحكم المسطورة في نوازل." )١7‏ 

١ه.‏ "سيف الدين البخاري الدهلوي حيث قال في مقدمة شرح السفر قولا يشير إلى 
ترك الحديث برواية 
المذهب نظرا إلى المصابيح» والثانية فيما يدل من كلام الصحابة والسلف الصالحين على 
الاعتصام 


بالسنة وحسن أدبحم فيما معوا الحديث وتبرئهم عند ذلك عن أقوالحم وذم الراي وما يدل 
على تريم 

صنع من يعمل بالرواية على خلاف الحديث, والثالثة فيما يدل من كلام المتأخرين على 
وجوب ترك 

الرواية إذا خالفت الحديث, والرابعة في كلام بعض الأجلاء من الحنفية على إمامهم وغير 
الحنفية 

ما يصرح بمطلب الباب» والخامسة فيما يدل من كلام الشيخ محي الدين ابن عربي في الحث 


77١/١ أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياضء المقري التلمساني‎ )١( 





علي 

العمل بالحديث وذم الرأي وذم الفقهاء المضيقين على الناس كثيرا مما لم تضيق» والسادسة 
3 

الاستدلال على حرمة ترك المقلد الحديث الصحيح برواية إمامه ورأيه بمقدمات مسلمة 
معروفة) 

والسابعة فيما إذا خالفت أقوال الأئمة الأربعة الحديثء والثامنة فيما إذا عارض الإجماع 
الجدير* 

الصحيح, والتاسعة في الفرق بين الظاهرية وبين أصحاب الظواهرء والعاشرة في بيان أن 
المتفق 

عليه من الأحاديث هل يفيد الظن أو القطع, والحادية عشرة في إبطال قول من يدعي 
مساواة حديث 

غير الصحيحين بحديثهما في الصحة, والثانية عشر في لزوم التأدب للامام أبي حنيفة رمه 
الله 

ولمذهبه والذب عنه ورد ما قيل فيه. 

أما مذهبه في التقليد 

فهو كما قال في الثانية عشرة من الدراسات: إن ما تقرر وثبت في كتب الحنفية وعد من 
مذهب 

الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو إما أن تبين عندي أنه مذهب غيره من أصحابه أو لا يتبين 
ذلك إما 


بالتعين أنه قوله أو باحتمال ذلكء الأول لا أبالي بتركه إذا ترجح عندي خلافه بأدى وجه 


من الوجوه 

حتى أن القول الثابت عن الأثمة الثلاثة يترجح عندي بمجرد ثبوته عنهم عن أقوالهم إذا لم 
لقولهم ما يرجحه عليه الكمال حسن الظن بالأئمة الثلاثة» والثاني بكلا شقيه التعين 
والاحتمال القوي 





بأن الأصل في رواية كتب المذهب أن يكون من صاحبه إما أن يكون قولا مجردا عن سند 
من السنة 


أو مؤيدا به والأول منهما أن يعارضه شىء من السنة أو لا يعارضه فإن عارضه أتركه وإن 


ثبت أنه 

قول أبي حنيفة رحمه الله بلا شبهة» والمراد من قولنا شيء من السنة يعم الحديث الضعيف 
وأقوال 

الصحابة الموقوفة عليهم بقول أبي حنيفة وإذا جاءنا شيء من الصحابة فعلى الرأس والعين 
وإذا كان 

القول متعينا معلوما عن أبي حنيفة رحمه الله وخالفه قول تابعي من غير علماء الزهراوين من 
أهل 

بيت النبوة ومن غير أهل المدينة ولم يظهر على أحد القولين ما يرجحه على الآخر فالأمر 
عندي 

على سواء بل حسن الظن إلى الإمام في علو مناظره الدقيقة الثاقبة يحكم بتقديم قوله على 
ناوه 

التابعين» هذا إذا عارض القول المجرد شيء من السنة وأما إذا لم يعارضه شيء منها أعمل به 
بكلا 

قسميه المعلوم ثبوته عن أبي حنيفة وا محتمل لذلك بحسن ظبي إليه بل وإلى أتباعه أيضا أن 
هم في 

ذلك مستندا من السنة» وأما الشق الثاني من هذين الشقين وهو أن يكون القول المعلوم 
ثبوته عند أبي 

حنيفة رحمه الله أو المحتمل ا محمول بالأصل على أنه قوله مؤيدا لسند من الشريعة فأما أن لا 
يد 

لمن خالفه في ذلك من الأثمة دليل علينا وهو قليل الوقوع بل عديمه فلا نظر لنا إلى خلافه 
ونوك اه 

الحديث إن شاء الله تعالى وأهله. وإما أن يظهر ذلك فلا يخلو إما أن يترجح عندي متمسك 


عه 





على غيره أبو بالعكس فعلى الأول ينبغي أن يكون ذلك عند الحنفي الغالب عليه العمل 
بالحديث 
أشهى وأحلى من العسلء وأما في العكس فأما أن يترجح كلام الغير عليه بالصنعة الحديثية 
أو 
النظرية فالأول نرى وجوب العمل بما ترجح وترك ما خالفه فورا في بعض وجوه الترجيحات 
وندب 
ذلك ف بعضها على تفاوت القوة والضعف فيها بناء على قوة تلك الوجوه وضعفهاء ثم 
الأخذ بالراجح 
من القسم الأول وترك المرجوح جل ما عليه عملي في الأحكام وقد كثر ذلك في الفقهيات 
علي 
اختلاف أبوابما وكثرة ذلك في علمنا بوجهين, أحدهما هو أن بناء مذهب أبي حنيفة 3 
الأكثر على 
آثار الصحابة مع وجود معارضة المرفوع بما زعما من بعض علماء المذهب أن الأثر أقوى 
وأ 
لكمال معرفة القرن الأول بما هو الأمر عليه في نفس الأمر ويتحتم علينا ترك ما هذا وصفهء 
وثانيهما أن عمل أهل المدينة المقدسة من أقوى حجج الدين ددن 7 07 

0 "الاستدلال في زمنه -عليه السلام: 
تقدم أن الاستدال هو ما ليس بنص أو إجماع ولا قياس» وله أنواع خمسة: 
التلازم بين حكمين: 
هو نوعة الأول وهو راجع في الحقيقة إلى الاستدلال بالأقيسة المنطقية الاقترانية والاستثنائية» 
ولا شك أن هذه المصطلحات لم تكن موجودة في العصر النبوي بمذه الكيفية الموجودة عند 
المناطقة» وَإِنما حدثت عند المسلمين بعد ما ترجمواكتب اليونان» لكنها أمور عقلية؛ معانيها 


/5//7 نزهة الخواطر وكمجة المسامع والنواظر - الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» عبد الحي الحسني‎ )١( 


6: 





مرتكزة في العقول السليمة» وإن لم يعبر عنها بالعبارات المصطلح عليهاء وقد اختلفوا: هل 
الأشكال الأربعة عند المناطقة موجودة في القرآن أم لا؟ ومن أثبتها استدل بقصة إبراهيم - 
عليه السلام- في قوله تعالى: #إفلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ‏ 1 الآية. 
واستدل أيضا بقوله تعالى: «إلو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا» 25 وبقوله تعالى: «إ9إذ 
© الآية. 


قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى © الآ 
إلى غير ذلك. 

أما في الفقهيات فمدار احتجاج الصحابة وأهل الصدر الأول الذين لم تكن لديهم هذه 
المصطلحات على انبلاج الحجة وثلج الضمير» أو ظهور الأمارات على الحكم بوجود ما 
جعل علامة عليه؛ ولذلك لا يجد الباحث في استدلالهم تصريحا بكوتحم احتجوا بالشكل 
الأول أو الثاني مثلا. نعم من شاء أن يستخرج ذلك بنوع تكلف فليس ببعيد الوجود. 
ويمكن أن يخرج على ذلك حديث الصحيح "ما أتمر الدم وذكر اسم لله عليه فكل ليس 


0 
اللي 7 ا 

)١("و1‎ 

"دهراء وألف السنن المعروفة توفي سنة "557" اثنين وتسعين ومائتين. 
- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ١‏ بن المغيرة النيسابوري: 
الملقب بإمام الأثئمة» وحافظ نيسابور وفقيهها. قال أبو علي النيسابوري: ما رأيت مثله 
كان يحفظ الفقهيات من حديثه» كما يحفظ القارئ السورة. وقال الذهبي: كان رأسا في 
السنة» رأسا في الفقه. من دعاة السنة» وغلاة المثبتة» له جلالة عظيمة بخراسان» أخذ الفقه 
عن المزني قال في "أعلام الموقعين": لم يكن مقلداء بل إماما مستقلاء له أصحاب ينتحلون 
مذهبه, كما ذكره البيهقي في "مدخله"» وكان مذهبه مؤسسا على الأثر. 


١44/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتجوي‎ )١( 





ولد سنة 77517 مع في صغره من ابن راهويه» ومحمد بن حميد الرازني» وحدث عن خلق 
كمحمود بن غيلان» وعلي بن حجرء وأحمد بن منيع» وروى عنه البخاري ومسلم خارج 
الصحيح وغيرهماء له رحلة عظيمة» وعلم واسع» وفضل كبير» وألف جامعا صحيحا مشهورا 
وغيره» تزيد تواليفه على مائة وأربعين تأليفا. 

توفي سنة "91١"‏ إحدى عشرة وثلاثمائة عن "88" ثمان وثمانين سنة. 

48- أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ؟: النيسابوري السراج من حفاظ الحديث» 


وصنف المسند على الأبواب» عمر دهرا 


١‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري: أبو بكرء السلمي الخزيمي» 
النيسابوري» الشافعي إمام الأئمة» ولد سنة 2577 04715 07577 مات سنة :011١ 2311١‏ 
الإتكبال "2# 4 «”".بوالأساب "19/6" المعيق "19197" اثقات "ذاه سير 
النبلاء "4 /١‏ 556" التقيد »"١ /١"‏ معجم المؤلفين "9/ 279 ٠١‏ 4"”, الوافي بالوفيات 
"؟/ 195" المنتظم "5/ "١85‏ الجرح والتعديل "7/ 3 ."١١‏ 

؟ أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري السراج: اسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
بن مهران» أبو العباس» السراج» الثقفي النيسابوري الحراساني» ولد سنة 5١5‏ أو 5١‏ 
مات سنة 33107: 

السابق اللاحق "5785*"» تاريخ بغداد /١"‏ /584", الواتي بالوفيات "؟/ »"١307‏ الأنساب 
"١١ ٠7"‏ المعرفة والتاريخ "8/ ,م *"", العبر "١517/7"‏ طبقات السبكي "9/ ,"١79‏ 


سير النبلاء "5 "١/8/١‏ الأعلمي "ب تا" "0) 

5. "الأنساب ومعالم السنن للخطابي والإكمال لعياض» وتفسير المبهمات لابن 
بشكوال؛ ومنتقى الباجيء والاكتفاء في شرح الموطأ لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي» 
وشرح العمدة لابن دقيق العيد وغيرها. 
وما فيه من التاريخ واللغة والأدب والنكت الصوفية فعن ابن هشام؛ والسهيلي» وكأني به لم 


017/7 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء الحجوي‎ )١( 





يستوعبه أو لم يكن بيده كاملاء ونفحة الحدائق والخمائل في الابتداع والاختراع للأوائل» 
وهو كتاب يعتمده كثيرا ولا يسمي مؤلفه. ولم أر له ذكرا في كشف الظنون» ولا ذكره 
السيوطي في أوائله وغيره ومختصر السير لابن جماعة» ومولد العزقي السبتي» وجمهرة ابن حزم, 
وأبي عبيد القاسم بن سلام وخلاصة الطبري» وجوامع السيرة لابن حزم» والعمدة لأبي عبد 
الله التلمساني وهو كتاب ينقل عنه كثيرا. ولا يزيد في النقل منه على ما ذكر. ول أجد له 
ذكرا ف كشف الظنون ولا غيره كالبستان. نعم: ينقل عنه قليلا ابن باديس ف شرح سيرة 
ابن فارس ومرة ذكر عنه شيئا فقال: لا أعتمد على كتاب عمدته؛ وإنما ذكرته تنبيها على 
انفرادها باجتلابما وتمييزه باتقاء جلبابحا. أنظره وصفوة ابن الجوزي والتلقيح والمدهش له 
أيضاء وتاريخ الخطيب» وعيون الأخبار لابن قتيبة» والمعارف له. والمشرع الروي» وحلية 
المحاضرة للحاتمي» وكتاب أنباء الأنبياء للقضاعي وكتاب المواللي للجاحظ» وبحجة النفس لابن 
هشام, وبلغة الظرفاء لأبي السرور الروحيء والكامل لابن الأثير» وطبقات الفقهاء للشيرازي» 
وكتاب أشعار الخلفاء» لأبي بكر محمد ابن بحر الصولي» واليواقيت للمطرزي؛ وبحجة المجالس 
لابن عبد البر» وطبقات صاعد, ورحلة ابن جبير وكتاب المراتب والأخطار للجاحظ؛ وكتاب 
العائد لأبي الفتح كشاجمء وكتاب الخيل لابن الدراج» والأصمعي»؛ وصلة ابن عبد الملك» 
وبغية الأديب لأبي الحسن الحراني» والاستنصارات لعبد المهيمن الحضرمي» ومسامرة الأمراء 
للصالوني» والفرائد ف التشبيهات للكاتب الأصبحيء ورسالة القشيري» وصفوة التصوف 
محمد بن طاهر المقدسي» وكتاب السماع للأصبهاني» وكتاب الصحاح والمشارق» وغريب 
أبي عبيد» وأفعال ابن القوطية وابن طريف» وغريب السيرة لابن دراكتني» وا محكم وديوان 
الأدب» ومثلث ابن السيد» وتفسير الألفاظ الطبية لابن الخشاب» وصناعة الكتابة لابن 
النحاس» واليواقيت للمطرزي» والتسهيل وشرحه لابن هاني» والبسيط لابن أبي الربيع» وجامع 
القزازء وديوان الأدب. 

وما فيه من الفقهيات والأحكام فمن التنبيهات والبيان والتحصيل لابن رشد وشرح الرسالة 
للزناتق» وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ وتمذيب البرادعي» والأحكام السلطانية 
للماوردي, والكائي لابن عبد البر» والجواهر لابن شاسء والكفاية والغناء في أحكام الغناء 
لابن الدراج» وكتاب الأثبات للفقيه أبي العباس العزثي» والتبصرة للتلمساني» ومقالة ابن 


/وه 





القطان» وابن عطية؛ وأبي العباس ابن البناء وأبي بكر بن خلف الأنصاري وغير ذلك.." 
)0 
"الباب الثالث: في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد 

كان من المعلوم المقطوع به في عهد السلف الصالح أن أثبت ما يحتج به في العقائد وغيرها 
كلام الله تعالى وكلام رسوله» ثم لما حدث التعمق في النظر العقلي كان بعض المتعمقين ربا 
يزيغ عما يعرفه الناس فيرد عليه أئمة الدين» ويبدعونه ويضللونه ويحتجون بالنصوصء فرها 
تأول هو النص أو رد الحديث زاعماً أنه لا يفق يسندهء فيرد عليه أكمة الديخ تأويله. يأنه 
خلاف المعنى الذي تعرفه العرب من لساتما وخلاف ما أثر من التفسير عمن سلفء ويردون 
عليه رده للحديث بأن رجاله ثقات وأن أئمة الرواية يصححونه. واستمر الأمر على هذا 
زماناً. وفي القرن الثاني نبغ من المبتدعة من يرد أخبار الآحاد حتى في الفقهيات: واقتصر 
بعضهم على ردها إذا خالفت القياس» وظاهر أن هذا يردها إذا خالفت المعقول في زعمه: 
وقد رد أئمة الدين على هؤلاء؛ وف كتب الشافعي كثير من الرد عليهم» وكذلك تعرض له 
البخاري في (الصحيح) » وعلى كل حال فكان معروفاً بين الناس أن أولئك المتأولين 
للنصوص على خلاف معانيها المعروفة والرادين للأخبار الصحيحة هم مبتدعة. ثم عندما 
كثر المتعمقون والتبس بعضهم بأهل السنة كثر القائلون بأن أخبار الآحاد إذا خالف المعقول 
يجب تأويلها أو ردهاء ولبسوا بذلك» فإن المعقول المقبول وهو ما كان من المأخذ السلفي 
الأول لا يصح نص بخلافه» بل إذا صح نص ظاهر لفظه خلافه فالعقل حينئذ قرينة صحيحة 
لابد في فهم الكلام من ملاحظتهاء فالظاهر الحقيقي الذي هو معنى النص هو ما يظهر 
منه مع ملاحظة." (7) 

65 "مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات» فقد إستبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع ف الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» وفي حديث آخر «دع ما يريبك إلى ما لا يرييبك» . وفي حديث آخر: «أنه لا يبلغ 


العبد أن يكون من المتقين حى ما لا بأس به حذراً لما به بأس» . 


4//١ التراتيب الإدارية - نظام الحكومة النبوية» الكتاني, عبد الحي‎ )١( 
١٠١ (؟) القائد إلى تصحيح العقائد, عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/ه‎ 





والنظر الواضح يكشف هذاء فإنك لوكنت مريضاً فاتفق الأطباء على أشياء أتما نافعة لك؛ 
واختلفوا في شيء» فقال بعضهم: أنه سم قاتل» وقال بعضهم: لا نراه ماً ولكنه ضارء وقال 
بعضهم: لا يتبين لنا أنه ضارء وقال بعض هؤلاء: بل لعله لا يخلومن نفع. أفلا يقضي 
عليك العقل إن كنت عاقلاً بأن تجتنب ذاك الشيء؟ 

أوليس من يأمرك ويلح عليك أن تصرف وقتك في تناول ذاك الشيء تاركاً ما اتفقوا على 
نفعه بحقيق أن تعده ألد أعداؤك؟ وتدبر في نفسك أيصح من عاقل محب الإيمان خائف 
من الشرك أن يستحضر هذا المعنى ثم يصر على تلك البدع التي يخاف أن تكون شركاً؟ ! 
أوليس من يصر إنما يشهد على نفسه أنه لا يبالي إذا وافق هواه أن يكون شركاً؟! 

المطلب الثالث: الفقهيات: والاختلاف فيها إذا كان سببه غير الحوى أمره قريب» لأنه كما 
مرت الإشارة إليه لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون فرقاً متنازعة وشيعاً متنابذة» ولا إلى إيثار 
الموى على الهوىء وتقديم أقوال الأشياخ على حجج الله عز وجلء والالتجاء إلى تحريف 
معاني النصوصء وإذا كان المسلمون قد وقعوا في ذلك فإنما أوقعهم الموى» فلا مخلص لهم 
منه إلا أن يستيقظ أهل العلم لأنفسهم فيناقشوها الحساب» ويكبحونما عن الغي ويتناسوا 
ما استقر في أذهانهم من اختلاف المذاهب» وليحسبوها مذهباً واحد اختلف علماءه؛ وإن 
على العالم في زماننا النظر في تلك الأقوال وحججها وبيناتماء واختيار الأرجح منهاء وقد 
نص جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلد إذا ظهر له رجحان الدليل المخالف لإمامه." 
00 


/اه. "سارها - 


للمضاف, فلا يكون مرادهم خداع الله حقيقة» ويبقى أن يكون رسول الله مخدوعا منهم 
ومخادعا لهمء وأما تحويز مخادعة الرسول والمؤمنين للمنافقين لأتما جزاء لهم على خداعهم 
كذلك غير لائق. وقال: 

واعلم أن قوله 9#وما يخادعون إلا أنفسهم» أجمعت القراءات العشرة على قراءته بضم التحتية 
وفتح الخاء بعدها ألف, والنفس ف لسان العرب الذات والقوة الباطنة المعبر عنها بالروح 


)١(‏ القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/45 ؟ 





وخاطر العقل: 

وهذا الذي ذكره هو عكس الحقيقة فقد أجمع القراء على قراءة #ويخادعون الله والذين آمنوا» 
بضم الياء والألف على المفاعلة» وأما في الموضع الثاني فاختلفوا فقرأها الجميع ماعدا نافع 
وابن كثير وأبي عمرو واليزيدي «ومايخدعون إلا أنفسهم#» بفتح الياء وسكون الخاء بدون 
ألف» وقرأها الباقون كالحرف الأول. وقد أطال إطالة شديدة في اختلافهم في قراءة ولو 


يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة له 


عاشرا: موقفه من الفقه والأصول: 

أطال رحمه الله نفسه كعادته في بعض المسائل التي لا علاقة لما بالتفسير ومن ذلك قراءة 
البسملة عند الشروع في قراءة السورة أو أجزائها. وقد أطنب في مسألة هل البسملة آية من 
كل سورة أم لا إطناب الفقهاء لا المفسرين. ومن مواضع حديئه عن الفقهيات بتطويل 
مسألة استقبال القبلة. وله كلام فقهي عجيب في ماذبح بنية أن الجن تشرب دمه ولايذكرون 
اسم الله عليه تحت قوله تعالى «9وما أهل به لغير الله وهو لا يلتزم مذهب مالك وينقل 
عن الظاهرية وأهل الحديث ومن كلامه الجيد في الفقه مع كونه استطرادا في التفسير قوله: 
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/ه. "مؤرخ من فقهاء المالكية. مغرب . 
نسبته إلى (أجشتيم) من قرى السوسء ف المغرب. من كتبه (الحضيكيون في التاريخ - خ) 
في خزانة الرباط» و (إعراب القرآن - خ) مجلدان» و (رجز - خ) في الفقهياتا؛ و (إرسال 
الصواعق على ابن داود الناعق - خ) و (مختصر طبقات الحضيكي - خ) و (مناقب 
الحضيكي - خ) صغير عندي في ترجمة شيخه محمد بن أحمد الحضيكي )١(‏ . 
أبو الخير السويدي 
(2١11-.56؟زه-‏ ؟5لا١‏ - 5ملاام) 


عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدي العباسي البغدادي» زين الدين» أبو الخير: 


/ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





مؤرخ» من بيت قديم قُ العراق. ولد ونشأ وتوق في بغداد. له كتب» منها (حديقة الزوراء 
- خ) ثلاثة أجزاء كبيرة في تاريخ بغداد» و (حاشية على شرح الحضرمية) في فروع الشافعية؛ 


)١(‏ المعسول 5: 5١‏ وسوس العالمة ١١7‏ ودليل مؤرخ المغرب 5١>7* :١‏ ومذكرات 
المولف.." (1) 

8. "الله كما قال الله تعالى في علماء أهل الكتاب وعبادتهم مع أتباعهم اتَدُوا 
أحْبَارهُمْ وَرُهبَاُمْ رابا مِنْ دُونٍ اللو علماً بأنهم لم يركعوا هم ولم يسجدوا ولكنهم اتبعوهم 
ف التحليل والتحريم كما جاء ذلك ف السنة الصحيحة ومن سموهم رجال التشريع يقومون 
بالوظيفة نفسهاء إذا فالكل أرباب من دون الله كما لا يخفى» فكيف يتهم دعاة هذه 
دعوتحم بعدم الإهتمام بشئون المجاهدين وأنهم لا ينكرون الحكم بغير ما أنزل الله؟ !! سامح 
الله الشطي. 
ثم أخذ الشطي يتخبط خبط الناقة العشواء يصعد ويهبط» ينفي ويثبت» يدعي العلم ويعلن 
الجهل» لغياب التصور الصحيح عنه في باب عظيم من أبواب العلم والمعرفة والإيمان وهو 
باب الأسماء والصفات» الذي لا اجتهاد فيه ولا استحسان, بل لا يتجاوز فيه الكتاب 
والسدة, 
حا إن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) وهذه الكلمة أصدق كلمة قاا المنطقيون أو 
من أصدق كلماتهم؛ إذ تشهد لما في الجملة نصوص من الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: 
ولا تَقْفُ ما ليس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ المع وَالْبَصَرَ وَلْمُوَادَ 8 أُولَيِكَ كان عَنْهُ مشؤولة» 
(الإسراء أية 5") وقوله تعالى: «إولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْ ألْسِتَتَكُمْ الكَذِب هَذَا حَلالٌ وَهَذَا 
حَرَامٌ لِتَفَْرُوا عَلَى الله الْكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفْتيُوَ عَلَى الله الكَذِب لا يُفْلِحُونَثْ4 (النحل 
7 ) وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث طويل: "ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليمسكت" وف رواية البخاري: "أو ليصمت" رواه الجماعة. 
وقد أشتط الشطي حين زعم أن توحيد الأسماء والصفات (بدعة) وهى مبالغة جريئة ُ تقدر 


1 5/9 الأعلام للزركلي» خير الدين الزركلي‎ )١( 





الله حق قدره. وكأن الشطي يريد أن يأ بما لم تأت به الأوائل. ثم أراد أن يهدئ بعض 
النفوس التي قد تثور من هذا التعبير المتهور» فبادر قائلا: هذا قول (ابن حزم) ولا يدري 
الشطي (المسكين) أن ابن حزم ليس بحازم في بحث العقيدة كما هو حازم ني الفقهيات: 
مع ضرورة التحفظ في أدلته حتى في 
وبعد: هكذا ظهر الشطي على المجتمع في ذات ليلة ليجعل التقليد سنة معروفة عند القرون 
المفضلة كما تقدم. ويجعل توحيد الأسماء والصفات بدعة وهو أصل من أصول الدين الذي 
يتوقف عليه معرفة الله تعالى التى هى غاية مطالب العباد» وقد تعرف الله إلى عباده بأسمائه 
وصفاته وآلائه مع آياته الكونية. 
وف كل شيء له آية ... تدل على أنه وأحد." 00 

"ثبت في السنة» وهو منتشر في لسان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فمن 
بعدهم. لكن من العجب أنه لم يحصل إسناد القول إلى اسم من أسماء الله تعالى إلا إلى اسمين 
فقط هما: ((لله)) و ((الرحمن)) . 
وأسماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حددها بالحديث الصحيح في خمسة أسماء 
وقال: ((لا تزيدوا عليَ)) جاء منها في القرآن الكريم اسمان: ((محمد)) و ((أحمد)) . وما 
سوى ذلك أوصاف له - صلى الله عليه وسلم 0 
أقول: لم أذكر في هذا الباب ما لا يثبت من الأسماءء إلا القليل للدلالة على غيرها. 
مك إنحدانة..تخلة البلح بوالأهواد. سموعة نين. الات والألفاظ: ي: ((الفقهيات)) 
وبخاصة في أبواب العبادة» والأدعية» والأذكار» والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم 
وقصب السبق بالإثم في هذا لمنتحلي الرفض والتشيع. 
وأباطيل» وشطح. ومشهد, بألفاظ كُفرية» وأخرى بدعية» وقفتُ على ما يتجاوز ألفي لفظ 
في الكتب المفردة قديهاً وحديثاً عن مصطلحاتهم» وفي غيرها. 


717١/ص الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ محمد أمان الجامي‎ )١( 





ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» وغيرهما من محققي علماء 
الإسلام» لِما هَُمْ مِنْ صولات» وجولات» وغارات» وصوائف» تكشف عن مرامي 
د 

"على عقوطهم واشتهاره فيهم» فآلت النسبة بين الرأيين المحمود والمذموم بعيدة 
اللفمس. 
ويحذا التقرير تعلم أنه لم يرد في الشرع المطهر خلاف في أي منه أصلا أو فرعا البتة» وأن 
الخلاف الدائر والحوار الحاصل بين علماء الشرع المطهر من الصحابة- رضي الله عنهم- 
فمن بعدهم إنما جاء من قبل فهوم المجتهدين لا من حيث الواقع في نفس الأمر وأن خلافهم 
1 اسخعر رغيات ينارت نه ان دع الأميون :انررق نافية 3 الفقهيات 
العملية المكتسبة وبعض المصادر التبعية» ويسميها بعضهم: " الظنيات ". 
وهذا هو " النوع الثاني " من الأحكام التي يدور عليها حكم كثير من التقهيات في فقه 
الشريعة» وهي نعمة إعطاء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حق النظر؛ وحق 
تقرير المصالح في حدود الأصل المجمع عليه: " طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
" والخلاف فيها لا يمس وحدة المسلمين الحقيقية. 
وحذا التقرير فقولهم: " الاجتهاد في الشريعة الإسلامية " فيه عموم وإطلاق» يخرج عن حد 
المراد» وهو " الاجتهاد في أحكام أفعال العبيد الفقهية لا العقدية» ولا في باب الفضائل 
والأخلاق» فهذه لا خلاف فيها أصلاء والخلاف في جزئيات من فروعها يعد من: الخلاف 
النادر ثم هو خلاف في مرتبة الحكم التكليفي لا في أصل." (5) 

ا "المبحث الثاني: إمامته في الفقه )١(‏ 

ينتظم الإمام عقد الصفوة المباركة من أئمة المسلمين في الفقه» والدين» ولا أدل على امتلاكه 
الطاقة الكبرى في الفقه» وتبوئه موقع الريادة فيه» من انتصابه للفتياء وتسجيل آلاف الفتاوى, 
مقدرة بنحو ستين ألف فتوى. 
قال تلميذه عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق: 


١١/ص معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد‎ )١( 
557/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





' ما رأيت مثل أحمد بن حنبل» قيل له: وأيش الذي بان لك من فضله؛ وعلمه على سائر 
من رأيت؟ قال رجل سثئل عن ستين ألف مسألة» فأجاب فيها بأن قال: حدثناء وأخبرنا 
وهى مدونة في عشرات كتب المسائل» التى رواها مئات التلاميذ عنه» بل من كبار شيوخه 
من يرجع إليه» ويستفتيه» ويرجع إلى رأيه في الفقهيات: كما يأخذون عنه الروايات أمثال 


الأئمة: 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت: /١‏ 57. طبقات السبكي: ؟/ .١17‏ مناقب ابن الجوزي: 
ص 7/9 475 التنكيل: ١175 -١5 /١‏ . الحنابلة في بغداد. ص: 11/5- .١187‏ المدخل 
لابن بدران: ص/ /*- 8". الفكر السامي للحجوي: ؟١/ -١‏ 55. السير للذهبي: 
5.0١‏ مقدمة تحقيق الوسيط للغزالي: .١58-١7/١‏ الكامل لابن الأثير 45/7 
حوادث سنة 3١ ٠١(‏ ه) . تاريخ ابن كثير )1١( ".1 400-1١48 /١١‏ 

"برقم" .٠١‏ 
وقد استفدت منها كثيرا في بيان مراتب كتب مسائل الرواية عن الإمام 
؟- " طبقات الأصحاب " لابن المنادي: أحمد بن جعفر ت سنة (785 ه) . 
+- " المقصد الأرشد في ذكر من روى عن الإمام أحمد " في مجلدين. للبزار عبد العزيز بن 
محمد الجنابذي ثم البغدادي» المعروف بابن الأخضرات سنة "١١‏ ه. 
ذكره ابن رجب في ترجمته له. 
؛- " إتحاف الأريب الأمجد في معرفة الرواة عن الإمام أحمد " سليمان بن حمدان ت سنة 
١5550(‏ ه) مخطوط بجامعة الإمام بلغ به إلى حرف العين. 
لدي مصورة منه. ول يخرج ابن حمدان في تسمية الرواة عن الامام أحمد عما ذكره ابن أبي 
يعلى في: " الجزء الأول " من: " الطبقات بل لم يذكر جميع من ذكره ابن أبي يعلى» ويزيد 
على بعض التراجم بعض الفقهيات في المذهب, وبخاصة من: " القواعد " لابن رجب. 


865/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





- النوع الثالث: كتب في تراجم الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وبلداتهم: 
وهذة واسطة العقد من كنب ترام الأضحاب لا حوته من" (1) 
1 "أقوى. وهي: " اثنان وثلاثون " كتابا. 
١‏ كتب في المعاياة والألغاز الفقهية. وهي: " ستة " كتب. 
؟- كتب في لغة الفقهاء. وهي: " ثلاثة " كتب سوى ما كان مرتبطا بكتاب من متون 
المذهب. 
5 "- كتب ف الفروق. وهي: " أربعة عشر ' كتابا. 
5- كتب القواعد والضوابط. وهي: ' سبعة وعشرون ' كتابا. 
0- كتب الأصول والمصطلحات. وهي: " مائة وثمانية وخمسون " كتابا. 
- كتب تراجم علماء المذهب. 
- كتب الرواة عن أحمد. 
٠‏ كتب التراجم المفردة للإمام أحمد. 
- وإنما ذكرت الأنواع الثلاثة الأخيرة في كتب الفقه؛ للفت النظر إلى ما في هذه الكتب من 


كتب التراجم من رواية الفقهيات والمطارحات الفقهية» وما انفرد به فلان من الفتوى بكذا 
على سبيل الاختيار أو النقد والشذوذ» وتصحيح بعض الروايات الفقهية» ونقد الأخرى. 
وقد جرت تسميتها في: " باب معرفة علماء المذهب ". 

وهذه الكتب تعلم تسميتها من كتب المذهب فقهاء وأصولاء ومن تراجم علمائه تبعا أو 
استقلالا وللفهارس دور كبير في تيسير الوقوف عليها. 

وأما إفرادها بالتأليف فإن كتاب: " معجم أسماء الكتب " لابن عبد الحادي الحنبلي» المتوق 


بينة 0 فال جور يوم كيزة وفيان 1 19 

0 "وكان لعبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي المتوق (55 ١١‏ ه) 
- رحمه الله تعالى - فضل السبق بإفراد ' الفقهيات " ف كتابه الذي مماه: " الدر المنضد في 
أسماء كتب مذهب الإمام أحمد " وقد حوى ذكر " ٠١5‏ " كتابا ل " ٠١٠‏ " من علماء 


؛717/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 
51/7 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





الحنابلة. 

وزاد هذا الكتاب توثيقا» وتصحيحاء وشمولا ما عمله محققه )١(‏ في حاشيته عليه وذيله له 
فبلغ مجموع ما ذكره مع أصله: " 48 " كتابا ل " ٠5‏ " عالما فقيها. 

وثم فوت يصل إلى ضعفها إذ بلغت الكتب في الفقه وعلومه نحو: " ١١5٠١‏ ' كتاباء وبلغ 
عدد مؤلفيها: " 487 ' مؤلفا. وقد استخرجتها من بطون كتب التراجم الخاصة بالحنابلة» 
ومن مصادر كتبهم الفقهية» ومن مقدمات تحقيقهاء ذكرتًا في محلها من هذا الباب» مضافا 
إلى ما ذكر مكتفيا بمذا العزو الإجماللي عن ذكر مصادرها كتابا كتابا» وفي الباب كتاب: " 
اللآلئ البهية في كيفية 


)١(‏ هو الشيخ: جاسم - قاسم - بن سليمان» وكما نبه - أثابه الله - على بعض أوهام 
لابن حميد» صاحب الأصل: " الدر المنضد " فقد حصل له بعض الوهمء منه: الترجمة رقم/ 
4 لدى ابن حميد كررها برقم/ ١5‏ ومنه: أن كتاب: " المحرر " المذكور برقم/ ١٠١‏ في 
الترجمة رقم/ 16 

ليس من شرط المصنف فهو في أحاديث الأحكام, وم ينبه محققه عليه - وهو مطبوع - 
وزاد في الوهم ذكره لمختصره ص/ 47 باسم: " مختصر امحرر لابن عبد الحادي ". وفي الترجمة 
رقم/ 1177 ذكر: كتاب " المطلع في الأحكام على أبواب المقنع وهو في أحاديث الأحكام 
وف ترجمة الجراعي/ 5١7‏ ذكر الكتاب رقم/ "٠‏ وقال: " وصل فيه إلى باب الوكالة " 
وصوابه: إلى النكاح. والترجمة رقم/ 7١1‏ تقدم على الترجمة/ .5١‏ وغيرهاء وهي قليلة في 
نقاقي عله الذات القت وي 0 

1١١-10-4" 1‏ - العمدة. المقنع. الكافي 
ثلاثتها لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي ت 


سنة )0 اد هم - رحمه الله تعالى -» وهى مطبوعة متداولة, وثلاثتها من متون المذهب 


511/5 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» بكر أبو زيد‎ )١( 





وقد راعى ابن قدامة- رحمه الله تعالى - في تأليفها طبقات التلقى والطلب للمذهبء فجعلها 
(1): 

- " العمدة " للمبتدئين على رواية واحدة. 

- ثم: " المقنع " لمن ارتفع عن درجتهم فعدد فيه الرواية» وجرده من الدليل؛ ليتمرن الفقيه 
على الاجتهاد 2 المذهب وعلى التصحيح, والبحث عن الدليل. 

- ثم الكافي " للمتوسطين, بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» وذكر في مواضع: تعدد 
الرواية في المذهب للتمرين. 

- ثم: ' المغني في شرح الخرقي " وفيه الدليل» والخلاف العالي» والخلاف في المذهب»؛ وعلل 
الأحكامء وماخذ الخللاف. وثرته؟ ليفتح للمتفقه باب الاجتهاد قُ الفقهيات. 


)انظ اتدل ص ساح م10 

"أيضا أنه يصعب على جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل: الإقناع» والمنتهى» 
والمقنع» وما تفرع عنهاء مع قلة الحاجة إلى كتاب في هذا الموضوع؛ إذ كتب الأصحاب 
كفيلة بهذا المطلب» لكن لما كان كثير من الطلبة في هذه الأوقات قد انفتح لهم باب 
الاستدلال» ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته. وكان الغالب على مسائل هذه الكتب 
المذكورة ولله الحمد موافقتها للراجح والصحيح, وأدلتها واضحة» ويوجد في كثير من الأبواب 
بعض مسائل قد يكون الراجح غيرهاء وقد تكرر مرورها أو مرور بعضها في المباحثة والتعلم 
والتعليم» فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل» فلذلك أحببت تقييد ما 
تبن هديا ورايك شرح مختصر المقنع للشيخ: ' منصور البهوق " أكثرها استعمالا وأنفعها 
للطلبة في هذه الأوقات» فأحببت أن أجعل هذا التعليق كالاستدراك عليه والتنبيه على ما 
ذكره خصوصاء؛ ليكون تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموما) انتهى. 
4- و " حاشية ابن قاسم على الروض المربع " في سبعة مجلدات وهي في غاية النفاسة 
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والتحقيق» وجلب دقائق الفقهيات والاختيارات؛ وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز 
كثير الرجوع إليها. 
مؤلفها هو الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء جامع فتاوى ابن تيمية ت سنة ١595(‏ ه) .." 
)0( 

"المؤلفات المفردة في بعض الموضوعات الفقهية 
بجانب مؤلفات علماء الحنابلة الشاملة لأحكام أفعال العبيد الفقهية» أفردوا بعض الأبواب» 
والمسائل» بكتب ورسائل: 
في أركان الإسلام الخمسة: " العبادات الخمس " مجموعة» ومفردة. وفي: الفرائض» 
والأضاحي» والأنكحة» والمعاملات2» والأحكام السلطانية» والفتاوى في النوازل 
والمستجدات» وكتب في الاختيارات تنتظم أبواب الفقه» وفي الألغاز والمعاياة في الفقهيات. 
وقد عقد لبسط ذلك ابن بدران في: " المدخل ": " العقد الثامن في أقسام الفقه عند 
أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر " فقال )١(‏ : 
" اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنوناء وجعلوا لشجرتّا المثمرة بأنواع الثمرات 
غصوناء وشعبوا من ترها جداول تروي الصاديء ويحمد سيرها الساري في سبيل الهدى 
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فى 


050" ص/‎ )١( 
ا قبت‎ 


قدراتحم ومواهبهم إلى مراتب العلماء المحققين والفقهاء المتمرسين بالأحكام الشرعية علما 
وعملاء أن ينتصبوا إلى إعمال الفكر وإجالة النظر في الواقعات المستجدة, والحوادث والنوازل 
العارضة» بحسن تفهمهم) وعميق تفقههم) وكمال تدبرهم قُ فهم النصوص وتطبيقهاء 
وباستخراجهم الأدلة لما من الكتاب والسنة» وبإعمال القياس فيما لا نص فيه منها على 


)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد ؟/ه/ا/ 
)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد 7575/5 





ما وردت به النصوصء وبالاستناد إلى الاستحسان والاستصلاح والعرف وسد الذرائع 
والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية ونحو ذلكء» طلبا للحكم الشرعي وتوصلا إلى معرفته. 

ولضبط ذلك كله عقد المؤلف مبحثا خاصا بالاجتهاد» وهو المبحث الخامس من المدخل 
الأول من كتابه» فصل فيه القول في بيان ماهية الاجتهاد, والتعريف بالمجتهد ومراتبه, 
ومجالات الاجتهاد وأسبابه وأنواعه وحكمه وحكمته؛ ومن العلامات على طريق الاجتهاد 
التي نصبها المؤلف: تفريقه بين الفقه والشرع» وتقريره شمولية الشرع المطهر وصلاحيته لكل 
زمان ومكان, واعتباره الجسر الممتد في الإسلام معلنا خلوده ونفاذه» واعتداده بقول ابن 
مسعود: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق". وتقسيمه الأحكام الشرعية 
إلى قطعيات لا تقبل الخلاف وظنيات في الفقهيات العملية المكتسبة وبعض المصادر التبعية 
يجوز فيها ذلك؛ وتفصيله القول في فهوم المجتهدين وي اختلاف المذاهبء وتأكيده أن 
الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات» فلكل وقت حكم يكتب على العباد» 


"في إثبات عذاب القبر» والرؤية» وما يتعلق بالبعث من الشفاعة والميزان والحوض» 
وهذه الأمور مما أنكرته أو أولته المعتزلة - والرد عليهم من مات أهل السنة -» فلماذا حرص 
على التأليف في الأسماء والصفات واستقصاء جميع ما ورد في ذلك من الألفاظ والروايات 
وغالبها ثما يؤول الأشاعرة؟ لقد ذكر البيهقي في ثنايا كتابه " الأسماء والصفات " إشارة إلى 
سبب تأليفه إذ قال:- في معرض تأويله الصورة- " ومعنى هذا فيما كتب إلي الأستاذ أبو 
منصور محمد بن الحسن ابن ايوب الأصولي -رحمه الله- الذي كان يحثني على تصنيف هذا 
الكتاب» لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما كان فيه من نصرة السنة وقمع 
البدعة» وم يقدر في أيام حياته لاشتغالي بتخريج الأحاديث ني الفقهيات على مبسوط أبي 
عبد الله محمد بن ادريس الشافعي -رحمه الله- الذي أخرجه على ترتيب مختصر أي ابراهيم 
المزفى -رحمه الله- ولكل أجل كتاب " (جَْلشته )١‏ : 
وهذا الذي أوصى البيهقي بتأليف كتاب في الأسماء والصفات هو أحد أعلام الأشاعرة 
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كان من أخص تلاميذ ابن فورك حتى أنه زوجه من ابنته الكبرى وما قيل في ترجمته أنه: 

الأستاذ الإمام» حجة الدين» صاحب البيان» والحجة والبرهان» واللسان الفصيح, والنظر 

الصحيح, أنظر من كان في عصرهء ومن تقدمه» ومن بعده على مذهب الأشعريء واتفق 

له أعداد من التصانيف المشهورة المقبولة عند أئمة الأصول مثل تخليص الدلائل» تتلمذ 

للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباه, وتخرج به ولزم طريقته» وجد واجتهد في فقر وقلة من 

ذات اليد ... وكان أنفذ من الاستاذ وأشجع منه؛ توفي في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين 

وأربعمائة ' (يلتته؟) » وعلى هذا فالبيهقي ألف كتابه استجابة لطلب أستاذه خدمة 

للمذهب الأشعري - الذي كان أحد أعلامه - ولذلك حشاه بالنقول من أقوالهم وتأويلاتهم 

إضافة إلى تأويلاته هوء وما أدري 

(شته )١‏ الأسماء والصفات (ص: 589) .. 

(يتلئَتَه ؟) تبيين كذب المفتري (ص: )١53‏ » وانظر ف ترجمته أيضا سير: أعلام النبلاء 

(017/110) » وامه فيهما محمد بن الحسن, وانظر: طبقات السبككي (47/5 )١‏ » والوائي 

)وشح اللؤلفين (8815) وهو فبها كلياة عد بخ اسن 001 
"العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني 

أعه ونسبه: 

هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماتي» ينسب 

إلى بني المعلم من بلاد عتمة باليمن. 

مولده ونشأته: 

ولد في أول سنة (1١ه)‏ بقرية (امحاقرة) من بلاد عزلة (الطفن) من مخلاف ((رازح)) 

من ناحية (عُتمة) » نشأ في بيئة متدينة صالحة» وقد كفله والداه وكانا من خيار تلك البيئة. 

طلبه للعلم: 


لد قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده قراءة متقنة مجودة وكان يذهب مع والده 


5/4/١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ )١( 
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إلى بيت ((اليمي)) حيث كان أبوه يعلم أولادهم ويصلي بحم. 

ند ثم سافر إلى الحجرية- وكان أخوه الأكبر محمد كاتبا في محكمتها الشرعية- وأدخل 
في مدرسة حكومية يدرس فيها القرآن والتجويد والحساب فمكث فيها مدة ثم قدم والده 
فأوصاه بقراءة النحو فقرأ شيئا من ((شرح الكفراوي)) على الآجرومية. 

ِلكنةِ ورجع مع والده وقد أتجهت رغبته إلى قراءة النحوء فاشترى كنبا في النحوء فلما 
وصل إلى بيت ((الريمي)) وجد رجلا يدعى ((أحمد بن مصلح الرمي)) فصارا يتذاكران 
النحو في عامة أوقاتماء مستفيدين من تفسيري ((الخازن)) و ((النسفي)) فأخذت معرفته 
تتقوى حتى طالع |المغني] لابن هشام نحو سنة» وحاول تلخيص فوائده المهمة ف دفتر 
وحصلت له ملكة لا بأس بما 

كف ثم ذهب إلى بلده (الطفن) وأشار عليه والده بأن يبقى مدة ليقراً على الفقيه العلامة 
((أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي)) فلازمه وقرأ عليه الفقه والفرائض والنحو ثم رجع إلى 
((ببت الركي)) فقرأ كتاب [الفوائد الشنشورية في علم الفرائض] . 

لكا وقرأ |المقامات] للحريري وبعض كتب الأدبء وأولع بالشعر فقرضه ثم سافر إلى 
((الحجرية)) » وبقى فيها مدة يحضر بعض امجالس يذاكر فيها الفقه. ثم رجع إلى ((عتمة)) 
وكان القضاء قد صار إلى الزيديه فاستنابه الشيخ ((علي بن مصلح الريمي)) وكان كاتبا 
للقاضي ((علي بن يحبى المتوكل)) ثم عين بعده القاضي ((محمد بن علي الرازي)) » فكتب 


عنده مدة. 


أعماله ورحلاته: 

ثم ارتحل إلى جيزان سنة ((7١١ه))‏ فولاه محمد الإدريسي- أمير عسير حينذاك- رئاسة 
القضاءء فلما ظهر له ورعه وعلمه وزهده وعدله لقبه ب ((شيخ الإسلام)) وكان إلى جانب 
القضاء يشتغل بالتدريسء» فلما توفي محمد الإدريسي سنة ((7541١ه))‏ ارتحل إلى الحند 
وعين في دائرة المعرف قرابة الثلاثين عاماء ثم سافر إلى مكة عام ((١11١ه))‏ » فعين أمينا 
لمكتبة الحرم المككي في شهر ((ربيع الأول)) من نفس العام. 
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قد مر أنه أخذ العلم عن بعض العلماء في اليمن وذاكرهم في الفقه والنحو والفرائض وغيرهاء 
وقبل ذلك درس القرآن على والده. 

* ومن هؤلاء العلماء: 

-١‏ والده ((يحبى)) حيث قرأ عليه القرآن. 

ديدي عبن معاد ليق الحليق ف اكرام مض كي ار 

-٠‏ والشيخ ((أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي)) حيث قرأ عليه الفقه والفرائض والنحو. 
4- والشيخ ((سالم بن عبد الرحمن باصهي. ذكره الشيخ في رسالة له في الرد على القائلين 
بوحدة الوجودء ألفها الشيخ عام ((١541؟١ه))‏ . 

تلاميذه: 


ذكر في ترجمة الشيخ رحمه الله أنه اشتغل بالتدريس والوعظ في الفترة التي قضاها قاضيا في 
((جيزان)) » وكذلك في الفترة التي قضاها في ((عدن)) ولكن لم يذكر في ترجمته تلاميذ لم 
ولعل السبب في ذلك كثرة تنقله وعدم استقراره في مكان واحد مدة طويلة حتى الأماكن 
التي استقر فيها فقد كان مشتغلا بتصحيح الكتب والتصنيف» ولعل هذا من الأسباب التي 


١‏ أقف على وصف لأخلاق الشيخ وشمائله رمه الله و ألق من عاشره» ولكن من خلال 
قراءت لمؤلفاته تكونت في مخيلتي صورة لأخلاق الشيخ وشمائله حيث انطبعت في نفسي 
انطباعات تستشف من خلال الكلمات ومن ذلك: 

(أ) أدبه مع المخالف وأنصافه وأمانته العلمية: 

* في ترجمة عمر بن قيس المكي» ذكر الكوثري قصة في إسنادها عمر بن قيس المكي فذكر 
الشيخ كلام الكوثري ثم قال: ((صدق الأستاذ ولم يحسن الخطيب بذكر هذه الحكاية)) 
(1).: 

* ذكر الشيخ شيئا من بذائة الكوثري ورميه أهل السنة بالحشوية ثم قال معقبا: ((ولا أجازي 
الإستاذ على هذا ولكني أقول: الموفق حقا من وفق لمعرفة الحق واتباعه ومحبته وانحروم من 
حرم ذلك كله فما بالك بمن وقع في التنفير من الحق وعيب أهله)) )١١(‏ . 


075 





(ب) من ورع الشيخ وخشيته: 

* بعد أن ذكر شيئا من فعال أهل الرأي قال: ((وقد جرني الغضب للسنة وأئمتها إلى طرف 
ما أكره» وأعوذ بالله من شر نفسي وسيء عملي «ِإرَينَا اغْفِْ لا ولإِحْوَاننَا الِّينَ سَبَقُوي 
الإِمَانٍ ولا بَحعََ في قُلُوينَا غلا بَلّذِينَ آمَنُوا ربا نك رَهُوفٌ يَحِية4 )1١(‏ [الحشر: ]٠١‏ . 
(ج) غيرته وشدته على أعداء السنة من الزنادقو والمبتدعة المتعصبة: 

* قال رحمه الله في ترجمة الإمام عبد الأعلى بن مسهر: ((هذا إمام جليل من الشهداء في 
سبيل السنة ومن فرائس الحنفية الجهمية لمخالفته لحم في الفقه والعقيدة)) )١7(‏ . 

* وقال عن أبي رية: ((وذكر حديث الحوضء وكأنه استهزأبه ومن استهزأ به فليس من 
أهله)) )١5(‏ . 

* ومن ذلك قال تعد أن ذكر شيئا من فعال أهل البدع: ((وقد جر الغضب للسنة وأئمتها 
إلى طرف مما أكره)) )١5(‏ . 

أثنى على الشيخ رحمه الله عدد كبير من معاصريه من أهل العلم والفضل وشهدوا له برسوخ 
القدم 2 علوم الحديث وضربه بقصب السبق 2 خدمة السنة النبوية وإحياء كتب الرجال 
والتواريخ وغيرها. 

وقد وصفه غير واحد من أهل العلم: ب ((العلامة امحقق)) » و ((العالم العامل)) » و ((خادم 
الأحاديث النبوية» وبأنه ((ثقة عدل)) . 

ومن هؤلاء العلماء الذين أثنوا عليه الشيخ عبد القدية محمد الصديقي القادري ((شيخ كلية 
الحديث)) في ((الجامعة العفمانية)) ب ((حيدر آباد الدكن بالهند)) حيث حصل ((المعلمي)) 
منه على إجازة قال فيها بعد الحمد والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الأخ 
الفاضل والعالم العامل الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي العتمي اليماني» قرأ على من ابتداء 
((صحيح البخارى)) » و ((صحيح مسلم)) » واستجازن ما رويته عن أساتذي» ووجدته 
طاهر الأخلاق» طيب الأعراق» حسن الرواية» جيد الملكة في العلوم الدينية» ثقة عدلاء 
أهلا للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث» فأجزته برواية ((صحيح البخاري)) و 
((صحيح مسلم)) و ((جامع الترمذي)) و ((سنن أبي داود)) و ((ابن ماجه)) و 
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((النسائي)) و ((الموطأ)) لمالك رضي الله عنهم.)) 

ِلكثلاة وممن أثنوا عليه الشيخ العلامة ((محمد بن إبراهيم آل الشيخ)) رحمه الله مفتي الديار 
السعودية» حيث وصفه ب ((العالم خادم الأحاديث النبوية)) )١5(‏ . 

لك وكذلك أثنى عليه الشيخ ((محمد عبد الرازق حمزة)) والشيخ ((محمد حامد الفقي)) 
رحمهما الله. 

لكك وأثنى عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباي- متع اله بحياته- حيث قال معلقًا على 
كلام لا (معلمي)) في درجات التوثيق عند ابن حبان: ((هذا تفصيل دقيق» يدل 

على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى» وتمكنه من علم الجرح والتعديل» وهو ما لم أره لغيره» 
فجزاه الله خيرا)) (10) . 

كد وقال عنه الشيخ ((بكر أبو زيد)) : ((ذهبي عصره العلامة المحقق)) (18) . 

وقال أيضا: ((تحقيقات هذا الحبر نقش في حجر ينافس الكبار كالحافظ ابن حجر» فرحم 
الله الجميع ويكفيه فخرا كتابه [التنكيل] )) )١19(‏ . 

وغيرهم من العلماء الأعلام وا محققين الأثبات» آمين. 


أثر الشيخ في إحياء كتب السنة والرجال: 

قضى المعلمي رحمه الله شطرا كبيرا من حياته بين الورق والمداد وكتب السنة والرجال صابرا 
مثابرا مرابطا محتسبا ليا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا اصْرُوا وَصَابرُوا ورَابِطُوا وَانَقُوا لله لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ» 
[آل عمران: ]٠٠١‏ » في سبيل إحياء كتب السلف أملا في إحياء الأمة التي كانت تغط 
في سبات عميق غارقة في ظلمات التعصب و«التقليد والخرافة. 


فكان الشيخ رحمه الله يسعى سعيا حثيثا لإحياء كتب السلف الصالح في كافة فروع العلم 
لاسيما كتب السنة والرجال والتراجم وذلك سعيا منه لإحياء مدرسة أهل الحديث التي يفوم 
عمادها على الكتاب والسنو الصحيحة بفهم سلف الأمة. 

وقد قام الشيخ بتحقيق عدد من كتب السنة والرجال والتواريخ إما استقلالا أو مشاركت 
لغيره؛ وما من منصف مشتغل بعلوم الحديث أو له إطلاع على كتبه إلا ويعترف للمعلمي 
بالفضل والمكانة ورسوخ القدم في مجال تحقيق كتب السلف لاسيما كتب السنة والرجال» 
مع دقته ومهارته في إثبات النص على صوابه وتوضيح الفروق بين النسخ الخطية» مع ما قد 
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يعرض من رداءة المخطوط أو عدم وضوحه أو سقط أو تصحيف وغير ذلك يش يعلمه وخبره 
من يمارس تحقيق المخطوطات. 

ونظرة سريعة على قائمة الكتب التي قام الشيخ تبحقيقها تجعل الباحث أو طالب العلم 
يقف مبهورا أمام هذا الإنتاج الوفير مع الدقة والجودة والإتقان. 

عقيدته السلفية ومنافحته عنها وجهوده 2 نشرها: 

الناظر في كتابات الشيخ وتحقيقاته يتضح له جليا ما كان عليه الشيخ من عقيدة سلفية 
واتباع لخير البرية وأنه على عقيجة الفرقة المرضية أهل السنة والجماعة. 

بل كان الشيخ رحمه الله من المنافحين عن عقيدة السلف حيث كان من العلماء القلائل 
الذين بلغوا في إتقان مناحث العقيدة والمعرفة بالفرق المخالفة وأصوطم ما لم يبلغه 

غيرهم. 

فتجده في كتاب [القائد إلى تصحيح العقائد] يقرر عقيدة السلف, ويبطل ما خالفها من 
كلام الفرق المخالفة ويجادلهم بالحجة والبرهان» بل إن الإنسانليقف معجبا بسعة علم المعلمي 
وإمامه بأساليب المتكلمين» وهو يجادلهم ويبطل حججهم., وسرعان ما يتذكر أسلوب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشاته وردوده على أهل الكلام. 

* يقول الشيخ محمد عبد الرازق حمزة عن كتاب |القائد] : ((فرغت من قراءة كتاب [القائد 
إلى تصحيح العقائد] للعلامة المحقق: الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي» فإذا هو 
من أجود ماكتب في بابه في مناقشة المتكلمين والمتفلسفة الذين انحرفوا بتطرفهم وتعمقهم 
في النظر والأقيسة والمباحث» حتى خرجوا عن صراط الله المستقيم الذي سلر عليه الذين 
أنعم الله عليم من النبيين والصجيقين والشهداء والصالحين من إثبات صفات الكمال للخ 
تعالم» من علوه سبحانه وتعالى على خلقه علوا حقيقيا يشار إليه في السماء عند الدعاء 


إشارة حقيقية وأن القرآن كلامه حقا حروفه ومعانيه كيفما قرئ أو كتب» وأن الإبمان يزيد 


وينقص حقيقة» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وأن الأعمال جزء من الإيمان» لا يتحقق 
الإيمان إلا بالتصديق والقول والعمل. 

حقق العلامة المؤلف هذه المطالب بالأدلة الفطرية والنقلية من الكتاب والسنة على طريقة 
السلف الصالح من الصحابة وأكابر التابعين» وناقش من خالف ذلك من الفلاسفة كابن 
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سينا ورؤساء علم الكلام كالرازي والفزالي والعضد والسعدء فأثبت بذلك ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتبه المحققة الشافية الكافية لأوضح حجة وأقوى برهان: أن طريقة 
السلف في الإيمان بصفات الله تعالى أعلم وأحكم وأسلم» وأن طريقة الخلف من فلاسفة 
ومتكلمين أجهل وأظلم وأودى وأهلك. 

قرأت الكتاب فأعجبت به أيما إعجابء لصبر العلامة على معاناة مطالعة نظريات المتكلمين 
خصوصا من جاء منهم بعد من ناقسه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كالعضد 
والسعد» ثم رده عليهم بالأسلوب الفطري والنقول الشرعية التي يؤمن بما كل من لم تفسد 
عقليته بخيالات الفلاسفة والمتكلمين» فسد بذلك فراغا كان على كل سني سلفي سده بعد 
شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم ر>مهما الله تعالى» وأدى عنا دينا كنا مطالبين بقضائه 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وحشرنا وإياه في زمرة الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء آمين)) )3١(‏ . 

* وكذلك تظهر جهود الشيخ رحمه الله في نشر عقيدة السلف من خلال كتب العقيدة التي 
حققها أو شارك في تحقيقها ومن ذلك: 

١-[الجواب‏ الباهر في زوار المقابر] : لشيخ الإسلم ابن تيمية. 

١‏ -إ[لوامع الأنوار البهية في عقيدة الفرقة المرضية] : للسفاريني. 

+-|[الرد على الأخنائي] : لابن تيمية. 

* وكذلك من خلال الردود التي كتبها في الرد على المبتدعة والزنادقة» وفيها يتضح نفسه 
السلفي جليا وغيرته على عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن ذلك: 

١-[القائد‏ إلى إصلاح العقائد] (١؟)‏ . 

١-[إغاثة‏ العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام] . 

*-[الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود] . 

وفاته: 

ظل الشيخ رحمه الله أمينا لمكتبة الحرم الممكي» يعمل بكل جد وإخلاص في خدمة رواد المكتبة 
من المدرسين وطلاب العلم حتى أصبح موضع الثناء العاطر من جمنع رواد المكتبة على جميع 
طبقاتحم بالإضافة إلى إستمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها لتطبع في دائرة المعارف العثمانية 
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بالهنك. 

وبعد حياة حافلة بخدمة العلم ونشر السنة والذب عن حياضها والرد على أهل البدع 
والأهواء» توف الشيخ صبيحة يوم الخميس السادس من شهر صفر عام ألف وثلاثمائة وستة 
وثمانين من الحجرة النبوية» عن عمر يناهز ثلاث وسبعون سنة حيث أدى صلاة الفجر في 
المسجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء (7؟) . 


أثاره ومؤلفاته 

تتنوع أثار الشيخ- رحمه الله- إلى ثلاثة أنواع: ما قام بتأليفه» وما قام بعحقيقه وتصحيحه. 
وما شلرك ف تحقيقه وتصحيحه. 

أولا: ما قام بتأليفه (؟؟) : 

: )١5( التنكيل]‎ ةعيلط|-١‎ 

وهو مقدمة لكتابه [التدكيل] حيث ذكر في [الطليعة] شيئًا من مغالطات الكوثري ومجازفاته 
وفصل القول فيها في [التدكيل] . 

؟-[التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل] (5؟) 

وهو من أنفس ما كتب الشيخ رحمه الله ويظهر فيه تبحره وسعة إطلاعه ودقته وتحقيقاته في 
علوم الحديث والإعتقاد والفقه وغيرها من العلوم وغيرته على السنة وذبه عن أهلها 
ومعتقدهم. 

قال المعلمي رحمه الله: ((فإني وقفت على كتاب |تأنيب الخطيب] للإستاذ العلامة محمد 
زاهد الكوثري» الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام 


أبي حنيفة من [تاريخ بغداد] من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة» فرأيت 
الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا 
يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن تخليط في القواعد والطعن في 
أئمة السنة ونقلتها» حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة» مالكا 


والشافعي وأحمد» وأضرابحم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته والرج لأحاديث صحيحة ثابتة» 
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والعيب للعقيدة السلفية فأسلء في ذلك جداء حت إلى الإمام أبي حنيفة نفسه. فإن من 
يزعم أنه لا يتأتى الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع» عساء ما يثنى عليه» فدعاني 
ذلك إلى تعقيب الأستاذ فيما تعدى فيه» فجنعت في ذلك كتابا أسميته [التنكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل] . 

ورتبته على أربعة أقسام: 

القسم الأول: في تحرير القواعد التي خلط فيها. 

القسم الثاني: في تراحم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم. 

وهم نحو ثلاثماثة» فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه» وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام؛ 
والأئمة الثلاثة» وفيهم الخطيب. وأدرجت في ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم 
ورتبت التراجم على الحروف المعجمة. 

القسم الثالث: في الفقهيات: وهي مسائل انتقدت على أبي حنيفة وأصحابه حاول الأستاذ 
الإنتصار لمذهبه. 

القسم الرابع: في الإعتقاديات: ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة ائمة الحديث إجمالا 
وعدة مسائل تعرض لل الاستاذ ولم أقتصر على مقصود التعقب بل حرصت على أن يكون 
الكتاب جامعا لفوائد عزيزة في علوم السنة ثما يعين على التبحر والتحقيق فيها. 

وحرصت على توخي الحق والعدل واجتئاب ما كرهنه للأستاذء خلال إفراطه في إساءة القول 
في الأئمة جرأني على أن أصرح ببعض ما يفتضيه صنيعه وأسأل الله تعالى التوفيق لي وله)) 
0 

*-|الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامجازفة] (31؟) 

* قال الشيخ في مقدمته: ((فإنه وقع إلى كتاب جمعه الأستاذ محمود أبو رية وسماه [أضواء 
على السنة النبوية] فطالعته وتدبرته فوجدت تمجما وترتيا وتكميلا للمطاعن ف السنة النبوية 
مع اسياء اخرى تتعلق بالمصطلح وغيره» ورأيت من الحق عليّ أن أضع رسالة أسوق فيها 
القضايا التي ذكرها أبو رية وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحريا- إن شاء الله- الحق» 
وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد, إنه لا حول ولا قوة إلا به وهو حسبي ونعم الوكيل)) 
)04 





وكما ذكر الشيخ: أن كتاب أبي رية يعتبر جمعًا وترتيًا ونكميلًا للمطاعن في السنة النبوية» 

فكتاب [الأنوار الكاشفة] يعتبر حلقة في سلسلة ماكتب دفاعًا عن سنة المصطفى صلى 

لله عليه وسلم» وحشدًا وجمعًا لجيوش وعساكر أهل السنة في الرد على المبتدعة وأهل الأهواء 

والزندقة» وكشفًا لزيفهم وتبيانا لزللهم وضلالم: ثْرِيدُونَ أن يُطُفِعُوا نُورَ الله أْوَاههمْ وَيَأقَ 
أن يع نُورَهُ ولو كرة الكَافِرُونَ 4 [التوبة: ؟9] . 

-[علم الرجال وأهميته] : 

وهي محاضرة ألقاها في المؤتمر السنوي الذي أقامته دائرة المعارف العثمانية 617 ١اه.‏ (9؟) 

ه-[مقام إبراهيم- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- هل يجوز تأخيرة عن موصفه عند 

الحاجة لتوسيع المطاف] )*٠‏ 

وموضوع الرسالة ظاهر من عنواتماء ولقد كاول الشيخ رحمه الله تنقيع الأدلة ودلالتها على 

وجه التحقيق. 

> -[العبادة] : 

ذكره الشيخ في عدة مواضع من كتبه» وقال عنه: ((هو كتاب من تأليفي استفرأت فيه 

الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة والتاريخ وغيرها لتحقيق ما هي العبادة» ثم تحقيق ما 

هو عتادة الله ثما هو عتادة لغيره)) )9١(‏ . 

-[أحكام الكذب] : 

ذكرها الشيخ في عدة مواضع من كتبه (757) . 

وقال ف [التنكيل] : ((شرحت فيها ما حقيقى الكذب؟ وما الفرق بينه وبين المجاز؟ وما 

هي المعاريض؟ وما هو الذي يصح الترخيص فيه؟ وغير ذلك)) . 

-[حقيقة التأويل] : 


قال الشيخ في أوها: ((أما بعد» فهذه رسالة في حقيقة التأويل وتمييز حقه من باطله وتحقيق 
أن الحق منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نزهها الله عز وجل عنه من الإيهام 
والتورية والألغاز والتعمية)) » وثم يكملها الشيخ (7) . 

9-[تحقيق البدعة] : 

وقد ألفه لتقريب معنى البدعة للناس وتبسيط ما ذكره العلماء من قبل في بيان حكمهاء وم 
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يكملها. 

: [الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود]‎ ٠ 

وهي رسالة رد فيها على رجل يدعى السيد حسن الضالعيء كان في (صبيا) يتظاهر بالحلول 

والإتحاد. 

١١-[الحنيفية‏ والعرب] : 

وهو موجودة في ٠١‏ صفحات ولكن بعص أوراقها متاكلة. 

- رسالة في قوله تعالى: «إإِنَّ الْظَنّ لا يُغْني مِنَ المت شِيئًا» : 

ذكرها الشيخ في كتابه [الأنوار الكاشفة] . 

١-[إغاثة‏ العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام] : 

ذكره عبد الله المعلمي في ترجمة والده. 

5 ١-[فلسفة‏ الأعياد وحكمها في الإسلام] : 

من عناوينها ((منشا الأعياد)) ((الأعياد الدينية)) ((نظرية الأعياد في الإسلام)) » وتقع في 

/ا صفحات. 

© ١-[الإحتجاج‏ بخبر الواحد] : 

ذكرها في رسالة |الاستبصار في نقد الرجال] . 

315إعناة للقيو ا 

قال في مقدمتها بعد الحمد والصلاة: ((أما بعد» فإني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت 

في هذه الأيام في شان البناء على القبور, وسمعت بما جرى ف هذه المسألة نظر طالب متحرٍ 
الخ كلامه رحمه الله)) . 

7 [أحكام الحديث الضعيف] : 

ذكرها في مقدمته لكتاب [الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة] » وف [الأنوار الكاشفة] 

00 

- [الاستبصار في نقد الأخبار] : 

قال في أوها بقد الحمد والصلاة: ((إما بعد فهذه إن شاء الله تعالى رسالة في معرفة الحديث» 

أتوخى فيها تحرير المطالب وتقرير الأدلة وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها ليتحرر 





بذلك ما تعطيه كلماتمم في الرواة 
8 |النقد البرئ] : 
ذكرها في رسالة [الاستبصار في نقد الأخبار] ص 5ه. 


٠‏ |الأحاديث التي ذكرها مسلم في معدمة صحيحه مستشهدًا بما في بحث الخلاف في 


إشتراط العلم باللقاع] : 

أخرجها وعلق عليهاء وبين ثبوت السماع في بعضها (5*) . 

: [تصحيح الكتب القديمة]‎ ١ 

رسالة قال في أوها بعد الحمد والصلاة: ((فهذه رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب 
القديمة مما إذا أوفوا به فقد أدوا ما عليهم من خدمة العلم والأمانة فيه» وإحياء آثار السلف 


على الوجه اللائق وتكون مطبوعاتهم صالحة لأن يثق بما أهل العلم» وهي مرتبة على مقمد 


ذكره عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي (77) في ترجمته للشيخ رحمه الله. 


* وللشيخ رحمه الله بحوث في مسائل فقهية متفرقة: منها:- 
7- بحث في قيام رمضان. 

5؟- بحث في توسعة المسعى بين الصفا والمروة. 

"- بحث في توكيل الولي في النكاح. 

-١5‏ بحث في الربا وأنواعه. 


7"- بحث في: هل للجمعة سنة قبلية؟ وسبب تسميتها جمعة؟ 


ثانيًا: ما قام بتصحيحه والتعليق عليه: 
١-|[الرد‏ على الإخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيرة الشرعية] (/1*) . 





؟- [الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة] (/8) : للشوكاني. 

*-[التاريخ الكبير] (59؟) :للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

5 -[بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه] (50) : 

للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتتم. 

د -|الجرح والتعديل وتقدمته] )5١1(‏ : للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم. 

-[تاريخ جرجان] (؟5) : للحافظ حمزة بن يوسف السهمي. 

-[الموضح لأوهام الجمع والتفريق] (*5) : للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب 

البغدادي. 

8-[الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب] (51) 

: للحافظ ابن ماكولا. 

9-[الأنساب] (45) : للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني. 

٠-إتذكرة‏ الحفاظ] (55) : للحافظ أبي عبد الله شمس الدين الذهبي. 

١-المعني‏ الكبير في أبيات المعاني] (47) : لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة 

الدينوري. 

١١‏ |المنار المنيف في الصحيح والضعيف] (5) : للإمام خمس الدين ابن قيم الجوزية. 

١-[كشف‏ المخدرات والرياض المزهرات شرح ((أخصر المختصرات)) (43) : للإمام زين 

الدين عبد الحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي. 

ثالنًا: ما شارك في تحقيقه وتصحيحه: 
١-[الجواب‏ الباهر في زوار المقابر] )5٠0(‏ : لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

١-[مسند‏ أبي عوانة] (31) : للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني 

*-[السنن الكبرى] (57) : للإمام البيهقي» وبذيله [الجوهر النقي] لابن لتركمان. 

: -[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان] (59) : للحافظ نور الدين الهيثمي. 
1 
5 
3 


ست 


الكفاية في علم الرواية] (4 5) : للإمام أبي بكر الخطيب البغدادي. 


5 -|المنتظم في تاريخ الملوك والأمم] (5ه) : للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة] (5) : للحافظ ابن حجر. 


5م 





/-[عمدة الفقه] (5177) : للإمام موفق الدين بن قدامة. 


. )5( من كلام الإمام أحمد- رحمه الله- في كتابه [الرد على الزنادقة والجهمية] ص‎ )١( 
)7915( مع الفتح رقم‎ » )505/1١9( والبخاري‎ » )٠١١/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
مع شرح النووي كتاب الإمارة وأخرجه‎ )77/١7( كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم‎ 
ابن ماجه من طرق أخريء» ولفظه عن شعيت بن محمد قال: قام معاوية خطبا فقال: أين‎ 
علماوكم؟ أين علماؤكم؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقوم الساعة»‎ 
. إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على النناسء» لا يبالون من خذهمء ولا من نصرهم))‎ 

(9) أخرجه الإمام أحمد )١178/1(‏ ومسلم (4/8١؟)‏ عن عامر بن سعيد قال كان سعد 
بن أبي وقاص ف إبله فجاءه إبنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» 
فنزل فقال لم: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضربه شعد في 
صدره فقال: اسكتء» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب العبد 
التقي الغني الخفي)) . 

0 

(5) من نظم الشيخ حافظ الحكمي- رحمه الله- في منظومته [الجوهرة الفريدة] . 


(5) مقدمة [تحفة الأحوذي] (؟/1١5")‏ وقد كانت وفاة سفيان سنة 51١‏ ١ه‏ وتوفي الذهبي 


سنة /5/ا ه. 

(0) سؤالت الحويني- للألباي- شريط رقم (5) . 

(8) يقول الإمام ابن قتيبة الدينوري- رحمه الله- ((قد كنا زمانا نعتذر من الجهل» فقد صرنا 

الآن نحتاج إلى الإعتذار من العلم!!؛ وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة» فصرنا نرضى 

بالسلامة» وليس هذا بعجيب مع انقلاب الاحوال ولا ينكر مع تغير الزمان وفي الله خلف 
)) هذا في زمانه- رحمه الله- فكيف بكذه الأزمان؟!! 


(9) صيد الخاطر (5١5؟)‏ . 





. )"077/١( التنكيل‎ )٠١( 

. )484/١( والتنكيل‎ » )١75( وانظر: الأنوار الكاشفة ص‎ » )585/1١( التنكيل‎ )١١( 
1 )لمكي‎ 

السكيل 3 ا 

. الأنوار (ه5؟)‎ )١5( 

. )557/١( التنكيل‎ )١5( 

. )١١؟١/5( مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١15( 

)١0(‏ التنكيل )458/١(‏ - الحاشية. 

. )؟17/١( التأصيل لأصول التخريج‎ )١18( 

. )؟17/١( نفس المصدر السابق‎ )١19( 

. القائد إلى إصلاح العقائد, المطبوع ضمن التنكيل (؟85/5")‎ ٠ 

(١١؟)‏ وهو القسم الرابع من التنكيل؛ وقد طبع ضمن التنكيل وطيع منفردا بعد ذلك. 
)١١(‏ استفدت في ترجمة الشيخ من الترجمة التي كتبها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 


عبد الرحيم المعلمي ونشرت في مجلة |الحج] الصادرة في مكة, الجزء العاشر سنة ١7/5‏ هء 
وكذلك من رسالة شيخنا منصور السماري عن [المعلمي وجهوده في خدمة السنة] مرقومة 
على الآلة الكاتبة. 

)١(‏ ماكان مطبوعا من كتب الشيخ أشرت إليه ومع إغفال الإشارة فذلك إشارة إلى 


(4 ؟) طبع مع التنكيل عام ١55‏ ه بعناية الشيخ الألباني» طبع مكتبة المعارف بالرياض. 
)١5(‏ وقد طبع عام ١75‏ ه بعناية الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» طبعته مكتبة 


المعارف بالرياض. 

(5؟) طليعة [التدكيل] ص (10) » ويظهر في التدكيل وطليعته سعة علم الشيخ في علوم 
الحديث وتمرسه في التعامل مع كتب الرجال والتراجم» ثم انظر كيف دعا الشيخ للكوثري» 
ونعته بالعلامة» مع مخالفاته» وهذا من إنصاف الشيخ- رحمه الله- وأدبه مع المخالف. 
)١0(‏ وقد طبع عدة طبعات» إحداها طبع ((عالم الكتب)) عام ١507‏ ه. 


8: 





(1) مقدمة [الأنوارالكاشفة] ص (4) . 

)١19(‏ وقد طبعت قديمًا وأعاد نشرها الأخ أبو معاذ طارق بن عوض الله» وعلق عليها واعتنى 
كماء طبعتها دار الساري عام 5 5١‏ ١ه.‏ 

)٠(‏ طبعت بمطبعة ((السنة المحمدية)) في القاهرة. 

(1؟) التنكيل (؟550/5) . 

(؟؟) انظر التنكيل (؟551/5؟) و (5؟98/5؟2) . 
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(4؟) الفوائد المجموعة ص )١7(‏ » الأنوار الكاشفة ص (88) . 

(5؟) انظر التنكيل )79/١1(‏ . 

(70) طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية- الرياض. 

(3) طبع في مطبعة السنة ا محمدية ثم في المكتب الإسلامي. 

(79) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام ١771١‏ هء حققه الشيخ عدا الجزء الثالث. 
(50) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام ١/١ه.‏ 

.ها١11/1١ طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام‎ )4١( 

(؟5) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام 59١١ه.‏ 

(57) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام //31١اه.‏ 


(5:4) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام 9757١م.‏ حقق منه خمسة أجزاء. 


(5:) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية» وقد حقق منه خمسة أجزاء. 


(55) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام 1/1 ١اه.‏ 

(50) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 

(48) طبع دار المنار من قبل عدة طبعات سقيمة؛ أما تحقيق الشيخ فقد طبع حديئًا عام 
7 ١ه‏ طبع دار العاصمة بعناية الشيخ: منصور بن عبد العزيز السماري. 

(59) وهو كتاب في الفقه الحنبلي» وقد طبع في المطبعة السلفية سنة٠1١١ه.‏ 

(١٠ه)‏ طبع في المطبعة السلفية» وقد شارك في تحقيقه الشيخ سليمان الصنيع. 

(51) طبع في دائرة المعارف العثمانية» وقد شارك الشيخ في تحقيق الجزء الأول والثاني. 





هم/ 





(5) طبع في دائرة المعارف العثمانية عام 1 ١ه‏ وقد شارك في التحقيق من بداية الجزء 
لرابع إلى نماية الجزء العاشر. 

(50) طبع في دائرة المعارف العثمانية. 

(: ه) طبع في دائرة المعارف العثمانية. 

(5ه) طبع في دائرة المعارف العثمانية. 

(5ه) طبع في دائرة المعارف العثمانية عام 1565 9١م.‏ 

(010) طبع في المطبعة السلفية- القاهرة. 


ا "[المسألة الثالئة] : 
تُمَصّلْ الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثرء وهو أنَّ الاختلاف - اختلاف العلماء في 
المسائل- هو اختلافٌ قُُ مسائل من الدين 2 الفقهيات. 
والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن بُبْعَى معه ألا يكون افتراقٌ في الأبدان ولا 


افتراقٌ في القلوب؛ لأنّ هذا الخلاف الذي يُوجَدْ ابتلاء من الله - عز وجل - ابْتَلَى به 
الناس أن يختلف العلماء؛ وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول» ويكون لم فيه سّعَة في بعض 
البلاد ونحو ذلكء» لكن هو ابتلاء يُبْتَلَى به الناس. 

فالواجب على أنَّهُ إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أنَّ المختلفين 
إذا اجتهدوا وتَحوا الحق وخاصةً من الأثمة الذين شُهِدَ لحم بتحري الحق وطلبه أَتُم ما بين 
أجرٍ وأجرين» وأنَّ من وَثْقَ بإمام فانَبَعَهُ على ذلك ولم يَسّْنْ له الحق, أَنَّهُ معذور في ايَبَاعِه 
له ون الله سعو وجل : إذا أراد بالعباد عقوية فإنه يمعل هذا الخلاف. سيباً للتقريط في 
الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. 

إذا وقعت الفرقة -الاختلاف في الفقهيات- فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف 
الأبدان والمُرْقَةَ فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الرَّيْعْ الذي حصل. 


٠٠ ١/ص المعجم الجامع في تراجم المعاصرين» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ولحذا قال هنا (والمُيْقَةَ رَبْاً) عما يجب (وَعَذَاباً) يعاقب الله - عز وجل - ان 
ودليل ذلك قوله - عز وجل جنا كر امن لكايبتال ونا ليم َينَاَهُمْ لَعنَاهُمْ 
وَجَعَلْنَا كُلُويَُمْ فَاسِيَةَ يحرَفُونَ الْكَلِمَ قن كواضعة وتطوا خط 2 كا 5 [المائدة:١]‏ . 
نموأ حَظَاكه يعني تركوا نصيباً ينا ذكُوا يوك يعني ما جاءهم في كتاب الله. 

ما النتيجة؟ 

قال فَأَعْرَيْنَا بَِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءي [المائدة: ]١‏ » وهم أَمَرَ الله - عز وجل - به 
وذَكّرنَا به أن نحرص على الاجتماعء الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضاً في الأبدان. 
فإذا صار اختلاف أهل العلم سبباً لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسبٌ والشتم 
وطعن كل فئة في أنباع العالم الذي اجتهد وتَحَى الحق فإنَّ هذا لاشك أنَّهُ بغ وظلم يُعَاقَبْ 
عليه الإنسان» وهذا ثما تمى الله - عر وجل - عنه. 

وهذا هو الذي حصلء وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله 
إنّهُ نَ أن يحصل اختلاف إلا ويَبْغي بعض الناس على بعضء إما بِتَجْهِيلٍ أو بسب أو 
بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

والواجب أن يُنْصَرْ الحق وأن يُعْذَرْ من خالف في الفقهيات ويُعْلمْ أله إذا اجتهد وتيّى 
الحق فإِنّةُ له أجر لكن لا ينا بع على ذلك. 

ولا شك أَنَّ زلة العَالكً زلة العَاكّ ولكن هذا قضاء الله - عز وجل - وحكمته» فكم من 
مسائل تمه من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة وخالفوا فيها الدليل باجتهادهم فهم 
معذورون» ومن اتَبَعَهُم بلا معرفة للحق وإنما بْقَهَ بذلك الإمام معذور. 

ولكن الواجب )١(‏ هو تحرّي الحق بإتّباع ما دَلَّ عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو 
وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. 

وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر؛ بل وإلى يومنا هذاء 
َقَنَ من يعدُرْ في المسائل الْخْمَلَْ فيها في الفقهيات؛ يعني التي فيها بحثء فينْظرٌ هذا فيه 
يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذاء حتى رمى بعضهم بعضاً بالضلال ورمى بعضهم بعضاً 
بمخالفة ما أمر الله - عز وجل - به؛ بل حْكِمَ على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض 
المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. 





وهذا مما ينبغي أن يُعْلّمَ كعقيدة أَنَهُ إذا كانت القُْقَةَ في الفقهيات والعمليات والاختلاف في 
ذلك إذا كانت سبباً للقُرقة في الأبدان فقد بَعّى العباد بعضهم على بعضء ووقعت الفتنة» 
ووقع البلاء فيهم. 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشّحناء لأجل ذلك» كيف إذا زاد الأمر؟! إذا حصل 
القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض الأزمان حيث كَفَّرَ 
بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل» وَكَفْرَ بعضهم بعض الحنابلة في مسائل ونحو ذلك 
ثما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور: 

- الأول: أن يحرص طالب العلم على تَحَبَِي الحق. 

- والثاتي: ألا يجعل تَحيِيه للحق سببآت لقُرْقَةْ العباد ولا سبباً في وقوع الشحناء والبغضاء 
بينهم؛ بل يتودد في ذلك كثيراً ولا يجادل في ذلك مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة؛ بل 
يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له (الرجل تكون عنده السنة أيجادل 
عنها؟) 


قاب اعد الأدل عب الشريفة لاسي 111) 

"الأمافة لوسك من أضول الاعتقاد» بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع ويقين 
بالتعيين" ١‏ . 
وعضد الدين الإيجي "هلاه 5ه8١م"‏ والجرجاني ".5-15 الاه .11-1814١م"‏ 


يقولةن+ "إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد.. بل هي من الفروع المتعلقة بأفعال 
المكلفين.. وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلناء إذ قد جرت العادة من المتكلمين 
بذكرها في أواخر كتبهم"7. 


)00 شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح آل الشيخ ص/؟؟7 


// 





والجويني "5415 -4178ه /7١١-5/١١م"‏ يقول: إن الكلام في الإمامة "ليس من أصول 
الاعتقاد"”.. 

والغزالى " ٠ه‏ 4 -ه . هه ١86‏ ١-١1١1١١م"‏ يقول: إن "النظر في الإمامة ليس من المهمات» 
وليس أيضا من فن المعقولات فيهاء بل من الفقهيات.. ولكن إذ جرى الرسم باختتام 
المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد» فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف 
شديدة التفار 8 .: 

ويذهب ابن خلدون "177-/.مه 887١1.5-1١م"‏ نفس المذهب فيقول ردا على 
الشيعة قوطهم إتما من أصول الدين: " ... وشبهة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من 
أركان الدين.. وليس كذلكء وإِنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق» ولو كانت 
من أركان 


"تماية الإقدام في علم الكلام" ص78 5 . 
"شرح المواقف" مجلد ا ص ١51؟.‏ طبعة القاهرة سنة ١١1١ه.‏ 
"كاب الأرشاد" صن +21 : 


"الاقتصاد في الاعتقاد" ص4 "..١‏ (1) 


ا "والإمام محمد عبده 5575-15557١ه‏ 59/١19.5-1م.‏ 

وعبد الرحمن الكواكبي ".1370-171اه 8614 19.75-1م". 

والشيخ محمد رشيد رضا 14-١157857"‏ هاه 9765-1/856١م.‏ 

وجمال الدين القاسمي 595-١585"‏ 1ه 5-1855 191م. 

وعبد الحميد بن باديس "1569-1103 اه 95.0-1885١م".‏ 

وإذا كانت تلك هي مسيرة الحركة السلفية» وهؤلاء هم أبرز أعلامهاء منذ أن تبلورت في 
العصر العباسي حتى عصرنا الحديثء فالأمر المؤكد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق المنهج 
ووحدة الأصول الاعتقادية والفكرية في عصرها الأول» الذي تبلورت فيه» وفي عصرها 


7 نظرية الخلافة» السلفية» الثورة» محمد عمارة ص/‎ )١( 





الوسيط» الذي قادها فيه ابن تيمية وابن القيم» وإِن يكن هؤلاء الأعلام قد اختلفوا في عدد 
من مسائل الفروع) وبمعنى أدق فهم قد اتفقوا في "الإلميات"» واختلف بعضهم عن البعض 
الآخر في "الفقهيات".. وى 1 ندرا بق للخ رما يجين عن إطار الشركة :لفك ريه الوالجدة 
وكما يقول ابن القيم: "فإن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام, ولا يخرجون بذلك 
عن الإيمان.. وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام؛ وهم سادات المؤمنين وأكمل 
الأمة إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة» من أولهم إلى 
آخرهم؛ ولم يسوموها تأويلا.. ولا ضربوا لما أمثالا.."٠١‏ 

وهذا الاتفاق في الأصول الفكرية» وف "المنهج النصوصي" قد اتسع لإضافات أفاض فيها 
أعلام سلفية العصر الوسيط استجابة لمشكلات العصر الذي عاشوا فيه.. فما طرأ على 
عقيدة التوحيد من بدع وخرافات وإضافات طمست نقاءها الذي تميز به الإسلام» وشابته 
بشواقب الشرك» حنفيا كان أو 


)1١( ".. أعلام الموقعين. ج١ ص4‎ ١ 

"تدخل في الام على غير إِنْكَار لَهُ وَكَانَ يجب على عَلِيَ عَلَيْهِ الام مَع امْتناعه 
من قبُول الشّرْط أن يَقُول هَدًَا حرام في الدّين لا يحل فعله 
اوماد نطعن على الصّحَابَة بِشَيْء نضيفه إِلَيْهم لا نجيزه علينا بروايات الآحاد فُسقط 
أَيْضا التعَلّق يحَذِهِ الرّوَايّات 
وجُكن أَيْضا إن كانت هَذِه الرُوايَة صّحيحة ألا يكون عبد البَحمَّن أَرَادَ بسنة الشَّبْحَبْنٍ 
اتباعهما على التَّفْلِيد في الْأحْكام وَإنَا أَرَادَ الميّيرة بِالْعَدْلِ والإنصاف وألا يكون قَالَ دَلِك 
أَيْضا على شك مِنْهُ في أن عليا سيحكم بالإنصاف وَالْعَدْل إن ضار الأمر إِلَيّه َِا قَالَ 
ذَلِكِ على مَذَهَب التَفْرِير لَهُ والتأكيد والتبرئة لَهُ ليمع الرضًا من الجَمَاعَة وتزول الْفتْنَة 
ويستميل بذلك قُلُوبٍ السامعين لَهُ فُيكون عبد البَحْمّن مصيبا في اشتزاطه وَتَفْرِيرهِ وتأكيد 


١٠١1١/ص نظرية الخلافة» السلفية» الثورة» محمد عمارة‎ )١( 





لمر ويكون عَليَ مصيبا في الِامْتِاع مِنْهُ ويكون عُثْمَان مصيبا أَيْضا في قبُول الاشيراط لما 
علمه من أن عبد الحْمّن مَا قصد إِلّا التأكيد والتقرير وَاشتراط الميّيرة بِالْعَدْلٍ 
يدل على ذَلِكِ ويؤكده علمًا وعلم سَائْر النّاس أن أَحْكام أبي بكر وعمر في كثير من 
الفقهيات مامه كتوريث الجد والمفاضلة في الْعَطاء من عمر وتسوية أبي بكر بين النّاس فِيه 
وغير ذَلِكَ وَأن عُثْمَانَ لا يمكنة ولا يجوز أن يحكم ؛ بحكميهما الْمُخْتَلِفِين مدل ذَّلِك على أنه 
عا أََادٌ اشتراط البيّثيرة بِالْعَدْلٍ والإنصاف 
وقد جُمكن أَيْضا إن كانت هذه الرَوَايّة ألا يكون عبد البَحْمن اشترط على عُثْمَان ترك التَفِْيد 
في الْأحكام لأن سيرة أبي بكر وعمر ترك التَقْلِيد فيهمًا وَالنّهْي عَن ذَلِك 
َدَِكِ لم يُقَلّد عمر أَبَا بكر بل خالفه ولا قلد أَبُو بكر عمر في شَيْء من مسّائل الحلال 
َالحرَام وقد علم أن من سيرتمما اجْتِهَاد الإمَام وترك التَقِيد لغيره فُكيف يَدعُوهُ عبد اليحْمن 
إِلَ التقِْيد وترك الِاجْتهاد وَهَذَا وَهَذَا ضد ستتهما قَبَان أنه لم يَدعه إِلّا إل مَا ذَكْناُ وأن 
عليا قدر فِيهِ أنه دَعَاهُ إِلَ التَمِْيد فَأصّاب في امْتِئاعه من قبُول الشّزِط." )1١(‏ 

"الباب الثاني 
في بيان وجوب التصديق بأمور 
ورد بما الشرع وقضى بجوازها العقل 
وفيه مقدمة وفصلانء أما المقدمة: فهو أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بدليل 
العقل دون الشرعء؛ وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل» وإلى ما يعلم بمما. أما المعلوم بدليل 
العقل دون الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وارادته» 0 ذلك ما 
لم يثبت لم يثبت الشرع, إذ الشرع يبنى على الكلام فإن لم يثبت كلام النفس لم يثبت 
فكل ما يتقدم ف الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام ماسم 
الكلام أيضاً فيما اخترناه لا يمكن اثباته بالشرع. ومن امحققين من تكلف ذلك وادعاه كما 
سبقت الاشارة إليه. 


وأما المعلوم بمجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك من موافق العقول» وإنما 


ه١5/ص تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» الباقلاني‎ )١( 





يعرف من الله تعالى بوحي والمام ونحن نعلم من الوحي إليه بسماع كالحشر والنشر والثواب 
والعقاب وأمتا حماء وأما المعلوم بمما فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة عن 
إثبات كلام الله تعالى كمسألة الرؤية وانفراد الله تعالى بخلق الحركات والأغراض كلها وما 
يحري هذا امجرى, ثم كلما ورد السمع به ينظرء فإن كان العقل مجوزاً له وجب التصديق به 
قطعاً إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق إليها احتمال» وجب 


التصديق بما ظناً إن كانت ظنية» فإن وجوب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى على 
الأدلة الظنية كسائر الأعمال فنحن نعلم قطعاً إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد 
خالقاً لشيء من الأشياء وعرض من الأعراض» وكانوا ينكرون ذلك بمجرد قوله تعالى " 
خالق كل شيء " ومعلوم أنه عام قابل للتخصيص فلا يكون عمومه إلا مظنونا» إنما صارت 
المسألة قطعية بالبحث على الطرق العقلية التي ذكرناهاء ونعلم أتمم كانوا ينكرون ذلك قبل 
البحث عن الطرق العقلية ولا ينبغي أن يعتقد بحم أتمم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في 
الفقهيات بل اعتبروها أيضاً في التصديقات الاعتقادية والقولية.." )00( 

الا "الباب الثالث 
في الامامة 
النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات» وليس أيضاً من فن المعقولات فيها من الفقهيات: 
ثم إنما مثار للتعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض بل وإن أصاب» فكيف 
إذا أخطأ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن 
القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار» ولكنا نوجز القول فيه ونقول: النظر 
فيه يدور على ثلاثة أطراف: الطرف الأول: في بيان وجوب نصب الإمام. 
ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل» فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع 
إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وف تركه أدى مضرة» وعند ذلك لا ينكر 
وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنياء ولكنا نقيم البرهان القطعي 
الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة» بل ننبه على مستند الإجماع 


١١ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد الغزالي صلره‎ )١( 





ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعاء وهذه مقدمة قطعية لا 
يتصور النزاع فيهاء ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع 
فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام. 

فإن قبل: المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع؛ فدلوا 
عليها. 

فنقول: البرهان عيه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء ونظام الدنيا لا يحصل إلا 
بإمام مطاعء فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع؟ فإن قبل لم قلتم إن نظام الدين لا يحصل 
إلا بنظام الدنياء بل لا يحصل إلا بخراب الدنياء فإن الدين والدنيا ضدان والاشتغال بعمارة 


أحدههما خراب الآخرء قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن» فإنه لفظ مشترك 
قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة» وقد يطلق على جميع ما 
هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه. وهكذا يغلط من لا بميز." 
0 


000 "والقرآن ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظه؛ وتارةٌ بالإشارة إن 


كان أخرساًء وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود حيث لا يحتمل أن يكون السجود 
لله وإنما الصئم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو غير معتقد تعظيمه» وذلك يعرف 
بالقرائن. وهذا كنظرنا أن الكافر إذا صلى بجماعتنا هل يحكم بانتلامة» أي هل يستدل على 
اعتقاد التصديق؟ فليس هذا إذن نظراً خارجاً عما ذكرناه. ولنقتصر على هذا القدر في 
تعريف مدارك التكفير وإنما أوردناه من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا له والمتكلمون لم ينظروا 
فيه نظراً فقهي» إذ لم يكن ذلك من فنهم؛ وم ينبه بعضهم بحا لقرب المسألة من الفقهيات: 
لأن النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث أتما أكاذيب وجهالات نظر عقلي» ولكن 
النظر من حيث أن تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة وإنما الخلود في النار نظر فقهي 
وهو المطلوب. 

ولنختم الكتاب بهذاء فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد وحذفنا الحشو والفضول المستغنى 
عنه» الخارج من أمهات العقائد» وقواعدهاء واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح 


١710/ص الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد الغزاليي‎ )١( 





الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه؛ فنسأل الله تعالى ألا يجعله وبالاً عليناء وأن يضعه في 
ميزان الصالحات إذا ردت إلينا أعمالناء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم 


ليون وضلى آله ولي باينا كا اليو 101 

020.8 "الاخر نسبته الى الْمِعْصِيّة ولا سَبِيل الى وَاجد مِنْهُمَا عِنْدهم وان زعمتم أنه يحل 
الإفشاء بالعهد عِنْد شَهَادَة الفراسة في الْمَأُحُوذ عَلَيْهِ هده انه لا ينقصة اسْتذلالا بالأمارات 
َفِي هذا نقض اصل مَذَُهَبِهم لانهم رَعَمُوا انه لا يجوز ايَّاع أَدلّة العقل وَنَظره لان الْعْقَلَاء 
ُتَلُونَ قي التّظر فَفِيه خطر الخظأ فُكيف حكمُوا بالفراسة والامارة الي الحطأ أغلب عَلَيْهَا 
من الصّواب وَفِ ذَلِك إفشاء سر الدّين وَهُوَ أعظم الاشياء خطرا وقد منعُوا النَّمَُك بالظّنّ 
وَالاجتهَاد ني الفقهيات الي حِيَ حكم بين الخلق على سَبيل التوسّْط ني الحُصُومَات ثم ردوا 
افشاء سر الدّين الى الخيالات والفراسات وَهَذًَا مَسْلّك متين يتفطن لَهُ الذكي ويتبجح به 
المشتغل بعلوم الشّرْع إِذْ يتين قطعا ان الْقَائْل قائلان قَائْل يَقُول لا بَاطِن لله الظَّاهِر ولا 
أويل ها فالتأويل بَاطل قطعا وَقَائِل ينقدح لَهُ ان ذَلِك يمكن ان يكون كنايات عَن بواطن 
م بأد الله لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم بان يُصّرح بالبواطن بل ألزمة التُطّق بالظواهر 
قَصَارٌ التَطّق بالباطن حَرَامًا بَاطِلا وفجورا عَمْظُورَا ومراغمة لواضع الشّرْعَ وَعَلِه التأسيسة 
بالاِمَاقٍ مُلَيْسَ اهل عصرنا مَعَ بعد الْعَهْد بِصّاحِب الشّرْع وانتشار الفساد واستيلاء 
الشّهَوَّات على الخلق وإعراض الكافة عَن امور الدّين أطوع للحق وَلَا اقبل للسر وَلَا آمن 
عَلَيِْ ولا أخْرى بفهمه وَلِانِْفَا بهِ من أهل عصر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وَعَذِه 
الْأُسرار والتأويلات أن كان ا حفيقة فقد." (؟) 

20 أكثر من ذَلِك فَهَذَا جَوَابنَا إن قُلكُمْ إن لَهُ طريقا إِلَ الخلاص من الظّن وَهُوَ أن 
يفُصد النَّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم فان التَّمَجُّهِ اليه من الممكنات فَكَذَا يقُصد للَإِمَام الْمَعْصُوم 
في كل زمّان قُلْنَا هل يجب قصد ذَلِكِ مهما جوز المَطّأ فَإن قُلْيُمْ لا أي فَائِدَة في امكانه 
قد جَارٌ لَهُ اقتحام متن الخطر فِيمَا جوز فِيِه الحَطَأ فَإذا جَارٌ ذَلِكِ فََا ينس بِقَوَات الامكان 
كيف ولا يقدر كل زمن مُدبر لا مَال لَهُ على أن يقطع الف فَرسَخ ليسأل عَن مَسْأَلّة فقهية 
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وَاقّة كيف ولو قطعهًا فُكيف يَرُول ظَنّه بإمامكم الْمَعْصُوم وان شافهه به إِذْ لا معجرّ: 
عو ما ابر بقوله وكيف يَرُول ظنْه به ثم يَقُول لا خلاص لَهُ عن اخْتِمَال 
الخَطأ ولكن لا ضَرّر عَلَيْهِ وَغَايّة مَا في هَذًَا البَاب ان يكون في درك الصّواب مزية فَضِيلَة 
والانسان في حّيع مَصّالجه الذَّْيويّة من البّجَارَة وَالحُرب مَعَ الْعَدو والزراعة يَقُول على ظنون 
لا يقدر على الخلاص من إِمْكَان لطأ فِبهِ ولا ضَرَر عَلَيْهِ بل لو أخطأ صَرِيعًا في مشالة 
شَْعِيّة ليس عَلَيْهِ ضرّر بل الخطأ في تفاصيل الفقهيات مَعْمُو عَنهُ شرعا بقوله صلى الله 
عَلَيْهُ َسلم من اججتهد َأْصّاب فَلهُ أَجْرَانِ ومن الجتهد مَأَخْطَأ فَلهُ اجر وَاجد قَمَا هولوا من 
خطر المَطّأ مستحقر في تّفسه عِنْد ا محصلين من أهل الدّين وانئما يعظم بِهِ الامر على الْعَوام 
الغافلين عَن أسرار الشوْع فَلَيْسَ الحطأ في 007 
لقيو النَّاِث الالفاظ الى الست مجملة وَلَا صَريحَة وَلكنهًا ظَاهِرَةَ فاكما تثير ظنا 

ويكتفى بالظَّيّ في ذَلِك الْقيبل والفن وَسَوَاء كَانَ كن 100] ور الايد أو ميقت 

لله فَلَيِسَ يجب على الخلق إِلّا أن يعتقدوا التّؤْحيد والألفاظ فِيهِ صّريحَة وَأن يعتقدوا أنه قَادر 
عليم سميع بَصير لَيْسَ كمثله شَيْء وكل ذَلِكِ اشْتَمل الْقُرآن عَلَيْهِ وَهُوَ مُصّرح به أما التَظر 
في كَيْفِيّة هَذِه الصّمّات وحقيقتها وأا تَسَاوِي قدرتنا وَعلمنًا وبصرنا أم لَا فَقّوله ليس كمثله 
شَيْء دَال على نفي الْمُمَائلَّة لسَائِر الموجودات وَهَذَّا قد اكتفى من الخلق به قلا حاجَة بحم 
ِل مَعْصُوم نعم النّاظر فيه والمستدل عَلَيْهِ بالأدلة الْعَفْلِيّة قد يمَوَصّل إِلَّ اليَقِين في بعض مَا 
ينظر فِيه وَإِلَ الظَّن في بعضه وَيخْتلف ذَلِكِ بالختلاف الذكاء والفطنة وَاختلاف الْعَوَائِق 
والبواعث ومساعدة التَّؤْفِيقَ في النْظر والقارفك يدوق اقيق وِذا تَيَقن لم يتمار فيه وَم يشككه 
فُصُور غير عَن الدّرك وَرُعَا تضعف تفسه ويشككه خلاف غَيره زكل ذَلِكِ لا مضرّة لَهُ 
ع سكين و عا ا 


5 


وجه الدِّيل َذَلِك لا يخُتلف صدوره عن مَعْصُوم أو غيره كما سبق لدُلالة الَانيَّة وي 
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قو لم إذا جَاءَكُم مسترشد متحير وسألكم عَن الْعُلُوم الدِينيَّة أفتحيلونه على عقله ليستقل 
بالتَظر وَهُوَ عَاجز." )1١(‏ 

'عبي مُنَدَمَة أُخْرى ونا غافل عَنْهَا كُمَا في الأول هذا لّو فتح بابه فَهُوَ السفسطة 
المشهه ددعو ذلك أن يطلاة الفأوم والاعشادات كلها ذكيق يثقى عه ونورب الكل 
وَمَعْرفّة الْعصْمَّة وَمَعْرفَة إبٍثطال النّظر أما الدَّلَالّة الحَامِسَة وَهِي قَوْهُم ان صّاحب الشّرْع 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ النّاجي من الفرق وَاحِدَة وهم اهل السّنة وَالجَمَاعَة م حيمر مَا أنا 
الآن عَلَيْه وأصحابي فَهَدّا من عَجيب الاستدلالات فاتحم انكروا النظر في الْأَدلّة الْعفْليٌة 
لاحْتِمّال الحَطّأ فيه وَأخذُوا يتمسكون بأخبار الْآحَاد والزيادات الشاذة فِيهًا فُأصل 0 من 
قبيل الآحَاد وَهَذِه الزيادَة شَاذّة فَهُوَ ظن على ظن ثم هُوَ لفظ مُحْمَمل من وجوه اويل مَالا 
حصر لَهُ قن مَاكَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصُحَابه إن اشترط جميعه في الْأَقْوَال وَالْأَمْعَال والحركات 
امام ممالا 5 أخذ بعضه كَذَلِك ار رن يذه وقد ذكيق :زذرك طيطه 


سج ا اج ا رس سل 


إذن من الْْزقّة النّاجية فَإِنكُم اتبعتم من لَيْسَ هُوَ بها ولا مؤيدا بالمعجزة فسيقولون لَيْسَ تحب 
مساواته من كل وجه قُلْنَا فحن على مساواتحم من كل وجه فَإِنَا نأمر بتاع الكتاب وَالسّنة 


وَالِاجْتِهَاد عِنْد الْعَجر عَن النَّمَسّك بحماكمَا أمر معذا بِهِ وكما اسْتمدٌ * عَلَيْهِ الصّحابَة بعد 
فاته من الْمُشَاورَة وَالِاجْتَهَاد في الْأمُور فَالْحَدِيث قاض لنا بالنجاة ولكم باللاك فَإِنَكُم 
إنحرفتم عن ايّاع الي الْمَعْصُوم الى غُيره فان قيل ومعاني الكتاب والسّنة." (5) 

"كلام وَاجِدِء مِثَالٍ تَرْكِ إخدى الْمُعَدْمَئَينِ لِوْضُوحِهَاء وَذَلِكَ غَالِبٌ في الْففْهِيتِ 
وَالْمُحَاوَرَاتِ اختزارًا عَنْ التَطْويلٍ كَمَوْلٍ الْقَائْلٍ: 0 
وََامُ الِّْيّاسٍ أَنْ تَقُولَ كُكُ مَنْ رَىَ وَهُوَ حصن فَعَلَيْهِ اليَجْمْ وَهَذَا ‏ 
َرَكُ الْمُقَدْمَة الأول لِاشْتِهَارِهًا. 
وكَذَلِكَ يُقَالُ: الْعَلكَ تُْدَتٌء مَيْقَالُ: 4؟ فَيَقُولُ؛ 
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منهئ 
- 
في 
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00 وَلوْ صكع ح بها لَمَنَمّه | ا لير مس 


- 


َه كان تاج 


وَعَامُهُ 


أ قال +3 مَنْ يُتَاجِي 0 وَهَذَا يُتَاجي الْعَدُوّ فَهُوَ ذا عَدُوّ " 
وَلَكِنْ لو صَبَحّ د اوور للا اح ار 
يَكُونَ عَدُدًا. ونا ينك الْمُقََّمَةَ ار ا م عَلَيْه ماله أَنْ يُقَالَ: لا تُحَالِطْ 
قُلَاناء فَيَقُولُ: 7 َيمَالُ: لِأَنَّ الُمَادَ لا مُحَالَطُونَ؛ وك اللو" انعا ييه 
والكانيك ل يخال نهدا ذا لالط 

وَسَبِيك مَنْ يُرِيدٌ التَلْيس إِهْمَالُ الْمُقَدّمَةِ مَِ الي المَلِْيس تَحْتَهَا اسْتَخْمَالَا لِلْخَصُم وَاسْتَجْهَالَا لَه 
وَهَدَا غَلَطَّ في النَطْم الْأَوَلٍ وَيمَطَرَقُ دَلِكَ إل النَطْم الثاني وَالتَالِثْء ماله فَوْلْكَ كك شجاع 
ظَِكَ كَبَمَالُ: 4؟ كَبَمَالُ: لأَنّ الحجَاج كَانَ سْجَاعًا وَطَالِمَا وَنَامُهُ أَنْ يَُولَ: " الَجَاءٍ 
شجَاءٌ وَالْحَجَاجُ ظَا فَكُنُ جا جاع ظَال ". وَهَدَا غَيْرُ مُنتِج؛ لك د 

لل وقذ ين أل لا بنيع إل نَتِيجَةَ خَاصّة. 

وَإِنّا كَانَ مِنْ النَظْم الثَالِثْ؛ لِأَنَّ الْحَجَاج هُوَ الْعلَّهُ لِأَنّهُ الْمَكَرَرُ في الْمُمَدِمتئْنِ لا 

عَلَيْهِ في الْمُمَدَّمَتَينِه فيَلرَمُ منْهُ أنَّ بَعْضَ الشّجْعَانٍ ظَالك 0 . م على مل 
الْمُمَصَوَقة أو كُلَ الْمُتمَقّهَة بالْمَسَادٍ إَِا رَأَى ذَلِكَ مِنْ بَعْضِهمْ وَتَظَمْ قِيَاسِهِ " أَنّ انا مُتَققّة 
وَفَُانٌ فَاسِقٌ فَكُكُ مُتَمَقّهِ فَاسِقٌ وَدَلِكَ لا يَلرَمَ بن يَلْرَُ أَنَّ بَعْض الْمُتَمَقِّهَة فَاسِقٌ وكيا مَا 
له 
عَلَى الْعْمُوم» فَيَقُولُ مثلا: الْبدُ مَطُعْومٌ والْيدُ بوي فَالْمَطْعُومْ ربو 


ال ال 5 
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لخر وَهُوَ مَعْنَ المَظْم الثّالث؛» و مَهْمَا كَانَتٌ الْعلهُ َعَم ٠‏ 0 من المشكوم ع عليه و لخدة ك2 
ا مُسَاوِيَة لَه كَانَ مِنْ النَظْم قر وفك اسْتَنْتَاجُ م الْقَضَايَا الْأَربَعَة من أعْنِي الفيعة الها 
لك ا وو ردم 00 عَلَيْهِ جْمِيعًا 


1 ل د" 2 ار مُتَاسِبَة ال 


ني لعي له انق حل جلي وا كاب 7 
العف ةَ يا لا نَرَاهَا طلا قلا م مَعْق لِقَوْخِمْ الْعلَم عل حزن 5 غَالكا لا كون الذَّات عَالِمَةٌ 
ولا أن الْعَالِيةَ وَرَاءَ قِيَام الْعلْم الذَّاتِ نا وَجْه يِمَذَّا عِنْدَن في الْمَعْقُولَاتِ بَنْ لا مَعْى لِكَوْنهِ 


عَالِمًا إل قَِامُ الْعلَم ِذَاتِه وكا تا الْففِياتُ فُمَعْقٌ الْعلة فيه العلدقة: وسَاير 


دَكََْاهَا يجورُ أَنْ يَنْصِبَهَا الشارِع عَلَامَةٌ َألَّذِي يَعرّضُ لَهُ في هذا الزن كفي 

إِلَ الْعلّة: وَيَمَهَدَّبُ ذَلِكَ بالنّظَرٍ في ربع مَسَائل: 

إخذافاء حل الحَكم عَنْ الْعِلّةَ مَعَ وُجُودِهَا وَهُوَ الْمُلَقّبُ بالنّفْضٍ ردي 
وَلدنيُ: ؤجوذ الحم ذو اليل وهو الْملئّب بالفكُس وتغليل الحكم يلين 

وَالَاِيَُ: أَنَّ الَكُمَ في حَحَنَ النَصّ يضاف إِلَى النّصصّ أو إن العلق وطَئة تتششه: 
الَابِعةُ وَهِيَ الْعِلّهُ الْمَاصِرَةُ. 


مَسألَةٌ اخْتَلَقُوا في تخصيص الْعلَ 
وَمَْنَاهُ أَنَّ قَقْدَ الحكم مَعَ وُجُودٍ الْعلَةِ يذ فَسَادَ الْعِلَّةِ وَانْتِقَاضَهًا أَؤ يُبْقِيهَا عِلَّدّ وَلَكِنْ 


” 2 


يُخْصِصُهَا يا وَرَاءَ مَوْقِعِهَا فَقَالَ قَوْهٌ: إِنَّهُ يه ينْقْض الْعلَةُ ويُفْسِدُهَا وَيُبَيَنُ أَعَا 1 تكن عِلَّةٌ إذ 2 
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كَائَتْ لَاطَرَدَتْ وَوُجَكَ الود حَيث وعدت 

اعرط ا دا ةر يُحصّص الْعُمُومَ يا وَرَاءَهُ. 

وَكَالَ 0 إن كائث الْعلَةُ دبعل مََنُونَةٌ ١|‏ نتقضت وفقدت 0 مَنْصُوصًا عَلَيَْا 
ث و1 تُنْتَفَضْ وَسَبِيك كَشْفٍ الْغِطَاءٍ عَنْ الى أَنْ تَقُولَ: خَحلْفْ تل لكك عن العله 


ار 
وجذد. 
وى 


: يَعْرِضَ قي صوّب جَرَيَانِ الْعلَة ما يَنَعْ اطْرَادَهَا وَهُوَ الّذِي م قفا وَهُوَ 
يَنْفَسِمُ الما ُعْلَم أنه ورك فشك عَنْ الْقِيّاسِء ِل ا ل يغلية ذلك هله فقأ لهك أل وَرَدَ 
يق المبافن مع اسْتَبْقَاءٍ الْقِيَاسِ قلا يَرِدُ نَفْضًا عَلَى الْقِياسِ لففة العلةدي 


مه 


ميا ورَاءَ الْمُسَْفْى فُتَكُونُ عِلّة ي غَيْرٍ تحَلنَ الِاسْئناءٍ ولا فَرْقَ بَْنَ أنْ يَردَ دَلِكَ عَلَى 


مكَالُ الْوَارِدِ عَلَى الْعلَّه الْممُطُوعَة: إِيجَاب صاع من الثّمرٍ في بن الْمُصََاةٍ فَإِنَّ عِلَه 

الْمِثْلٍ في الْمثِْيّاتٍ الْمُتلمَةِ مَائِلَ الْأَجْرَا 

ش 4 تأغز يد ي عقا تدكا مشا كذ سَْئْى هَذِوٍ الصُورَة فَهَذَا 
الاسْيدْتَاءُ لا يُبيَنُ لِلْمُجْتَهِدٍ فَسَادَ هَذِو الْعلّه ولا يدبن ينْبَغِي أَنْ يكلف الْمْنَاظِرُ الاخارا 0 
يَقُولَ في عليه عَاثم أ خم واظتر ةمي يقت تراز رذ مااتكرية فيد 
وَكَذَلِكَ صُدُورُ النَايَةِ مِْ الشّخص عِلَّةُ جُوب الْعَرَامَة عَلَيْهِ فَوْرُودُ ل 
50057 ع لك أَسْئْنيَ هَذِو الصورة ة مَتُخْصِصَت الْعلُّ جا وا 
وَمِثَالُ مَا يد عَلَى العِلّ الْمَظُْوَة مشألة الْعرَاياء 4 تمن تائم 
ذَلِكَ اسْينْتاء لِيْخْصَةٍ الْحَاجَةٍ و1 يَدْ ورُودَ النّسْخ لِلرَْا وَدلِيلَ كَوْنهِ مُسْتَئْقٌ 

الكَبْلٍ وَعَلَى كُلّ عِلَّةِ وَكذَلِكَ إِذَا قَُْا عِبَادةٌ مَفْرُوضْة فُتَفْمَقرُ إل تَعيينِ اليَّ 4 تُنْمَمَضْ 
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لا خط فيا لمشي ف الْتَطّْاتٍ آم والْمَطْعيَاتُ ثَلَانَةُ أقْسَام: كَلامِيٌّ وَأَصْولِيَة 
نا الْكَلَامِيةُ معني يا الْعَفِْئّاتِ الْمَحْضّدَ وَالَقٌ فِيهَا وَاحِدٌء وَمَنْ أخطاً الحَقَّ فِيهَا 
, 0 وَيَدْخُلْ فيه خُدُوتْ الْعَامَ وَإِنْيَاتُ الكت وَصِمَاتَهُ 8 الماعية ولاه والفكقيلة 
وَبَعْنَةُ الرسْلٍ وَتَصْدِيقُهُمْ بِالْمُعْجِرَاتٍِ وَجوَارُ الؤيّة وَحَلّقْ الْأَعْمَالٍ وَإِرَادَةُ الْكَائِئَاتِ وَحَمِيعُ مَا 
5 فيه مَعَ الْمَُِْلَةِ وَالْحَارِج وَالرَوَافْضٍ اران 
وَحَدٌ الْمَسَائِلٍ الْكَلَامِيّة الْمَخْضّةٍ مَا يَصِحٌ لِلنَاظِرٍ درك حَقِية عتيقيه بتر الل قلط و 0 
قَهَذِهِ الْمَسَائِنُ الحَقُ فِيهَا وَاحِدٌ وَمَنْ أَخْطأَهُ فَهْوَ آم فَإِنْ أخطأ فِيمَا يَئِجِمْ إِلَ الْإِمَانٍ بللَه 
وَرَسُولِهِ ا وَِنْ أَخطأ فِيمَا لا ِيَنعْهُ مِنْ مَعْرفَةِ الله عَزَّ وَجَلَ وَمَعْرقة ونا كُِ 
مَسْألَة الؤيّة وَحَلّقٍ الْأَعْمَالٍ وَإِرَادَةٍ الْكَائِنَاتٍِ وَأَمْتَايخَا فَهُوَ آثمّ مِنْ حَيْتُ عَدَلَ عَنْ لق 
وَضَلَ) و من حَيْث أخطاً المُمَيفّنَ وَمُبِتَدِعٌ مِنْ حَيْتُ قَالَ فَوْلَا َالِهَا لِلْمَشْهُورِ بَبْنَ 
السكَلّفٍ ولا يَلَرَمُ الْكُفْد. 
وأا الْأُصُولِيةُ فَتَعْني يا كَوْنَ الإجماع + خحُجَةً وَكَوْنَ الْقِيَاسِ حُجةً وَكؤْنَ حبر الَْاحِدٍ حُجة 
وَمِنْ جملَته خلا مَنْ جَوّرٌ خلافَ لجاع الْمُبِم قَبْلَ الْقِضَاءِ الْعَصْرٍ وَخْلَافَ ا 
الحَاصِل عَنْ اجْتِهَادٍ وَمَتَعَ الْمَصِيرَ إل أَحَدٍ قَوِْنْ الصحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ عِنْدَ ايِمَاقِ الَْمَةِ بَعْدَهُمْ 
عَلَى الَْْلِ الآخرء ومِنْ جْمْلَتِه اعْتِقَادُ كَْنِ الْمْصِيبٍ وَاجِدًا في الظَييّاتٍء ؟؛ 
دلَّنّهَا مَطِْيُّ والْمْكَالِفُ فِيها آتم خخْطِئْ. وَقَدْ نبَهْنَا عَلَى الْمَطْعِيّاتٍ وَالظيياتٍ في أذرج 
لكل في جل الْأصول. 
ا اليه لطي مه ووب الصَلواتٍ الخنس والكاةٍ والح والصم وتخرع لزنا والقئل 
والسرقة وَالشُّرْبِء وَكُلَ مَا عْلِمَ قَطْعا مِْ دِينٍ الله فَالَقُ فِيهَا وَاجِدٌ وَهُوَ الْمَعْلُومُ وَالْمُحَالِفُ 
ينظ فَِنْ أَنْكَرَ مَا عَلِمَ ضَرُورَة مِنْ مَقْصُودٍ الشّارِع كَإِنْكارٍ ترم لمر وَالسرَةٍ وَوجُوبٍ 
الصّلاة وَالصَّوْمِ فَهُوَ كَافْرٌ؛ٍ لذن هَذًا الْإنْكَارَ بده لاع 5-7 ب بِالشَرْعء إِنْ عُلِمَ قَطْعًا 
بطَرِيقٍ النَظَرِ لا بالضّرُورة كَكُوْنٍ الإجماع حُجّةٌ وَكَوْنٍ الْقَِّاسِ وَخَبّرٍ الْوَاجِدٍ حُجةَ وَكَذَلِكَ 
الْفِفْهيَات المغلومة فهي فط كا دن بكر ل طم قَإِنْ قِيل: 
كف حَكدت بِأنَّ وجُوب الصّلاةٍ والصُؤم صَدورييٌ ولا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلّا بِصِدُقٍ البَسُولٍ» 


١٠. 





أ 


فذق الكشول َظَرِعيٌ؟ قُلَنَا: ؛ تعن به إغاية الشّارِع لَه مَْلُومٌ تواثرا 

لذ جع فيك لهو اث ري شق نسل و قت 

د أَنْ يَعتَرفَ به ْإنْ أَلكره هَذَلِكَ لِتَكذِيبه الشارعٌ» وَمُكَذٍ ذِيْهُ كَافِرٌ مَلِذَلِكَ كَمَرِناةُ به. 
م الظَييّة الي ليس عَلَيِهَا كليل فَاطِعٌ فَهُوَ في عحََ الاجْتِهَادِ فَلَيِسَ 

فِيهَا عِنْدََ حقٌ مُعَبّنٌ ولا إِنم عَلَى الْمُجْتَهِدٍ إِذَا تم اجْتِهَادَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِه. فَخْرَجَ من هَذَا 

أنَّ النَطرِيَاتِ قِسْمَانٍ: فَطُيّةٌ وَطبَيّة فَالمخطئ ف الَْطْعِيّاتِ آم ولا نم في الظَبيّاتٍِ أَضْلًا 

ا عِنْدَ مَنْ قَالَ: الْمُصِيبٌ فِيهًا وَاحِدّ. ولا عِنْدَ مَنْ قَالَ: كا متَهِدٍ مُصِيب» هَذًَا هُوَ مَذْهَبْ 

لكقامين: 


وَقَدْ ذهب بِشْرٌ الْمَرِيِسِئٌ إل إِلْحَاقِ الُْوُوعَ با بالْأُصُولٍ وَقَالَ فِيهَا حَقٌّ وَاحِدٌ مُتَعيّنٌ لمشلا 
آت وَقَدْ ذهب الججَاحظ وَالَْْبرِيُ إِلَ إِلْحَاقٍِ الْأْصُولٍ بالُْوُوع, وثَالَ الْعَمعيُ: كل متَهِدٍ في." 
0 

"الشَّرْعٌ لَكَانَ مُحَالَا بخلاف مَذْهَبٍ المتاجظ 
وَقَدُ اسْتَبْشَعَ إِخْوَائَةٌ ٠‏ مِنْ الْمُعتَرلَة هَذًَا الْمَذْهَب فَأَنْكَرُوهُ وأُوُلُوهُ وَقَالُوا: أَرَادَ به الختلاف 
التيفليين فى الْمَسَائِلٍ الْكلاميّة مِيّ الّيي لا يََْمُ فِيهًا تَكْفِيدُ كُمَسْأَلَة الؤيّة وَحَلْقٍ الْأَعْمَالٍ وَحْلَق 


الْقَآنِ وَإرَادَةٍ الْكَائئَاتِ؛ٍ لِأَنَّ الآياتٍ وَالْأَخْبَارَ فِيهًا مُتَسَابمَةٌ وأدِلّ الشّْع فِيها مُتَعَارِضَةٌ 
ثفني ذكب 0 - عَلَيْهِ السام - وَآَلْيّقَ بِعَظَمَةٍ الل 


بخلافي التَّكُلِيفٍ قلا بمكِن أَنْ يَكُونَ الْقُدَآنُ 
مكنا أَيْضًا وَالْمَعَاصِي بإِرَادةٍ الله تَعَالَ 5 عَنْ إِرَادَت 


في حَقّ عَمْرِو بيخلافي الال وَالَرَام فَإِنَّ دَلِكَ لا يَرْحِمُْ إلى أَوْصافٍ الدَّوات. 


7 


2 


الْمُْصِيب وَاجِدٌ لكِنّ الْمُخْطِى مَعْدُورٌ غَيْدُ آثم» فَهَذَا لَبْسَ بمْحَالٍ عَفْلَا لكنّهُ 
باطا” ديل الشّرْع 5 سَلَفٍ لدم عَلَى دم م الْمْبْمَدِعَةٍ دَمْهَا جَرَظِمْ وَقَطع ع ود مَعَهُْ 
وَتَشْدِيدٍ الإنْكَارٍ عي مَعَ تدك التَسُدِيدِ عَلَى الم لمَخكافين في مَسَائل الَْرَائْضٍ وَفْرُوع اليه 
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ا 


فَهَذَا من حَبْتُ الشّرِعٌ دَلِيك قَاطِعٌ وَتَْقِيقُهُ أنَّ اعْتِقَادَ الشَّنْءٍ عَلَى خلافي مَا هُوَ به جَهْكٌ 
لجل بِللّهِ حَرَامٌ َذَمُومٌ وَالجهْلْ يجا ُؤيَة لَه تَعَالَ وَقِدَم كلَامه الّذِي هْوَ صِفَتْهُ وول 
ادي الْمَعَاصِيَ وَشْمُولٍ 0 التَعلّقِ يخبيع الحواوِثء كل ذَلِكَ جَهْل بلله وَجَهْلٌ بلدينٍ 
سداد ا 0 لحن ني نَفْسِه وَاجدًا مُععينًا حا أَحَدُهًا معتندًا 
فَإِنْ ذ قل" يَبْطْنْ هدًا بِالجَهْلٍ في لسعاي الْفمّهيّة 


7 
ع2 22 ه 


عَتَقَّدَ أنْ الذي 5 الدّارٍ ليس فِيهَا وَأَنْ المَسَافَةَ , 


-ه 


ل عل الل مجه ا ا ا ا 1 
بحا عِمَابٌ وَالْمُسْتَئَدُ فيه الْإِجْمَاعٌ دُونَ دلِيلٍ الْعفْلٍ وَإِلّا مَدلِيل الْعَقْلٍ لا يجين خط الْمَأتٌ عَنْ 
لْجَاجِل بآلَهِ مضلا عَنْ الْجَاهِلٍ بِصِمَاتٍ الله تَعَالَ وَأَفْعَالِِ. 

فَإِنْ قِيل: ما َه بِالجَهْلٍ فِيمَا يَفدِرُ فيه عَلَى الْعلْم وَيَظْهَرُ عَلَيْه الدّلي؛ وَالْقَدِلّةُ غَامِضَةٌ 
وَالشُبْهَاتُ في هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ مُتَعَارِضَة. ُلنًا: سام خُدُوث الْعَام وإنبانث التْبوّاتِ 
وَقَيبرٍ الْمُعْجِرّة ء عَنْ الميّخر قَفِيهَا أله عَامِضَةٌ وآ كنَّهُ 1 يَنْنَهِ العْمُوضُ إِلّ حَدٍّ لا يكن فيه 
ا سر ون 0 الى دوقتو 


ينمه 
) أَدَلَةٌ قا 
نا أد 


ا -5" 0 
قَمَنْ أخطاأً فَهُوَ آنه كما في الْعَفِْيَّاتِء لكِنَ الْمُخْطِئ قَدْ ا 
وَقَذّ يَفْسُقُ كُمَا في قال ة الؤْيَة وَخَلَق لقُن وَنَظَائرِهَاء وَقَذْ يَفْمَصِرٌ عَلَى خرَدٍ ْم كما 


وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا مِنْ الْقَائِلِينَ بِالْقِيّاسِ ابْنْ 


هو- 
و0 


وَأ بو بكر الْقصّهُ وَوَافَقَهُ جْمِيعُ ثُمَاةٍ الْقِياسِ 





وَمِنْهُمْ الْإمَامِيّةُ وََلُوا: لا تجَالَ لِلظَّيَ في الأخكام لَكِنّ الْعَمْلَ قاض بالنمْي الْأَصْلِىَ في جميع 
الأكام إِلّا مَا اسْتَثْاه دلي سَمْعِيك فَاطِمٌ كَمَا." )١7‏ 
//. "وإث شال الأقوام عن عرض منزلي ... فإنٍ ما بين السماكين نازل 

وني قد قلدت سيف مآثر ... له من علي المكرمات حمائل إلى أبيات غير هذه من قصيدة 
طويلة اهتدم فيها أبو محمد قصيدتٍ أبي الطيب والمعري اللتين ف وزتحا ورويها؛ وقوله: " 
علباق كاقاسى ختال "برد اليقه هن قول العري أيقنا: 
لغيري زكاة من جمال فإن تكن ... ركاة جمال فاذكري ابن سبيل وعلى [ذكر] هذه الركاة 
فما أملح ملح البستي في تلك الفقهيات حيث يقول: 
أقول لشادن في الحسن فرد ... يصيد بلحظه لحظ الكمي 
ملكت الحسن أجمع من نظام ... فأد ركاة منظرك البهي 
وذلك أن تحود لمستهام ... برشف من مقبلك الشهي 
فقال أبو حنيفة لي إمام ... ويفتي لا ركاة على الصبي وقال الحصري الكفيف في مثله: 
وظبي غرير هز أعطافه اللين ... وسمته ريحان امحب الرياحين." (7) 

"المسألة الأولى: قال الشافعي رحمه الله: القتل على ثلاثة أقسام: عمد وخطأء وشبه 
عمد. 
أما العمد: فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا 
أو لم يكن؛ وهذا قول الشافعي. 
وأما الخطأ فضربان: أحدهما: أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما. والثاني: أن 
يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفارء والأول خطأ في الفعل» والثاني خطأ في القصد. 
أما شبه العمد: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي رمه 
الله: هذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب. 
المسألة الثانية: قال أبو حنيفة: القتل بالمثقل ليس بعمد محضء بل هو خطأ وشبه عمد 
فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يحب فيه القصاص. وقال 
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الشافعي رحمه الله: أنه عمد محض يجب فيه القصاص. أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبر» أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
ثم إن ذلك الواكز يسمى بالقتل» بدليل أنه حكى أن القبطي قال في اليوم الثاني: أتريد أن 
تقتلي كما قتلت نفسا بالأمس [القصص: ]١5‏ وكان الصادر عن موسى عليه السلام 
بالأمس ليس إلا الوكز» فثبت أن القبطي ماه قتلاء وأيضا أن موسى صلوات الله عليه ماه 
قتلا حيث قال: 

رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون [القصص: ”7] وأجمع المفسرون على أن المراد 
منه قتل ذلك القبطي بذلك الوكز» وأيضا أن الله تعالى ماه قتلا حيث قال: وقتلت نفسا 
فنجيناك من الغم وفتناك فتونا [طه: ]4٠‏ فثبت أن الوكز قتل بقول القبطي وبقول موسى 
وبقول الله تعالى» وأما الخبر 

فقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من 
الإبر» 

فسماه قتلاء فثبت بكذين الدليلين أنه حصل القتلء وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل في 
السفسطة فإن من ضرب رأس إنسان بحجر الرحاء أو صلبه أو غرقه» أو خنقه ثم قال: ما 
قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا أو مجنوناء وإما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم» فثبت 
أنه قتل عمد عدوان» فوجب أن يجب القصاص بالنص والمعقول. 

أما النص: فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاصء كقوله: كتب عليكم القصاص 
في القتلى [البقرة: ]١78‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 15] ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا [الإسراء: ]| وجزاء/ سيئة سيئة مثلها [الشورى: ]4٠‏ 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة: ]١91‏ . 

وأما المعقول: فهو أن المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن الإهدار. قال 
تعاى : 

ولكم ف القصاص حياة |البقرة: 173] وإذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 
والأرواح عن الإهدار» والإهدار من المثقل كهو في المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه في الصورة الأخرى, ولا تفاوت بين الصورتين في نفس 


١١5 





الإهدار» إنما التفاوت حاصل في آلة الإهدارء والعلم الضروري حاصل بأن ذلك غير معتبر» 
والكلام ني الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في التحقيق لمن ترك 
التقليد» واحتجوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من 
الإبل»." )١(‏ 

م ماه ما لوضوحهماء وهو الغلب ف إل كتول القائل: هذا بمب 
رجمه؛ لأنه زنا وهو محصنء وترك المقدمة الأولى لاشتهارهاء وهي: كل١‏ من زنا وهو محصن 
فعليه الرجم. 
وأكثر أدلة القرآن على هذا. قال تعالى: #ؤلو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا» ؟. فترك: 
أتمما م تفسدا للعلم به؟. 
وكذلك قوله تعالى: قل لو كان معه آلحة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» 
' 
ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى» وقد يكون للثانية. وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس 
على الخصمء وذلك بترك المقدمة التي يعسر إثباتماء أو ينازعه الخصم فيهاء استغفالا للخصم 
واستجالا له خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها. 
وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين» فيقولون في تحريم النبيذ: 


- فإن كانت مخالفة لما تقدم لم تكن دليلا معتبراء وذلك يرجع إلى أمرين: إما قصور علم 
الناظر» وإما إهمال إحدى المقدمتين: الصغرى أو الكبرى. 

وهذا الإهمال لأحد سببين: إما وضوح تلك المقدمة» وإما قصد التعمية والتلبيس على 
المستدل» حتى لا يستطيع نقض المقدمة. هذا معنى كلامه. 

١‏ في جميع النسخ "وكل” ولعل الواو من زيادات النساخ فلا محل لما. 

؟ سورة الأنبياء من الآية: ؟7. 


١77/٠١ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١٠١ه‎ 





* قال الفراء: إن "إلا" هنا بمعنى "سوى" والمعنى: لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدتاء 
ووجه الفساد: أن كون مع الله إلا آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرا على الاستبداد 
بالتصرف» فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد. انظر "فتح القدير 
للشوكاني اج" ص"*ه ؛". 
مون ارات الكو عي 010 

66 "ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ١‏ الوتر يؤدى على الراحلة. 
وإن قال: لم أتصفحه. فلم يبين إلا بعض الأجزاء» فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة, 


فإذا لا يصلح ذلك إلا ني الفقهيات. 


فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول: 


)5( بعدها في جميع النسخ لفظ "هي" ولا محل لها هنا.."‎ ١ 

3 "[المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص] 
المسألة الخامسة 
المسألة الظنية من |لفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون» فإن لم يكن فيها نص فقد 
اختلفوا فيها: 
فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيبء وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن 
امجتهد, فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه» وهو قول 
القاضي أبي بكر وأبي الحذيل والجبائي وابنه. (يلشتَه١)‏ وقال آخرون: المصيب فيها واحد 
ومن عداه مخطئ ؛ لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا ؛ لأن الطالب يستدعي 
مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر بحيث لو نزل نص لكان عليه. 
لكن منهم من قال بأنه لا دليل عليه وإِنما هو مثل دفين يظفر به حالة الاجتهاد بحكم 
الاتفاق» فمن ظفر به فهو مصيب, ومن لم يصبه فهو مخطئ. 


/107/١ روضة الناظر وجنة المناظر المقدسي» موفق الدين‎ )١( 


(؟) روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي» موفق الدين 95/١‏ 





ومنهم من قال: عليه دليل لكن اختلف هؤلاء: 
فمنهم من قال: إنه قطعي ثم اختلف هؤلاء: 
فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه. كأبي بكر الأصم وابن 
علية وبشر المريسي. 
ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا. 
ومنهم من قال: إنه ظني» فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران» ومن لم يصبه فهو مخطئ وله 
أجر واحدء وهذا هو مذهب ابن فورك ( ْلَه ؟) والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. 
(يتلتنه )١‏ أبو الهذيل هو محمد بن الحذيل العلاف شيخ المعتزلة والمقدم فيهاء مات عام 5 ” 
ه وقد سبق ترجمة أبي بكر الباقلاني والجبائي وابنه. 
(يلتته١)‏ ابن فورك هو أبو بكر محمد بن الحسن الأنصاري الأصولي المتكلم» قتله محمود 
وسككن ا 

"أجناسا ألغيت خاصة فما الفرق» وكيف الاعتماد في ذلك 
(قلت) الفرق في ذلك المقام لا يتيسر على المبتدئين» ولا على ضعفة الفقهاء, وكذلك ينبغي 
أن يعلم أن الأصل اعتبار الغالب» وهذه الأجناس التي ذكرت استثناؤها على خلاف الأصل؛ 
وإذا وقع لك غالب» ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر فالطريق في 
ذلك أن تستقري موارد النصوصء» والفتاوى استقراء حسنا مع أنك تكون حينئذ واسع 
الحفظ جيد الفهم فإذا لم يتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنه معتبر» وهذا الفرق لا يحصل إلا 
لمتسع في الفقهيات والموارد الشرعية» وإِنما أوردت هذه الأجناس حتى تعتقد أن الغالب وقع 
معتبرا شرعاء ونجزم أيضا بشيئين 
(أحدهما) أن قول القائل إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب 
(ثانيهما) قول الفقهاء إذا اجتمع الأصلء» والغالب فهل يغلب الأصل على الغالب أو 
الغالب على الأصل قولان فقد ظهر لك أجناس كثيرة اتفق الناس فيها على تقديم الأقل؛ 


)0( الإحكام قِ أصول الأحكام للآمدي» الآمدي» أبو الحسن م١‏ 


١٠١ /ع‎ 





وألغاه الغالب في القسم الأول الذي اعتبرنا رده فلا تكون تلك الدعوى على عمومهاء وقد 
أجمع الناس أيضا على تقديم الغالب على الأول في أمر البينة فإن الغالب صدقهاء والأصل 
براءة الذمة» ومع ذلك تقدم البينة إجماعا فهو أيضا تخصيص لعموم تلك الدعوى فهذا هو 
المقصود من بيان هذا الفرق والتنبيه على هذه المواطن. 


(الفرق الأربعون والمائتان بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه) 
اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره لأن في القرعة 
ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة» ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد, والرضا بما جرت به الأقدار» وقضى به 
الملك الجبار فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية» والأئمة والمؤذنين إذا 


استوواء والتقدم للصف الأول عند الازدحام وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء» وتساويهم 
في الطبقات وبين الحاضنات والزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند الحكام»؛ وف عتق 
العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات» ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث 


للمتكررا لا بمعنى مستأنف» وهو خلاف الأصل اه. 

إذا تقرر هذا فالضابط لما ترد به الشهادة من المعاصي الذي به الفرق بين القاعدتين المذكورتين 
هو ما دل على الجرأة على مخالفته الشارع في أوامره ونواهيه أو احتمل الجرأة كما اختاره أبو 
القاسم بن الشاط قال فمن دلت قرائن حاله على الجرأة ردت شهادته كمرتكب الكبيرة 
المعلوم من دلائل الشرع أتْما كبيرة أو المصر على الصغيرة إصرارا يؤذن بالجرأة» ومن احتمل 
حاله إن فعل ما فعل من ذلك جرأة أو فلتة توقف عن قبول شهادته» ومن دلت دلائل 
حاله أنه فعل ما فعله من ذلك أعني ما ليس بكبيرة معلومة الكبر من الشرع فلتة غير متصف 
بالجرأة قبلت شهادته. وذلك لأن السبب رد الشهادة ليس إلا التهمة بالاجتراء على الكذب 
كالاجتراء على ما ارتكبه من المخالفة فإذا عري عن الاتصاف بالجرأة واحتمال الاتصاف 
كما بظاهر حاله سقطت التهمة» والله تعالى أعلم اه. 





قال الأصل وصححه ابن الشاطء وبالجملة فذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة والقرائن 
المصاحبة وصورة الفاعل وهيئة الفعل؛ والمعتمد ف ذلك ما يؤدي إلى ما يوجد في القلب 
السليم عن الأهواء المعتدل المزاج والعقل والديانة العارف بالأوضاع الشرعية فهذا هو المتعين 
لوزن هذه الأمور فإن من غلب عليه التساهل في طبعه لا يعد الكبيرة شيئاء ومن غلب عليه 
التشديد في طبعه يجعل الصغيرة كبيرة فلا بد من اعتبار ما تقدم ذكره في العقل الوازن بحذه 
الاعتبارات اه. 
قال ابن الشاط والإصرار المصير للصغيرة كبيرة مانعة من قبول الشهادة إنما هو المعاودة لما 
معاودة تشعر بالجرأة على المخالفة لا المعاودة المقترنة بالعزم عليها لأن العزم مما لا يتوصل 
إليه لأنه أمر باطن كالجرأة نفسها بخلاف الإشعار بما الذي اشترطته فإنه ثما يدركه من يتأمل 
أحوال المواقع للمخالفة كما قال بعض العلماء ينظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر 
من عدم الوثوق بملابستها في أداء الشهادة والوقوف عند حدود الله تعالى ثم ينظر لذلك 
التكرر في الصغيرة فإن حصل في النفس من عدم الوثوق ما حصل من أدن الكبائر كان 
هذا الإصرار كبيرة تخل بالعدالة إل اه والله أعلم اه. قال الأصل ومتى تخللت التوبة الصغائر 
فلا خلاف أتما لا تقدح في العدالة» وكذلك ينبغي إذا كانت من أنواع مختلفة» وإنما يحصل 
الشبه واللبس إذا تكررت من النوع الواحد» وهو موضع النظر اه 
(الركن الثاني) الوثوق بالضبط فلذا اشترطوا البلوغ فيها والحرية ونفي التهمة أما البلوغ فقال 
في البداية اتفقوا على اشتراطه فيها." )١(‏ 

"محمد بن الفضل: معت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال: اقرأ 
القرآن أولا حتى آذن لك؛ فاستظهرت القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة؛ 
ففعلت» فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو وسمعت برو الروذ من محمد بن هشام -يعني 
صاحب هشيم- فنعي إلينا قتيبة. قال أبو علي النيسابوري: لم أر مثل ابن خزيمة. وقال أبو 
أحمد حسينك معت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم عن ابن راهويه أنه قال: 
أحفظ سبعين ألف حديث؛ فقلت لأبي بكر: فكم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: 


١١1/15 الفروق للقراقي - أنوار البروق في أنواء الفروق» القرافي‎ )١( 





ما أكثر فضولك. ثم قال: يا بني ما كتبت سوادا في بياض إلا وأنا أعرفه. وقال أبو علي 
النيسابوري: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة. 
قلت: هذا الإمام كان فريد عصره فأخبرني الحسن بن علي أنا ابن اللتي أنا أبو الوقت أنا 
أبو إسماعيل الأنصاري أنا عبد الرحمن ابن محمد بن محمد بن صالح أنا أبي أنا أبو حاتم محمد 
بن حبان التميمي قال: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها 
الصحاح وزياداتما حتى كان السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. 
الحاكم في تاريخه: أنا محمد بن أحمد بن واصل ببيكند حدثني أبي أنا محمد بن إسماعيل 
حدثني محمد نا أحمد بن سنان حدثني مهدي والد عبد الرحمن ابن مهدي قال: كان عبد 
الرحمن يكون عند سفيان عشرة أيام وأكثر لا يجيء إلينا فإذا جاءنا ساعة جاء رسول سفيان 
فيذهب ويتركنا. 
قال الحاكم: ومحمد هو ابن إسحاق بن خزمة بلا شك فقد حدثني أبو أحمد الدارمي نا ابن 
خزيمة نا ابن سنان بالحكاية» وقرأت بخط مسلم بن الحجاج: حدثني محمد بن إسحاق 
صاحبنا نا رزكريا بن يحبى نا عبد الله بن يوسف -بحديث في الاستسقاء؛ وكتب إلى أحمد بن 
عبد الرحمن ابن القاسم بن الفسطاط يذكر أن محمد بن الربيع الجيزي حدثهم حدثني محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكم حدثبي محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا موسى بن خاقان نا 
إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد عن ابن عباس قال: 
لما أخرجوا نبيهم قال أبو بكر علمت أنه سيكون قتال. 
قال أبو بكر القفال: كتب أبو محمد بن صاعد إلى ابن خزيمة يستجيزه كتاب الجهاد فأجازه 
له. قال الحاكم: حدثني أبو بكر محمد بن حمدون وجماعة إلا أن أبا بكر أعرفهم بالواقعة» 
قال: لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بمما ما بلغ كان له أصحاب." )١(‏ 

345 "الحاكم: سمعت أبا بكر القفال يقول: كتب ابن صاعد إلى ابن خزيمة يستجيزه 
كتاب الجهاد» فأجازه له. 


قال محمد بن سهل الطوسي: معت الربيع بن سليمان» وقال لنا: هل تعرفوك ابن خزعة؟ 


٠١5/7 تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي؛ الذهبي, همس الدين‎ )١( 


١٠ 





قلنا: نعم. قال: استفدنا منه أكثر ما استفاد منا. 

محمد بن إسماعيل السكري: معت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني» فسئل عن شبه 
العمد, فال له السائل: إن الله وصف ف كتابه القتل صنفين: عمدا وخطأء فلم قلتم: إنه 
على ثلاثة أقسامء وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روى 
الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء. فقال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: شيخ بصري» قد 
روى عنه ابن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث؛ 
فهو يناظر؛ لأنه أعلم به مني؛ ثم أتكلم أنا. 

قال محمد بن الفضل بن محمد: معت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة» 
فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. فاستظهرت القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي 
بالختمة» ففعلت» فلما عيدناء أذن لي» فخرجت إلى مرو» وسمعت بروالروذ من محمد بن 
هشام -صاحب هشيم- فنعي إلينا قتيبة. 

قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحدا مثل ابن خزعة. 

قلت: يقول مثل هذا وقد رأى النسائي. 

قال أبو أحمد حسينك: سمعت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم» عن ابن 
راهويه» أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث. فقلت لابن خزعة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني 
على رأسيء وقال: ما أكثر فضولك! ثم قال: يا بني! ما كتبت سوداء في بياض إلا وأنا 
أعرفه. 

قال أبوعلى القافظة: كان اين خرقة مفظ الفقهيات مو مدوين كنا حفط الفارية السوة. 
أخبرنا أبو علي الحسن بن عليء أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري» أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن صالح» حدثنا أبي» 
حدثنا أبو حاتم بن حبان التميمي» قال: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة 
السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى كأن السئن كلها بين عينيه؛ إلا محمد بن 


اسحاق ابم كرو ل 3 0 


579/1١١ سير أعلام النبلاء ط الحديث؛ الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





"قال الشيخ محي الدين النواوي: إذا ذكر القفال الشاشي, فالمراد هو وإذا قبل: 
القفال المروزي فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربع مائة» قال: ثم إن الشاشي يتكرر 
ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام؛ وأما المروزي فيتكرر في الفقهيات. 
قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي» وسئل عن تفسير أبي بكر القفال 
فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه» ع دنسه من جهة نصره للاعتزال. 
قلت: قد مر موته» والكمال عزيز» وإِنما بمدح العالم بكثرة ما له من الفضائلء فلا تدفن 
ا محاسن لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق» ولا قوة إلا 
بالله. 
قال أبو بكر البيهقي في "شعب الإيمان": أنشدنا أبو نصر بن قتادة» أنشدنا أبو بكر القفال: 
أوسع رحلي على من نزل ... وزادي مباح على من أكل 
نقدم حاضر ما عندنا 0 وإن لم يكن غير خبز وخل 
فأما الكريم فيرضى به ... وأما اللعيم فمن ل أبل." )١(‏ 

"مو عوك الأهري. : 
الإمام العلامة القاضي المحدث» شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
التميمى الأبمري المالكى» نزيل بغداد وعالمها. 
وسمع أبا بكر محمد بن محمد الباغندي» وأبا القاسم البغوي» وعبد الله بن زيدان البجلي» 
وأبا عروبة الحراني» ومحمد بن تمام البهراني» وسعيد بن عبد العزيز الحلبي» ومحمد بن خريم 
العقيلي» ومحمد بن الحسين الأشناني» وأبا على محمد بن سعيد الحافظ» وطبقتهم بالعراق 
والشام والجزيرة. وجمع وصنف التصانيف 2 المذهب» وتفقه ببغداد على أ عمر حمدل بن 
يوسف القاضى» وولده أبي الحسين:. 
حدث عنه: الدارقطنى» وأكق عليه» وأبو بكر البرقابي» وأحمد بن محمد العتيقى» وأحمد بن 


علي الباداء وعلي بن المحسن التنوخي» وأبو محمد الجوهري» وآخرون. 


81١/17 سير أعلام النبلاء ط الحديثء الذهبي» خمس الدين‎ )١( 





قال الدارقطني: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار الدنيا. 

رأيت جماعة من الأندلس وا مغرب على بابه» ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات» ويذاكر 
نحديث مالك» ثقة مأمون» زاهد ورع. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: فيما معت من عمر بن عبد المنعم» عن الكندي» أخبرنا على 
بن هبة الله أخبرنا أبو إسحاق قال: جمع أبو بكر بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيدء 
وشرح مختصر عبد الله بن عبد الحكمء وانتشر عنه مذهب مالك ف البلاد. 

وذكره القاضى عياض فقال: له 2 شرح المذهب تصانيف» ورد على المخالفين» وحدث عنه 
وقال القاضى أبو العلاء الواسطى: كان معظما عند سائر العلماء» لا يشهد محضرا إلا كان 
هو المقدم فيه» سئل أن يلي القضاء فامتنع. 

قلت: توق 2 شوال سنة حمس وسبعين. وقيل: 2 ذي القعدة» وعاش بضعا وثمانين سنة 


-رضى الله عنة. 


١‏ ترجمته في تاريخ بغداد "ه/ 557"»؛ والأنساب للسمعانى /١"‏ 555"”, واللباب لابن 
الأثير /١"‏ 7107"» والعبر "7/ 9371"”» والمنتظم لابن الجوزي "7/ 771". وشذرات الذهب 


00 


- 'فخرجت إلى مروء وبسمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام - صاحب هشيم‎ ٠0 
فنعي إلينا قتيبة.‎ 
قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحدا مثل ابن خزعة.‎ 
قلت: يقول مثل هذا وقد رأى النسائي.‎ 
قال أبو أحمد حسينك: سمعت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي بن خشرم» عن ابن‎ 
راهويه؛ أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث.‎ 


8789/١7 سير أعلام النبلاء ط الحديثء الذهبي» نمس الدين‎ )١( 





فقلت لابن خزيمة: كم يبحفظط الشيخ؟ 

5 قال: يا ببى! ماكتبت سوداء في بياض إلا وأنا أعرفه. 

قال ابو عك شاف كان الم بعرونه عط الفقهيات مو حل ناكما يفطل القارعة السورة: 
أخبرنا أبو علي الحسن بن علي, أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا شيخ 
حدثنا أبي» حدثنا أبو حاتم بن حبان التميمي» قال: 

ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى 


كأن السنن كلها بين عينيه» إلا محمد بن إسحاق بن خزعة فقط. 


قال أبو الحسن الدارقطني: كان ابن خزيعة إماماء ثبتاء معدوم النظير. 
حكى أبو بشر القطان» قال: رأى جار لابن خزمة - من أهل العلم - كأن لوحا 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي الحروي الحنبلي الصوفيء المتوفي سنة 4/١‏ هجرية 
صاحب كتاب " منازل السائرين " الذي شرحه العلامة ابن القيم في كتابه " مدارج السالكين 
" الذي يعد من خير ماكتب في تهذيب النفوس. 
ولم بخل كتاب " منازل السائرين " من هفوات وأخطأ نبه عليها ابن القيم وتعقبه فيها.." 
00 

1 . "الأربع مائة. 
قال: ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام. 
وأما المروزي فيتكرر في الفقهيات (1) . 
قال أبو الحسن الصفار: ممعت أبا سهل الصعلوكي» وسثل عن تفسير أبي بكر القفال» 
فقال: قدسه من وجه. ودنسه من وجه؛ أي: دنسه من جهة نصره للاعتزال. 
قلت: قد مر موته. والكمال عزيز» وإنما بمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل» فلا تدفن 
امحاسن لورطة» ولعله رجع عنها. 


81/7/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة» الذهبي» همس الدين‎ )١( 





وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو بكر البيهقي في (شعب الإيمان) :أنشدنا أبو نصر بن قتادة» أنشدنا أبو بكر القفال: 
أوسع رحلي على من نزل ... وزادي مباح على من أكل 

نقدم حاضر ما عندنا ... وإن لم يكن غير خبز وخل 

فأما الكريم فيرضى به ... وأما اللئيم فمن لم أبل (؟) 


ل - كشاجم أبو نصر محمود بن حسين * 


)١(‏ " تحذيب الأسماء واللغات ": * / 77 -895م3. 

() الابيات في " تمذيب الأسماء واللغات ": ١‏ / 2587 و" طبقات السبكي ": ” / 
و" طبقات المفسرين للداوودي ": ” / »١5/8‏ ورواية الأول فيه: أوسع رحلي على 
(*) مروج الذهب: 4 / 55“ -- 2,855 يتيمة الدهر: ١‏ / 785 - 584 الفهرست: 
٠‏ تاريخ دمشقء العبر: * / 2757 عيون التواريخ: ١١‏ الورقة: .7١‏ حسن المحاضرة: 
١‏ » شذرات الذهب: 8 / /ا؟ -8”» تاج العروس: مادة " كشم " هدية العارفين: 


؟ / ١١‏ 4» أعلام الشيعة للطهمان: )١( ".."١5‏ 


الإمام, العلامة) القاضي» المحدث» شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح التميمي, الأبمري. المالكي» نزيل بغداد وعللمها. 
وسمع: أبا بكر محمد بن محمد الباغنديء وأبا القاسم البغوي» وعبد الله بن زيدان البجلي» 


وأبا عروبة الحراني» ومحمد بن تمام البهراني» وسعيد بن عبد العزيز الحلبي» ومحمد بن خريم 


775/١5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة» الذهبي» همس الدين‎ )١( 





العقيلي» ومحمد بن الحسين الأشناني» وأبا علي محمد بن سعيد الحافظ» وطبقتهم بالعراق» 
والشام» والجزيرة. 

وجمع وصنف التصانيف في المذهبء وتفقه ببغداد على أبي عمر محمد بن يوسف القاضي» 
وولده أبي الحسين. 

حدث عنه: الدارقطني وأثنى عليه» وأبو بكر البرقاني» وأحمد بن محمد العتيقي» وأحمد بن 
علي الباداء وعلي بن المحسن التنوخيء وأبو محمد الجوهري؛ وآخرون. 

قال الدارقطني: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار الدنياء رأيت جماعة من الأندلس 
والمغرب على بابه» ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات» ويذاكر بحديث مالكء ثقة: مأمون» 


زاهد» ورع. 


5 الفهرست: 2787 تاريخ بغداد 5 5ح اذى طبقات الشيرائق: 517 1ه ثرثيتب 
الدارك: 4( 5ك ع انلقع الأسابة 5 198+ العظيه 17 +نااء اللباية ١‏ / 
ء العبر: ؟ / 251١‏ تاريخ الإسلام: 5 الورقة: ١9‏ / أ الوافي بالوفيات: * / ٠١8‏ 
البداية والنهاية: ١١‏ / .0 - ه ول الديباج المذهب: ” / 5 - »5١٠١‏ النجوم 


الزاهرة: 5 / 8417 »١‏ شذرات الذهب: “* / هلم - 85» هدية العارفين: ” / ٠ه»‏ شجرة 


النور الركية: 23١ / ١‏ طبقات الاصوليين: دما ء- ولثم "() 


٠.١‏ "وف إعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه. 


أحدها: أنه خير معتبر فيها. 

والثابي: أنه معتبر فيها وإن ١‏ يفسق. 

والثالث: إن كان قد نشأ عليها من صغره لم يقدح في عدالته وأن استحدثها في كبره قدحت. 
والرابع: إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما وفي الماء الراكد وكشف عورته إذا خلا 
وأن يتحدث بمساوئ الناس وأن اختصت بالدنيا لم يقدح كالأكل في الطريق وكشف الرأس 
بين الناس هذا كلام الماوردي وتحصلنا منه على أن المروءة شرط في أصل العدالة في الضرب 


8897/15 سير أعلام النبلاء ط الرسالة» الذهبي» همس الدين‎ )١( 





الأول وف الضرب الثاني عند بعضهم فيصبح قول المصنف أن المروءة ركن في أصل العدالة 
فإن قلت في حد الكبيرة أوجه: 
أحدها: أتما المعصية الموجبة الحد. 
والثاني: ما لحق صاحبها وعد شديد بنص كتاب أو سنة. 
والثالث: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. 
والرابع: كل فعل نص الكتاب على تحريمه أوجب في جنسه حد هذا ما ذكروه في الضبط 
والتفصيل مستوعب في الفقهيات. 
فإن قلت وما المراد بالصغائر وبالاصرار عليها قلت أما الصغيرة فالمعصية التي ليست كبيرة. 
وأما الاصرار فقال ابن الرفعة لم أظفر فيه بما يلج الصدر وقد عبر عند بعضهم بالمداومة 
وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت 
من نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من يميل كلامه إلى الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني 
ويوافقه قول الجمهور من تغلب معاصيه طاعته كان مردود طاعته كان مردود الشهادة قال 
وإذا قلنا به تضر المداومة على نوع." )١(‏ 

اع "الشريب فى نيت خلدات وسو هن حساب غعشر غخلدات وكنب غلية أنه-من 
تصنيف ابي الحسن القاسم بن أبي بكر القفال الشاشي وهذا التقريب غير التقريب الذي 
لسليم الرازي فإني رأيت خلقا كثيرا من الفقهاء يعتقدونه هو فلهذا نبهت عليه وتقريب ابن 
القفال قليل الوجود 
وللقفال أيضا دلائل النبوة ومحاسن الشريعة وهو القفال الكبير والصغير هو المروزي الذي 
توفي بعد الأربع مائة والأول يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام والثاني في 
الفقهيات وقال الشاكم كات القفال شيخنا أعلم من لقيقه من علنناء العضر 
الحماحمي محمد بن علي بن إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
أبو بكر الحماحمي لقب بذلك لأنه مر به رجل يبيع الحماحم فصاح به يا حماحمي فلقب به 


وهو متوكلي نزل حلب وهو القائل 


71١5/5 الإبماج في شرح المنهاج؛ السبكي» تقي الدين‎ )١( 





(كم موقف لي بباب الجسر أذكره ... بل الست اسن اتسين نفشيه اعد ) 


(نزهت عيني في حسن الوجوه به ... حتى أصاب بعيني عيني الحسد) 

( 

وقال 

(أراك تقل في عيني وقلبي ... كأنك من بني الحسن بن سهل) 

وقال 

(أشكو هواك وأنت تعلم أنني ... من بعد ما كذبت قولي صادق) 

يا من تجاهل قدوعلنمك بالهوى أنباك سقمي أني لك عاشق الحافظ القصاب محمد بن 
علي بن محمد الحافظ أبو أحمكد الكرجي القصاب إنما قيل له ذلك لكثرة ما أهراق من 
دماء الكفار 

أحد الأئمة له تصانيف منها كتاب ثواب الأعمال وكتاب عقاب الأعمال وشرح السنة 
وتأديب الأئمة توق سنة ستين وثلاث مائة أو ما قبلها 

أبو بكر النقاش المحدث محمد بن علي بن الحسن بن أحمد أبو بكر النقاش نزيل تنيس 
وهو راوي نسخة فليح كان أحد أئمة الحديث توفي سنة تسع وستين وثلاث مائة 

ابن رستم وزير خمارويه محمد بن علي بن أحمد بن رستم أبو بكر البغدادي الماذرائي الكاتب 
وزر لخمارويه صاحب مصر 

له مناقب ول يكن له بلاغة الكتاب ولا مبالغة في النحو لكنه كان ذكيا صاحب بديهة بلغ 
أملاكه في السنة أربع مائة ألف دينار 


توي سنة خمس وأربعين وثلاث مائة." 00( 


.١‏ 'ينعقد؟ إن قلنا: بالأول صح. وإن قلنا بالثاني لم يصح؛ لأن الفرع لا يتقدم على 
أصله. 
قلت: قاعدة مستنبطة: 


كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت» وباللفظ المحاكى للفظ الإيجاب أو المرادف للفظ 


(1) الوائي بالوفيات» الصفدي 5/4 





الإيجاب. 

فتقول في جواب بعتك» قبلت» أو ابتعت» أو اشتريت» وفي جواب أنكحتك: قبلت» أو 
نكحتء أو تزوجت» ونمو ذلك على ما تحرر في الفقهيات. 

ولا يتعين اللفظ المحاكي إلا في مسألة واحدة» وف غيرها على خلاف فيه أما المسألة اجزوم 
كما؛ فإذا قال لما: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فلا بد أن تقول: ضمنت -على ما اقتضاه 
كلام الإمام والغزالي- ولا يكفي شئت بدل ضمنت -صرح به الأصحابء ولا قبلت» 
صرح بن ابن الرفعة» وناقش فيه الرافعي زاعما أن كلامه اقتضى أنه يكفي. 

والرافعي لم يقتض كلامه ذلك؛ وإنما قال: المراد بالضمان» هنا القبول والالتزام دون المفتقر 
إلى أصل ففمراده بالقبول الالتزام -غير معترض على لفظه- نبه عليه الوالد. 

وأقول: القول بأن لفظ قبلت لا يكفيء فيه نظر؛ فإن المعلق عليه هذا الضمان لا لفظه؛ 
فلم لا يكفي قبلت؟ 

وأما المختلف فيها. 

فمنها: إذا قال: خالعتك بألف: فقالت قبلت الألف» صح. 

قال الرافعي: وف فتاوي القفال» أن أبا يعقوب غلط؛ فقال في حق الرأة: لا بد أن نقول: 
اختلعت والأجنبي لا بحتاج إليه. 


هذا كلام الرافعي» وأبو يعقوب هو الأبيوردي١‏ وقد وقفت على فتاوى 


١‏ يوسف بن محمد أبو يعقوب الأبيوردي؛ قال المطاوعي تخرج بأبي طاهر الزيادي وصنف 
التصانيف السائرة والكتب الفاتنة الساحرة» وما زالت به حرارة ذهنه وسلاطة وهمه وذكاء 
قلبه حتى احترق جسده ومن تصانيفه المسائل تفرغ إليه الفقهاء وتنافس فيه العلماء؛ قال 
السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة ابن قاضي شهبة /١‏ 2149 السبكي 0/ 8957, 
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ال 


0.١‏ "على معلول واحدء وإما |إعمال] ١‏ ولكن العلة واحدة لا لعلل» والشريعة على 
هذا جارية قادرة» وفروع الفقه عليه دائرة داره. 

وأنا أضرب لك من الأمثلة ما يوضح الفرض» ويكشف الصدى عن القلبء وآتيك بصور 
م تتهيأ إلا لمن طوف متون الفقهيات وخاض لججها. 

وها أنا أفرد الطرق طريقا طريقاء وهو |صنع] ١‏ ليس من صنعي في شرح المختصر» وإن 
كان ذلك أفحل. 

[القول” في أحكام تتأخر عن أسبابهما. ولا يمكن القول بمقارنتها لما. 

منها: بيع الخيار يتأخر فيه نقض الملك إلى انقضاء الخيار على أحد الأقوال. 

ومنها: الطلاق الرجعي مع البينونة. 

ومنها: الوصية يتأخر نقلها في الملك في الموصي به إلى بعد الموت. 

ومنها: السلم والبيع إلى أجل تتأخر عنه المطالبة إلى انتهاء الأجل] . 

فصل: 

فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما ولو على وجه. 

وفيه مسائل: 

منها: لو اتحد الخاطب وأوجب كل واحد من الوليين النكاح له معا صح على الصحيح, 
ويتقوى كل واحد من [الإيجابين] ؛ بالآخر. 

وحكى العبادي عن القاضي وغيره أنه لا يصح؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر 
فتدافعا. 


ومنها: الخنثى إذا أمنى من ذكره وحاض من فرجه؛ فقد نص الشافعي رضي الله عنه على 
أنه لايبلغ» وأنه لابلوغ له إلا باستكمال خمس عشرة سنة. 
ولكم تأول الأكثرون هذا النص» وكاد الشيخ الإمام [الوالد] ه يجنح إلى ظاهر 


١‏ 2 بن الإعمال. 


؟ في ب صنيع. 
٠١‏ من قوله القول في أحكام يتأخر فيه إلى قوله انتهاء الأجل. 


١ 





في ب الجانبين. 

مقط ب" 0 

 .١‏ "كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية": 

في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال: 

أعلم أن الأصوليين ذكروا حروفا تتداول بين الفقهاء تمس حاجتهم إلى معرفتها -كالواو 
والفاء» وف زدنا عليهم في "جمع الجوامع فذكرنا من الكلمات المفردة من الأسماء والظروف 
والحروف قدرا يكثر تداوله في الفقهيات. 

ونحن تأت بنحو من ذلك هناء ونرتب ما نوده من فن النحو فصولا فصل في المفردات وهو 
كلمات نحوية» وآخر في المركبات والتصرفات العربية وثالث في إعراب آيات يترتب على 
تخريجها أحكام شرعية. 

"القول في المفردات من الأسماء والحروف -ونذكر فيه بعض الأفعال". 

مسألة: 

"إن" المكسورة الخفيفة ترد للشرط فيوقف الحكم على وجوده مثل إن دخلت الدار فأنت 
طالق؛ غير أن شرط ما يتوقتف الحكم على وجوده أن يكون شرطا في اللفظ والمعنى. 

أما في اللفظ: فأردنا به أن يكون الحكم موقوفا على لفظ المعلق عليه مثل: إن شئت فأنت 
طالق» فلا بد من لفظ المشيئة ثم لا يشترط معه مشيئة القلب» فلو قال: "'شئت كارها" 
وقع» وقيل: لا يقع باطنا . 

وأما في المعنى: فأردنا به أن يكون المعلق عليه ممكناء وإلا فالموجود صورة تعليق لا نفسه. 
مثل: إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق» وإلا فلا تطلق على المذهبء» وف قول: 
تطلق في الحال. 

ولا قائل بتوقف الطلاق على ما ذكر لاستحالته؛ بل إما أن يلغي ذلك المستحيل ويبقي 
قوله: "أنت طالق" بمفرده فيعمل عمله. وإما أن يهمل الكلام بالكلية فلا تطلق. 

فرع: إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق اشترط الإعطاء على الفوز لا لدلالة إن عليه؛ 
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فإنه دلالة لما على الزمان وما هي إلا حرف تربط الشرط بالجزاء فقط ولكن لقرينة العوضية.." 
00( 

٠.١‏ "قال عمى وعددنا مائة ونيفا وسبعين حديثا سردها من حفظه فى الفىء والغنيمة 
وقال محمد بن حبان التميمى ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ 
ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق فقط 

وقال أبو بكر محمد بن سهل الطوسى معت الربيع بن سليمان وقال لنا هل تعرفون ابن 
خزيمة قلنا نعم قال استفدنا منه أكثر ما استفاد منا 

وقال دعلج معت أبا عبد الله البوشنجى يقول وأشار إلى أبى بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة محمد بن إسحاق كيس و,أنا لا أقول هذا لأبى ثور نقله الحاكم فى ترجمة البوشنجى 
وقال أبو على الحسين بن محمد الحافظ لم أر مثل محمد بن إسحاق 

قال وكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة 

وقال الدارقطنى كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير 

وحكى أبو بشر القطان قال رأى جار لابن خزيمة من أهل العلم كأن لوحا عليه صورة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وابن خزيمة يصقله فقال المعبر هذا رجل يحبى سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

وقال الحاكم فى علوم الحديث فضائل ابن خزعمة مجموعة عندى فى أوراق كثيرة ومصنفاته 
تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء وله فقه 
حديث بريرة فى ثلاثة أجزاء 

وعن عبد الرحمن بن أبى حاتم وسئل عن ابن خزعة فقال ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل 
فيه هر إنام وتسدص د10 

٠.١‏ "ثم يسري أثره إلى الروح وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم (يسلط على الكافر 
في قبره تنين له تسعة وتسعون رأسا صفته كذا وكذا) الحديث 

ويكثر مثل هذا التنين في خلقة الآدمي ولا يقمعه إلا الفرائض المكتوبة فهي المنجيات عن 
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المهلكات وهي أنواع كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة #ؤوما يعلم جنود ربك إلا هو 

فإذن في التكليف غرضان أدرك هذا المغرور أحدهما وغفل عن الآخر 

وقد وقع لأبي حنيفة مثل هذا الظن في الفقهيات فقال أوجب الله في أربعين شاة شاة وقصد 
به إزالة الفقر والشاة آلة 2 الإزالة فإذا حصل بمال آخر فقد حصل ثمام المقصود 

فقال الشافعي رضي الله عنه صدقت في قولك إن هذا مقصود وركبت متن الخطر في حكمك 
بأنه لا مقصود سواه فبم تأمن أن يقال له يوم القيامة كان لنا سر في إشراك الغني الفقير مع 
نفسه في جنس ماله كما كان في رمي سبعة أحجار في الحج لو رمى بدله خمسة لآل أو 
وإذا جاز أن يتمحض التقييد في الحج وأن يتمحض المعنى المعقول في معاملات الخلق فلم 
يستحيل أن يجمع المعقول والتقييد جميعا ف الركاة فتكون إزالة الفقر معقولة والسر الآخر 
غير معقول 

وزاد أبو حنيفة على هذا فقال المقصود من كلمة التكبير الثناء على الله تعالى بالكبرياء فلا 


فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قوله الله أعظم." )١(‏ 


"اتقافظ وكات ابى خيقة يفط الفقهيات م بويك كناف القارعة السو 
وقال أبو حاتم بن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن» ويحفظ 


عبد الرحمن بن أبي حاتم: وقد سئل عن ابن خزعة» فقال: ويحكم هو 

سال عناء ولا تسأل عنه» هو إمام يقتدى به. 

وقال الدارقطبي: كان ابن خزيمة إماما ثبتاء معدوم النظير» وقال أبو علي الحسين بن محمد 
الحافظ: لم أر مثل محمد بن إسحاق بن خزيمة» وقال أبو العباس بن سريج: كان ابن خزعة 
يستخرج النكت من حديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» بالمنقاش» وقال الزاهد أبو 
عثمان سعيد بن إسماعيل الحربي: إن الله ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة» بمكان أبي بكر 


محمد بن إسحاق» قال: وحدثنا ابن خزيمة» قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشىء» دخلت 
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الصلاة مستخيراء ا له 

وَقَالَ أب بكر مُحْمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ: جَحْث خحَكَدَ ن خرّمة» يَقُولُ: وسل: مِن أبن أوتيت الْعِلْم؟ 
َقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَل «مَاءُ رَمْرَمَ لِمَا شرب لَهُ» . 

َي لَكَا سَرِيْتُ مَاءَ رَمْرمَ؛ سَأَلْتْ الله عِلْمّا نَافِعًا 

وقال أبو بكر محمد بن سهل الطوسي: معت الربيع بن سليمان» وقال لنا: هل تعرفون ابن 
خزيمة؟ قلنا: نعم» قال: استفدنا منه أكثر ثما استفاد مناء وقال محمد بن إسماعيل البكري» 
ممعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني يوماء وسئل عن شبه العمد» وقال السائل: 
إن الله وصف في كتابه القتل صنفين» عمداء وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاثة أصناف؟ 
كك بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت لزني؛ فقلت لمناظره: قد روى هذا الحديث أيضا 


جلالته» فقلت للمزن: أنت تناظر» أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث فهو مناظر؛ لأنه 
أعلم بالحديث منى» ثم أتكلم أنا. 


وقال الحاكم النيسابوري: معت أبا." )1١(‏ 


.١‏ "ست وثلاثين وثلاث ماثئة» وكان إماماء وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو 
أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء, وله كتاب في أصول الفقه» وله شرح الرسالة» 
وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: والأظهر عندناء 
أنه لم يدرك ابن سريجء وهو الذي ذكره المطوعي في كتابه» قال: وحكى الحاكم, أنه توفي 
بالشاش» في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاث مائة» قال: وقول الشيخ أبي إسحاق: إنه 
مات سنة ست وثلاثين وهم قطعاء وقال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من 
علماء عصرة» وقال الحاكم 

النيسابوري: كان أعلم أهل ما وراء النهر» يعني: في عصرهء بالأصول» وأكثرهم رحلة في 
طلب الحديثء؛ وقال ابن السمعاني: لأبي بكر القفال» كتاب دلائل النبوة» وكتاب محاسن 
الشريعة» وقال النووي في تمذيبه: إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هذاء وإذا ورد القفال 


77١ طبقات الشافعيين» ابن كثير ص/‎ )١( 





المروذي فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربع مائة» قال: ثم إن الشاشي يكن كرو فق 
التفسير» والحديث؛ والأصولء والكلام؛ والمروذي يتكرر ذكره ني الفقهيات؛ قلت: وله 
تفسير كبير» سئل عنه أبو سهل الصعلوكي» فقال: قدسه من وجه» ودنسه من وجه؛ يعني: 
من جهة نصره لبعض ما يوافق المعتزلة» والله أعلم» ومن غرائب وجوه 

القفال» جواز الجمع بين الصلاتين للمرضء وأن الكبير يعق عن نفسه وهذا غريب» وقد 
نص الإمام الشافعي: أنه لا يعق عن كبير» والله أعلم؛ وقال البيهقي: معت أبا نصر بن 
قتادة» قال أنشدنا القفال: 

أوسع رحلي على من نزل ... وزادي مباح على من أكل 

نقدم حاضر ما عندنا ... وإن لم يكن غير خبز وخل 

فأما الكريم فيرضى به ... وأما اللئيم فمن لم أبل 

وقال أبو سعد السمعانى: ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين» ومات بالشاش في ذي الحجة 


سنة خمس وستين وثلاث مائة» كما ذكره الحاكم رحمه الل" () 


2.١‏ "عبيد الله بن عمر بن علي بن محمد بن إسماعيل أبو القاسم المقرئ الفقيه» يعرف 
بابن البقال 

مع من: أبي بكر الشافعي» والنجاد» وأبي على الصواف» وطبقتهم» وحدث عنه: البيهقي» 
والخطيب» وقال: كان ثقة» وأنه مات في صفر سنة خمس عشرة وأربع مائة. 


علي بن محمد بن خلف بن موسى أبو الحسن البغدادي النيسابوري 
أحد علماء الشافعية المناظرين» روى عن: أبي بكر الشافعيء وأبي بكر بن السني» وأبي بكر 
بن خلاد النصيبي» وآخرين» وعنه: الرئيس في الفقهيات: ذكره شيخنا الذهي في المتوفين في 


عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد 
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أحد حفاظ الحديث, ونقاده, وذكره أبو الفضل الفلكيء في ألقابه وكناه بأبي حفصء وجعل 


نا خانم لقباء قال تلقطبب اللقدادي: 7 0127 


.٠‏ 'فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف 
على الكمال» بخلاف الرجوع إلى ما خالفه» وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد 
الشارع أو مخالفته» ولكن سيق لتعلقه بالموضع في طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه؛ أو 
طلبه في غير موضعه؛ فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص» وقد تقدم 
منه في أثناء الكتاب في هذا النوع مسائل كثيرة» ومنها ما فيه ترخيصء وكل موضع له 
ترخيص يختص به لا يتعدى. 
وأيضا؛ فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك؛ فربما ترخص 
عرست خرصي راذا الأضل فرايد كردق الفقهيات؛ كقاعدة الغاملة تقيض التضودة 
وغيرها من مسائل الحيل» وما كان نحوها. 
المسألة التاسعة: 
سباب الرخص ليست مقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع١‏ لأن تلك الأسباب 
راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية؛ فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم 2١‏ وإما 
أسباب8” لرفع الجناح أو إباحة؛ ما ليس بمباح؛ فعلى كل تقدير إِنما هي موانعه لترتب 
أحكام العزائم مطلقاء وقد تبين في الموانع أنما غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع» وأن 
من قصد إيقاعها رفعا لحكم السبب انحرم أو الموجب؛ ففعله غير صحيح., ويجري فيه 
التفصيل المذكور في الشروط” فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص» من غير فرق. 


١‏ أي الزوال. اماه" 


وق "ط": "فنهي موانع إما للتحريم» وإما موانع للتأثيم". 


" تنويع في العبارة» لا أن هذين قسمان يقابلان سابقهما. "د". 


: أشمل مما قبله؛ إذ يدخل فيه الترخص ف المندوبات. "د". 
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هه قف الأصل: "موانع إما". 
“في المسألة الثامنة منها. "د".." )١(‏ 


.0١‏ "ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه؛ فهنالك يتمحض حق العبد؛ إذ ما وقع 
ما لا يمكن رفعه؛ فله الخيرة فيمن تعدى عليه لأنه قد صار حقا مستوق في العير كدين من 
الديون» فإن شاء استوفاه» وإِن شاء تركه, وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي؛ قال الله تعالى 
#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور [الشورى: 47] . 
وقال: #إفمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: ]5٠‏ . 
وذلك أن القصاص والدية إِنما هي جبر لما فات انجني عليه من مصالح نفسه أو جسله؛ فإن 
حق الله قد فات ولا جبر له» وكذلك ما وقع ما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير 
واجب ودفع المظالم عنك غير واجب١‏ على تفصيل في ذلك مذكور في الفقهيات؛ وأما 
المال؛ فجار على ذلك الأسلوبء فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه» وقد قال تعالى: 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» [البقرة: 
0٠‏ . بخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه 
الشارع؛ فلاء وكذلك سائر ما كان من هذا الباب. 
وأما تحريم الحلال وتحليل؟ الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى لأنه تشريع مبتدأ وإنشاء 
كلية شرعية ألزمها العباد» فليس م فيها تحكم؛ إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به 
أو تحرم؛ فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب» فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة. 
فإن قيل: فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به» فلا شيء من 


حقوق العباد إلا وفيه لله حق؛ فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه, 


١‏ ينظر ليطبق على ما ذكره قبل؛ حىق." للا يعل مخالفا له. 00 وق "'ط": 'ودفع المظالح'» 
وف غيرة: "الظال"! 
0 58 "ط": أو تحليل". ." (1) 
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5. "وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن. 

إن كان المناظر مخالفا له في الكليات التي ينبني عليها النظر في المسألة؛ فلا يستقيم له 
الاستعانة به» ولا ينتفع به في مناظرته؛ إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على 
كليء وإذا خ الف في الكلي؛ ففي الجزئي المبني عليه أولى؛ فتقع مخالفته في الجزئي من 
جهتين» ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق ١‏ عليه؛ فالاستعانة مفقودة. 

ومثاله في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه؛ كالأرزء والدخن» والذرة» والحلية؛ 
وأشباه ذلك؛ فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري النافي للقياس لأنه بان على نفي القياس 
جملة» وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظشرة المستعين؛ إذ هو مخالف 
في الأصل الذي يرجعان إليه» وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا 
استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس؛ لبنائهما المسألة على خلاف؟ ما 
يبني عليه المالكي» وهذا القسم شائع في سائر الأبواب؛ فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة 
به في مسألة تنبني على صحة الإجماعء والمنكر 


١‏ أي: فتضيع فائدة المناظرة التي يقصد منها رجوع المتناظرين إلى الحق. "د". 

؟ القياس يتوقف على العلة؛ فبعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة في مثل هذا الموضوع؛ أما 
إذا اختلف فيها كما هنا؛ فلا يتأتى الاتفاق في نتيجة القياس؛ فامالكية يقولون: إن العلة 
في ربا النسيئة مجرد الطعم لا على وجه التداوي, فيدخل فيه المخضر والفواكه والبقول؛ فيمنع 
فيها النسيئة ولو متساوية» ومن ذلك الحلبة ولو جافة» وربا الفضل علته الاقتيات والادخارء 
أي مجموع الأمرين» فالطعام الربوي ما يقتات ويدخرء فهذا يمنع فيه الفضل في الجنس 
الواحدج» والنسيئة مطلقاء ومنه الأرز والدخن والذرة» ويلحق به المصطلح, والشافعية 
يقولون: كل مطعوم ولو خضرا أو دواء أو مصلحا يدخله ربا الفضل وربا النسيئة» والحنفية 
يقولون: العلة الاتفاق في الجنس والتقدير بالكيل والوزن؛ كما ذكره ف "البحر". "د".." 
)0 
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ا 


20.21١١‏ "وما إِنْ 1 تَنْتَظِمْهَا أَدِلَهُ الدَّمٌ فَمَدْ تبت أن من أَقْسَام الْبدَع مَا ليس مَنْهِيَ عَنْكُ 
ل هو ينا يَعبدُ يهء ويس من قبي الْمصالح الْمرْسلَةِ وََا غيها ينا لَه أل علَى الجقلة» 
وَحِيئهِذٍ يَشْمَلْ هَذًا الْأصْلْ كُل لمر َعبّدِيٍ كَانَ لَه أصْل أَمْ لا؟ لكن فَحَيْتُ يَكُونُ له أَصْلٌ 
عَلَى الجُمْلَة لا عَلَى التَفْصِيلٍ؛ كُتَخْصِيصٍ 3 مَِْدٍ التي صَلَى الله عليه وَسَأم يلقت فيه 
وَيَوْمهِ بِالصِيّام 1 بِرَكَعَاتِ عَخْصُوصّة وَقِيَام لَيْلَةِ أَوّلٍ جْمُعَةٍ مِْ يَجَبٍء وَلَيْلّة اليِضْفٍ مِنْ 
شَعْبَانَ» وَالْيَرَام الدّعَاءٍ جَهْرًا بِآنَارٍ الصّلَوَاتٍِ مَعَ الْتِصَّابٍ الْإمَامء وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ ينا لَهُ أَصْلٌ 


51 


الكايمه يَنْكَِمُ كُل مَا تَقَدّمَ تأْصِيلُة. 


لف 4 كن لأخل خليي ثلس لباق لان لفن من 

من أَمْر مر مُتَوَفّ؛ كما قَالَتْ عَائِسَهُ وَضِيَ 

مه لَِْمَةِ "» وَقَدْ وَاصّل رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم من تَِعَة 

كان مله عَنْهُ بالتّسْبَة إِلَيهمْ لَمَا فَعَل. 

فَانْظَرْ كئِفَ اجْتَمَعَ في الشَّيْءٍ الْوَاجِدٍ كَوْنُهُ عِبَادَةً ومَنْهِيّا عَنْهُ لكِنْ بِاعتبَاريْنِ. 

اف كن ا لابن تين و ف يكذ يذو الكلفة َِنّهُ مي عَنْهُ 
لا مِنْ جهّة كَوْنهِ بيْعَاه بل مِنْ جهَةٍ كَوْنِهِ مَانِعَا مِنْ حُضور الُمُعَةِ فَبُجِيرُونَ الْبَيِعَ بَعْدَ 


الْوُفُوع تفار فَاسِدَاء وَإنْ وُجِدَ." 00 
4 "عَلَيْهِ الْمُوسِرٍ بالْمَرْضٍ إِلَ أَنْ يُرْحَهُ في الْمِائَةِ مَا أَحَبَه فيا تمن الْمِائَةِ بضَعْفِهَا 
أؤ نَحْو ذَِكَ َفَكرَ بَيْعُ الْمُضْطرٌ يبَبِع الْعنَقِ وَبَبْعْالِْيئةٍ إِمَا هو الْعَيْنُ أككرَ منْهَا إلى أَجَلٍ 
ا و او القت . قَقَدْ صَارَ الشّحٌ إِذّا سَبَمًا في دُخُولٍ هَذِو الْمَقَاِدٍ 


0 


ل 


-_ 


دي 


في الْبِدْعَةٍ في مَسَادٍ الْمَعْصِيَة لِأنَّ هَذِو الْأَسْيَاءَ بيُوعٌ فَاسِدَةٌ َصَّارَتْ مِنْ 
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َالْجوَاب: أَنَّ مَدْحَل الْبِدْعَةٍ هَامْنَا مِنْ باب الِاخْتِيَالٍ الّذِي أَجَارَهُ بَعْضٌ النَّاسِء فَمَدْ عَدَّهُ 


الْعْلَمَاءُ مِنَ البدّع الْمُحْدَنََتِء حَقٌّ قَالَ ابْنْ الْمُبارَكِ في كِتَابٍ وُضِع في الْيَلِ: مَنْ وَضّعْ 
هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ وَمَْ مع به فَرَضِي به فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ حَمَلَهُ مِنْ كورة ل فَهُوَ كَافِرٌ 


- 


ال ا 0 حَنيالاث ل يَأَشْيَاءِ 
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حَبَبك أمثث 00 0 1 عَتَانَ: فلك شَيئًا. م قَا نباك وف 


6و 


عندَة 9 

:ما 0 الكبطاة ا 

هَا مِنْهُمْ فَأَشَاعَهًا حيئئذٍ» كا يحْسِنْهَا 1 يد ل مَنْ بمْضِيهًَا 

ما وْضِعَ هذا الْكِتاب وَآمَْالُهُ لِيَكُونَ حُجَّةٌ عَلَى رَعْمِهَمْ في أَنْ يتَالُوا ِلْحَرَام حَقٌٍ يصير 
خلالا وَِلوَاجِبٍ يَّ عق يكو غَيْرَ واجب. وَمَا. 0 )00( 

١1١.‏ . في المدمن عَلَيْه التَغْلِيظ بالفضيحة» وَالطّواف» والسجن. وَاخْتلقُوا قُ الوقن الذي 
لا يرحى بُرْؤُهُ: فمذهب مَالك والكوفيين وَجْمْهُور العلمَاء أنه لا يِخْرِي فيه إِلّا مَا يِخْرِي في 
الصّحيحء وَيثرك حَقٌّ يبرأ أو بُوت. وَقَال الشافعي: يضرب بمنكول نخل يصل حِّيع ماريخه 
ِلَيّه أو مَا يقوم مقامه. والملكين رام النك كان جميع أَخكام الصّجيح» ل أدخل ذَلِكْ 
فل فيه وق تحقيقة مدهت الشَّافِعي وفرق بين الشّارِب ُْتَارَا وبين المستكره. وأكثر 
الْعلمّاء ذهب إِلَّ أن الحُدُود كَمّارَة؛ وَمِنْهُم من وقفء واختج بقوله تَعَالَ " لَُم في لديا 
خزي وَكَُمْ في الآخرّة عَذَّابٍ عَظِيم. " وَف حدِيث ما عز النّابت في الصّجيحء ما يدل على 
أن التؤبَة للا تشقط حد ارا 0 والجمرء وَإنَا تَنْمَع عند الله. وروى عن الشّافِعِي أن 
القؤئة لع الور وعَلى كل 7 تَقْدِير فَُمن الْوَاجِبٍ على من وقع ف مَعْصِيّة» وترتب بِسَبَبِهَا 
قبله حق لله وَالنّاسء من دم أ مَال» أو عرض » ا انتهاك خُرْمَة أن يبَادر أولا إل التَوْبَة 
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ثم يرجع بعْدمَا ِل الإقادة من تفسه لِلْخَلقِء والتحلل من التَّبعَات بهد على الْوُجُوه المقررة 
قِ الفقهيات: ون يكثر مَعَ ذَلِكَ هُدَّةَ حيّاته من الْعَمَل الصاح ومن "الذكاء واليكابة 
وبخصوص فِيمَا يرجع إِلَ الدّمَاء. فالمنقول عن مَالك. وقد سيل عَمَّن كتب إِلَيْهِ وال في قتل 
رجل» مقتله» ثم أََادَ التنصل وَالتََّْةَ عرض تفسه على أُوْليَاء الْمَفُْول 

لسنا بقاتليك 8«َإإِنَ تاف إن قتلناك عَاقِبَة لِك وعرض عَلَيْهم الدّيّة, 

فَكَانَ من جَوَابه رَضِي الله عَنهُ أن قَالَّ: أحب إِلّْمْ أن يُؤدى ديّته إِلَيْهُم أن يشدى التقاب: 
وَيتَصَدَّقء ويكرر التج والغزوء وَإِن اسْتَطَاعَ أن يلْحق بالتغور» ويكون فِيهًا أبدا حَقٌّ يمُوت, 


- 


قَهُوَ أحب إِلْدَيُه وَف الحتييث: " أقيلوا دوي المئيات عثارهم " وَالْمرَاد بذلك أهل الْمَرْوَة 
َالصّلاح. ويبينه ما روى أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم أقَالَ: تحافوا عن عُقُويَة ذُوي 
الْمَْوَة وَالصّلاح والمأمورون بالتجافي عَن زلات ذَوي الحثيات عِنْد الْعلمَاء هم الْأَئِمّة الّذِين 
بهم إقَامَة الْعْقُوبات على دوي الجتَايات. وَالْإَالّة هِيَ فِيمَا عدا الحُدُود والزلات التي أمر 


بالتجافي عَنْهَاء هِيَ ما لم يخرج بِمَا فاعلها من أن يكون من ذُوي المروءات." )1١(‏ 

0.5157 "أحدها: السبب الذي يقال: إنه مثل العلة كالرمي» فإنه سبب حقيقة إلا أنه في 
حكم العلة» لأن عين الرمي لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه؛ ومنه الزن. الثاني: ما 
يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله» فهو سبب من حيث استناد الحكم إلى 
الأول لأ اسساة الوضق الظهر إلى الأضل» القالكة عا ليس نينا نيه ولكه يضير سيا 
بغيره» كقوهم: القصاص وجب ردعا وزجراء ثم قالوا: وجب لسبب القتل» إذ القتل علة 
القصاصء فقطعوا الحكم عن العلة» وجعلوه متعلقا بالعلة» والعلة غير الحكم. واعلم أنه لولا 
الحكمة لكان الحكم صورة غير صالحة للحكم؛ فبالحكمة خرج عن كونه صورة» والعلة 
صارت جالبة للحكم بمعناها لا بصورتماء ودون الحكمة لا شيء إلا صورة الفعل» والصورة 
لا تكون علة قط» فعلى هذاء الحكمة راجعة إلى العلة فلا علة بدوتماء والخلاف يرجع إلى 
اللفظ. الرابع: ما يسمى سببا مجازا من حيث إنه سبب لما يجب» كقوطم الإمساك سبب 


القتل» وليمس سبب القتل حقيقة» فإنه ليس يفضي إلى القتل» بل القتل باختيار القاتل» 


)١(‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا - تاريخ قضاة الأندلس» النباهي ص/7> 
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ولكنه سبب للتمكن من القتل بإلحاق» وقيل: سبب القتل. فالأسباب لا تعدو هذه الوجوه. 
انتتهى. وقال في " تعليقه ": المتكلمون لا يفرقون بين العلة والسبب» والفقهاء يقولون: العلة 
هي التي يعقبها الحكم؛ والسبب ما تراخى عنه الحكم ووقف على شرط أو شيء بعده. 
وفرق غيره بين السبب والحكمة, بأن السبب يتقدم على الحكم, والحكمة متأخرة عن الحكم 
والحكم مفيد لماء كالجوع سبب الأكل» ومصلحة رفع الجوع وتحصيل الشبع حكمة له. وقد 
ذكر الغزالي في الفقهيات أن الفعل الذي له مدخل في زهوق الروح." 00( 

0.7 "وقد جزم الغزالي في المستصفى بأنه إذا استقام لم يحتج إلى مناسبة» ونازعه شارحه 
العبدري أيضاء لاعتقاده بأن السبر ليس من مسائل العلة» وإنما هو خادم للوصف المناسب» 
أي به يتقيد الوصف المناسب المختلط بغيره. وقال الإبياري في شرح البرهان: السبر يرجع 
إلى اختبار في أوصاف امحل وضبطهاء والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله فيهاء فإذن 
لا يكون من الأدلة بحال. وإِنما تسامح الأصوليون بذلك لأن المراد بالدليل هو الذي دل 
على أن العلة في جملة الأوصافء والدليل الثاني دل على التعيين. وإلا فالسبر والتقسيم ليس 
هو دليلا قال: ولا بد فيه من ثلاثة أمور: 
إحداها: أن يتبين المطلوب في الجملة: 
وثانيها: سبر خاص. 
وثالثها: إبطال ما عدا المختار. فإن كانت هذه معلومة حصل العلم بالمطلوب وإلا فلاء بل 
تحصل غلبة الظن. ثم إن كان الموضع مما يكتفى فيه بغلبة الظن اكتفي به وإلا فلا قال: 
وهذا لا يتصور فيه خلاف وليس كما قال. وقال ابن المنير في شرحه: زعم بعض المتأخرين 
أن السبر إذا دار بين النفي والإثبات فهو التقسيمء وعليه المعول في العقليات» وإلا فهو 
السبر» وليس كما زعمء بل السبر والتقسيم متغايران متلازمان في الدلالة في العقليات وفي 
الفقهيات سواء دارت القسمة بين النفي والإثبات أم لا. فالسبر إذن في العقليات: اختبار 
المقدرات لينظر أيها الحق. والتقسيم أن يقسم الصحة والبطلان بينهما فيعتبر ما هو العلة؛ 
ويلغي ما ليس بعلة. وقد بان لك بهذا أن الدليل ليس نفس السبر والتقسيم» وإنما الدليل 


١ 5/7 البحر امحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ )١( 





هو الذي أوجب إضافة العلية إلى العلة» وهو الإجماع على أن أحد الأوصاف علة مع دليل 
إلغاء سائر الأوصاف إلا المبقى فيتعين» وتقرير الإجماع على أن أحد." )١(‏ 
6. "القطان نقل وفاته سنة تمان عشرة فليعتمد 

ه؛ - محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح أبو بكر السلمي النيسابوري الحافظ 
إمام الأئمة أخذ عن المزنٍ والربيع وقال فيه الربيع استفدنا منه أكثر مما استفاد منا قال أبو 
علي الحافظ كان ابن خزعة يحفظ الفقهيات بن خبد يكوا كنا نك القارقة السورة وقال: اين 
حبان ما رأيت على وجه الأرض من يحسن السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حتى 
كأتما بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط وقال الدارقطني كان إماما ثبتا معدوم 
النظير وقال ابن سريج كان ابن خزيمة يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمنقاش وقال الحاكم ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل والمسائل 
المصنفة أكثر من مائة جزء وله فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء وقال الشيخ أبو إسحاق في 


الطبقات كان يقال له إمام الأئمة وجمع." 00( 


200.8 "وقال الذهبي كان شيخ الحنفية في زمانه ولى قضاء بخارى واختلف إلى الأمير الحميد 
فاقرأه فلما تملك الحميد قلده أزمة الأمور كلها وكان يمتنع عن اسم الوزارة فلم يزل به الامير 
الحميد حتى تقلدها مع أبا حازم ويحبى الذهلي وطريقتهم بخراسان والعراق ومصر والحجاز 
فأثر وكان يحفظ الفقهيات ويتكلم على الحديث ويصوم الخميس والاثنين ويقوم الليل ومناقبه 
جمة وكان لا ينهض بأعباء الوزارة بل همته في العلم والطلبة الفقراء قتل ساجدا. 
ولب فين ا تا 

00-5 أي الشيء (إليه) أي الآخر (برمته) أي جملته (لولا الاصطلاح) لأن التعدي لغة 
هو التجاوز عن الشيء بعنى عدم الاقتصار عليه فإنه غير متبادر من موارد الاستعمالات 
اللغوية مع عدم دلالة قرينة عليه وليس الكلام إلا في المعنى الحقيقي اللغوي له (وتقسيم 
ا محصول القياس إلى قطعي وظني لا يخالفه) أي قولناء حكم القياس ظن حكم الأصل في 

7/4/0 البحر امحيط في أصول الفقه, الزركشي» بدر الدين‎ )١( 


(١؟)‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة» ابن قاضي شهبة 59/١‏ 
(؟) تاج التراجم في طبقات الحنفية» ابن مُطَْلْوْبَعَا ؟/14/ 





الفرع (إذ قطعيته) أي القياس (بقطعية العلة و) بقطع (وجودها) أي العلة (في الفرع ولا 
يستلزم) كون القياس قطعيا (قطعية حكمه) أي الفرع (لما تقدم) من جواز كون خصوص 
الأصل شرطا وخصوص الفرع مانعا بل ويجوز أن يكون القياس قطعيا وحكمه المستفاد منه 
ظنيا ويكون حاصله أنا قطعنا بإلحاق فرع لأصل في حكمه المظنون (غير أن تمثيله) أي 
امحصول لهذا (بما هو مدلول النص أعني الفحوى) أي فحوى الخطاب كقياس تحريم الضرب 
على تحريم التأفيف فإنه قياس قطعي لأنا نعلم أن العلة هي الأذى ونعلم وجودها في الضرب 
ولكن الحكم هنا ظني لأن دلالة الألفاظ عنده لا تفيد إلا الظن (مناقضة) لأن كونه من 
باب القياس كما قدمناه عن الشافعي وآخرين منهم هو في التقسيم الأول للمفرد باعتبار 
دلالته يقتضي أن اللفظ لم يدل عليه لأن القياس إلحاق مسكوت عنه بملفوظ وقد صرح بأن 
اللفظ يدل عليه بالالتزام والله سبحانه أعلم. 


[في الشروط] 
(فصل في الشروط منها لحكم الأصل أن لا يكون) حكم الأصل (معدولا) به وحذفه مع 


أن العدول وهو الميل عن الطريق لازم فلا يبنى منه امجهول والمفعول إلا بالباء مسامحة لكثرة 
استعماله أن لا يكون حكمه مائلا أو كما في التلويح لا يبعد أن يجعل من العدل وهو 
الضرب فيكون متعديا فلا حاجة إلى تقدير الجار وامجرور والاعتذار عن حذفه أي أن لا 
يكون حكمه مصروفا (عن سنن القياس) أي طريقة لأنه متى كان عادلا عنه لم يكن القياس 
عليه علة لعدم حصول المقصود به فإن المقصود من حكم الأصل إثبات ذلك الحكم في 
الفرع بالقياس على الأصل ومتى كان ثبوته على خلاف القياس كان القياس ردا لذلك الحكم 
ودفعا له فلم يمكن إثباته به إذ لا يمكن إثبات الشيء بما يقتضي عدم ثبوته وحكم الأصل 
الجاري على سنن القياس (أن يعقل معناه) أي حكم الأصل (ويوجد) معناه (في آخر فما 
لم يعقل) معناه (كأعداد الركعات) في الصلوات من المكتوبات والواجبات والمندوبات 
(والأطوفة) أي وكأعداد الأشواط وهي سبعة في أصناف الأطوفة المشروعات (ومقادير الرّكاة) 
من ربع العشر ف النقدين وغيره في غيرهما من أنواع الأموال كما هو مسطور في الكتب 
الفقهيات (وبعض ما خص بحكمه) أي ما يكون حكم الأصل مخصوصا به (كالأعرابي 


١ 





بإطعام كفارته أهله) وهو إشارة إلى ما عن أبي هريرة قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان 
فقال هل تحد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال 
فهل تحد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق 
فيه تمر فقال تصدق بمذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا 
فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك» 
رواه الستة واللفظ لمسلم وفي رواية لأبي داود «كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله» 


لكن هذا بناء على أن هذه الكفارة لا تسقط بالعسرة المقارنة لوجوبما كما هو قول جمهور 
العلماء إذ لا دليل على ذلك وإِن كان هو ظاهر مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي وجزم 
به عيسى بن "دينار من المالكية وأن تناوله وعياله من الثمر المذكور كان بعد تعينة. للكفارة 
وأتما سقطت عنه بذلك والأول ظاهر السياق ويؤيده ما في رواية منصور عند البخاري أطعم 
هذا عنك وابن إسحاق عند البزار «فتصدق به عن نفسك» والثاتي احتمال يؤيده ما روى 
الدارقطني عن علي - رضي الله عنه - عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
للرجل انطلق فكله أنت وعيالك فقد كفر الله." )١(‏ 

.١‏ "الثاني إلى الأول وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال به» أو زال عنده لا به» لكن لما 
م نعلم الزوال إلا به استوى القولان. 
ونظير هذا الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو بالضدء فإن من قال 
ببقائها قال: إنما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ» ولولاه لبقي» ومن لم يقل ببقائها قال: 
إنه ينعدم بنفسه ويحدث الضد الطارئ» وليس له تأثير في إعدام الضد الأول. 
وكير ف الفقهيات: الزافل العافد الذي 2 يرل الو كاللاي ل يعد قالذي تقول بالاو 
يجعل العود بيانا لاستمرار حكم الأول» والقائل بالثاني يقول ارتفع الحكم الأول بالزوال فلا 
يرجع حكمه بالعود. 


١١7/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام» ابن أمير حاج‎ )١( 
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وقد ظهر بحذا التقرر أن النزاع ليس لفظيا من كل وجهء بل معنوي» لكن يعود القولان إلى 
مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق. 
قال: وتما يشبه ذلك تعبيرهم عن الحدث بنواقض الوضوء» كما قاله جمع وإن فر منه الأكثر 
لعدم الرفع فيهء لكن الأول أيضا صحيح لما سبق؛ ونحوه." )١(‏ 

.0 "سعيد مَرْقُوعا إن الله زادكم ضلاة إِلَ صَّلَاتَكُمْ هي خير لكم من حمر النعم ألا وَضِي 
رَكْعَتَانِ قبل ضّلَاة الفجْر مَاتَ سنة إِحْدَى عشرة وثلاثمائة 
9 - ابن خُرّيمَة الحافظ الكبير الثبت إِمَام الْأَئْمَّة شيخ الإسْلام أَبُو بكر تُحَمّد بن إسْحَاق 
بن خُرّمّة بن الْمُغيرة بن صَالح بن بكر السَلييّ النَيْسَابُويِي 
ولد سنة ثلاث وعشرين وَمِائتيْنِ وعني بهذا الشّأن 
وسمع إِسْحاق وَتُحَمّد بن حميد وَلم يحدث عَنْهُمَا لصغره وَنقص إتقانه إِذْ داك 
وصنف وجود واشتهر امه وانتهت إِلَيْهِ الإمَامَة وَالْْفْظ في عصره بخراسان 
حدث عن الشَّيْحَانٍ خارج صَحِيحَيْهِمًا 
حضر مجلس الْمُزِقِ فُسكلَ عَن شبة العمد فَقَالَ لَّهُ السّائل إن الله وصف ف كتابه الْمَثْل 
صنفين عمدا وخطأ فلم قُلَتُمْ إِنّه نََانّة وتحتج بعلي ابْن زيد بن جدعان سكت الْمُِقَ فَقَالَ 
الثم ماهد رومن هذا انفريثف انطنا الريه وكااد نذا ققال قن عقية ون أذ قال 
شيخ بصري روى عَنَهُ ابن سيرِين مَعْ جلالته فَقَالَ للمزن أَنْت تناظر أو هَذًا قَالَ إذا جَاءَ 
الريك تو ينال 151 أعلم به مني ثم أتكلم أنا 
وَقَالَ أبُو عَليَ النَيسَابُوي لم أر مثله وكَانَ يحفظ الفقهيات من عديئه كما يحفظ القَارىَ 
الوة." (5) 

0.1١7‏ "لباب الرابع في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها وآداب ذلك 
روى ابن خزيمة [ )١(‏ ] والطبراي والبيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل [ (؟) ] » عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل البيت 


فصلى فيه دخل ف حسنة وخرج من سيئة مغفورا له» 


00 التحبير شرح التحرير» المرداوي ادل 
(؟) طبقات الحفاظ للسيوطيء المجلال السمٌيُوطي ص/ ١١7‏ 





.]85[ 

وفي لفظ: خرج مغفورا له. 

وروى الفاكهي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال في دخول البيت: دخول في 
حملة وخروع من ود 

وروى الفاكهي عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: دخول البيت حسنه وخروج من سيئة ويخرج 
مغفورا له. 

وروى الفاكهي عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أنه قال لهند بن أوس: 
أرأيت الكعبة؟ من دخلها فصلى فيها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

وروى الفاكهي عن عطاء رحمه الله تعالى قال: لأن أصلي في البيت ركعتين أحب إلي أن 
أصلي أربعا في المسجد الحرام. 

وروى الفاكهي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: الصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف صلاة. 
وني رسالة الحسن لأهل مكة: من دخل البيت دخل في رحمة الله عز وجل» وي حمى الله عز 
وجلء وفي أمن الله عز وجل» ومن خرج خرج مغفورا له. 


)١( [‏ ] محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالحء أبو بكر السلمي النيسابوري 
الحافظ إمام الأئمة. أخذ عن المزفي والربيع. وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد 
منا. قال أبو علي الحافظ: كان ابن خزعة يحفظ الفقهيات دن عيفد كنا حفل القارقة 
السورة. وقال ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن السنن ويحفظ ألفاظها 


الصحاح وزياداتما حتى كأتما بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقطء وقال الدارقطني: 
كان إماما ثبتا معدوم النظير» وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة يستخرج النكت من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش» وقال الحاكم: 

ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء. 
ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وتوئي في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلائماثة» وقيل: 
سنة اثنتي عشرة. الطبقات لابن قاضي شهبة .٠٠١ 249 /١‏ والأعلام 1/ 27501 وشذرات 


الذغين 5# 





[ (؟) ] عبد الله بن المؤمل المخزومي العابدي بواحدة. عن ابن أبي مليكة وعطاء. وعنه 
الشافعي وأبو نعيم. قال أبو داود: منكر الحديث. وضعفه ابن عديء وأما ابن حبان فوثقه. 
مات سنة سبع وستين ومائة. الخلاصة ؟/ 4 .٠١‏ 
[ (") ] أخرجه البيهقي 5/ ١5‏ وابن خزيمة "/ 7١‏ وذكره الحيثمي في المجمع 9/ 795 
وعزاه للطبراني في الكبير والبزار بنحوه. وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغيره وفيه 
لبر انا 

0.64 "برغوثا في تراب الخيول فكلام سفساف يقال لكم من الجواب عليه: وأنتم يا هذا 
أين كنتم من خمسين سنة مثلا؟ خلق الله الخلق لا استظهارا بمم ولا استكثارا وأنشأهم كما 
قدر أحوالا وأطوارا واستخلفهم في الأرض بعد أمة أثما وبعد عصر أعصار وكلفهم شرائعه 
وأحكامه ول يتركهم هملا وأمرهم ونماهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا إن أكرمكم عند الله 
أنقاكم وبكل اعتبار فلا نعلم في نمط الطلبة تدريجا كان أسمح في تدريجكم ونبدأ من كذا فإنه 
كان كذا وكذا وأكثر أهل زمانه تخملا وتقللا في نفسه بالنسبة إلى منصبه كان الشيخ أبو 
الحسن بن الجياب ولكنه حين علم رحمه الله من نشأتكم وحالتكم ما علم نبذ مصاهرتكم 


في بلدكم وذكرتم أنكم مازلتم من أهل الغنى حيث نفرتم بذكر العرض وهو بفتح العين والراء: 
حطام الدنيا على ما حكى أبو عبيد قال أبو زيد: هو بسكون الراء: المال الذي لا ذهب 


فيه ولا فضة وأي مال خالص يعلم لكم أو لأبيكم بعد الخروج من الثقاف على ماكان قد 
تبقى عنده مثال مجبى قرية مترايل ثم من العدد الذي برز قبلكم أيام كانت أشغال الطعام 
بيدكم على ما شهد به الجمهور من أصحابكم وأما الفلاحة التي أشرتم إليها فلا حق لكم 
فيها إذ هي في الحقيقة لبيت مال المسلمين مع ما بيدكم على ما تقر في الفقهيات والمعدوم 
شرعا كالمعدوم حسا ولو قبل من أهل المعرفة بكم بعض مالديهم من سقطاتكم والقالي 
والقيل ولم يصر إلى دفع معرتما عنكم وجه التأويل لكانت مسألتكم ثانية لمسألة أبي الخير بل 
أبي الشر الحادثم أيام خلافة الحكم المسطورة في نوازل." 5؟) 
)١(‏ سبل الحدى والرشاد ف سيرة خير العباد» الصالحي الشامي ١71١/١‏ 


(١؟)‏ أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياضء المقري التلمساني 77١/١‏ 
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0.6 سسيف الدين البخاري الدهلوي حيث قال في مقدمة شرح السفر قولا يشير إلى 
ترك الحديث برواية 
المذهب نظرا إلى المصابيح» والثانية فيما يدل من كلام الصحابة والسلف الصالحين على 
الاعتصام 
بالسنة وحسن أدبحم فيما سجمعوا الحديث وتبرئهم عند ذلك عن أقوالمحم وذم الراي وما يدل 
على ريم 
صنع من يعمل بالرواية على خلاف الحديثء والثالثة فيما يدل من كلام المتأخرين على 
وجوب ترك 
الرواية إذا خالفت الحديثء والرابعة في كلام بعض الأجلاء من الحنفية على إمامهم وغير 
إطيقة 
ما يصرح بمطلب الباب» والخامسة فيما يدل من كلام الشيخ محي الدين ابن عربي في الحث 
ع 
العمل بالحديث وذم الرأي وذم الفقهاء المضيقين على الناس كثيرا مما لم تضيق» والسادسة 
3 
الاستدلال على حرمة ترك المقلد الحديث الصحيح برواية إمامه ورأيه بمقدمات مسلمة 
معروفة) 
والسابعة فيما إذا خالفت أقوال الأئمة الأربعة الحديثء والثامنة فيما إذا عارض الإجماع 
الجحدية 
الصحيح, والتاسعة في الفرق بين الظاهرية وبين أصحاب الظواهر» والعاشرة في بيان أن 
المتفق 
عليه من الأحاديث هل يفيد الظن أو القطع. والحادية عشرة في إبطال قول من يدعي 
مساواة حديث 
غير الصحيحين بحديثهما في الصحة., والثانية عشر في لزوم التأدب للامام أبي حنيفة رمه 
الله 





أما مذهبه في التقليد 

فهو كما قال في الثانية عشرة من الدراسات: إن ما تقرر وثبت في كتب الحنفية وعد من 
مذهب 

الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو إما أن تبين عندي أنه مذهب غيره من أصحابه أو لا يتبين 
ذلك إما 

بالتعين أنه قوله أو باحتمال ذلكء الأول لا أبالي بتركه إذا ترجح عندي خلافه بأدن وجه 
من الوجوه 

حتى أن القول الثابت عن الأثمة الثلاثة يترجح عندي بمجرد ثبوته عنهم عن أقوالهم إذا لم 
يكن 

لقولهم ما يرجحه عليه الكمال حسن الظن بالأئمة الثلاثة» والثاني بكلا شقيه التعين 
والاحتمال القوي 

بأن الأصل في رواية كتب المذهب أن يكون من صاحبه إما أن يكون قولا مجردا عن سند 
من الم 

أو مؤيدا به والأول منهما أن يعارضه شيء من السنة أو لا يعارضه فإن عارضه أتركه وإن 
ثبت أنه 

قول أبي حنيفة رحمه الله بلا شبهة» والمراد من قولنا شيء من السنة يعم الحديث الضعيف 
وأقوال 

الصحابة الموقوفة عليهم بقول أبي حنيفة وإذا جاءنا شيء من الصحابة فعلى الرأس والعين 
وإذاكان 


اقول تعينا معلوما عن أبي حنيفة رحمه الله وخالفه قول تابعي من غير علماء الزهراوين من 


بيت النبوة ومن غير أهل المدينة ولم يظهر على أحد القولين ما يرجحه على الآخر فالأمر 
عندي 
على سواء بل حسن الظن إلى الإمام في علو مناظره الدقيقة الثاقبة يحكم بتقديم قوله على 


عير قن 





التابعين» هذا إذا عارض القول المجرد شيء من السنة وأما إذا لم يعارضه شيء منها أعمل به 
بكلا 

قسميه المعلوم ثبوته عن أبي حنيفة وا محتمل لذلك بحسن ظبي إليه بل وإلى أتباعه أيضا أن 
هم في 

ذلك مستندا من السنة» وأما الشق الثاني من هذين الشقين وهو أن يكون القول المعلوم 
ثبوته عند أبي 

حنيفة رحمه الله أو المحتمل ا محمول بالأصل على أنه قوله مؤيدا لسند من الشريعة فأما أن لا 
يظهو 

لمن خالفه في ذلك من الأئمة دليل علينا وهو قليل الوقوع بل عديه فلا نظر لنا إلى خلافه 
فنحن مع 

الحديث إن شاء الله تعالى وأهله. وإما أن يظهر ذلك فلا يخلو إما أن يترجح عندي متمسك 


فى حنيفة 


على غيره أبو بالعكس فعلى الأول ينبغي أن يكون ذلك عند الحنفي الغالب عليه العمل 


بالحديث 

أشهى وأحلى من العسل» وأما في العكس فأما أن يترجح كلام الغير عليه بالصنعة الحديثية 
أو 

النظرية فالأول نرى وجوب العمل بما ترجح وترك ما خالفه فورا في بعض وجوه الترجيحات 
وندذب 

ذلك في بعضها على تفاوت القوة والضعف فيها بناء على قوة تلك الوجوه وضعفهاء ثم 
الأخذ بالراجح 

من القسم الأول وترك المرجوح جل ما عليه عملي في الأحكام وقد كثر ذلك في الفقهيات 
على 

اختلاف أبوابما وكثرة ذلك في علمنا بوجهين, أحدههما هو أن بناء مذهب أ 

الأكثر على 


آثار الصحابة مع وجود معارضة المرفوع بما زعما من بعض علماء المذهب أن الأثر أقوى 


١:١ 





لكمال معرفة القرن الأول بما هو الأمر عليه في نفس الأمر ويتحتم علينا ترك ما هذا وصفهء 
وثانيهما أن عمل أهل المدينة المقدسة من أقوى حجج الى عندنا "10 

.١ "5‏ "الاستدلال في زمنه -عليه السلام: 
تقدم أن الاستدال هو ما ليس بنص أو إجماع ولا قياس» وله أنواع خمسة: 
التلازم بين حكمين: 
هو نوعة الأول» وهو راجع في الحقيقة إلى الاستدلال بالأقيسة المنطقية الاقترانية والاستثنائية» 
ولا شك أن هذه المصطلحات لم تكن موجودة في العصر النبوي بمذه الكيفية الموجودة عند 
المناطقة» وإِنما حدثت عند المسلمين بعد ما ترجموا كتب اليونان» لكنها أمور عقلية» معانيها 
مرتكزة في العقول السليمة» وإن لم يعبر عنها بالعبارات المصطلح عليهاء وقد اختلفوا: هل 
الأشكال الأربعة عند المناطقة موجودة في القرآن أم لا؟ ومن أثبتها استدل بقصة إبراهيم - 
عليه السلام- في قوله تعالى: #إفلما جن عليه الليل رأئ كوكبا قال هذا ربي ‏ ا" 
واستدل أيضا بقوله تعالى: #ؤلو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا» 25 وبقوله تعالى: «إإذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ” الآية. 
إلى غير ذلك. 
أما في الفقهيات فمدار احتجاج الصحابة وأهل الصدر الأول الذين لم تكن لديهم هذه 
المصطلحات على انبلاج الحجة وثلج الضمير» أو ظهور الأمارات على الحكم بوجود ما 
جعل علامة عليه؛ ولذلك لا يجد الباحث في استدلالهم تصريحا بكوتحم احتجوا بالشكل 
الأول أو الثاني مثلا. نعم من شاء أن يستخرج ذلك بنوع تكلف فليس ببعيد الوجود. 
ويمكن أن يخرج على ذلك حديث الصحيح "ما أتمر الدم وذكر اسم لله عليه فكل ليس 
الظفر والسن» وسأحدثكم 


| 


.75 الأنعام:‎ ١ 


/5//7 نزهة الخواطر وكمجة المسامع والنواظر - الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» عبد الحي الحسني‎ )١( 
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و اناي بار 


م الأنعام: وو )١("‏ 


.١٠7‏ "دهراء وألف السنن المعروفة توفي سنة "597" اثنين وتسعين ومائتين. 
- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ١‏ بن المغيرة النيسابوري: 
الملقب بإمام الأئمة» وحافظ نيسابور وفقيهها. قال أبو علي النيسابوري: ما رأيت مثله. 
كان يحفظ الفقهيات بن معديو كنا عمقل القارون اسورد بوقاك النيهي: كان الباق 
السنة» رأسا في الفقه. من دعاة السنة» وغلاة المثبتة» له جلالة عظيمة بخراسان» أخذ الفقه 
عن المزني قال في "أعلام الموقعين": لم يكن مقلداء بل إماما مستقلاء له أصحاب ينتحلون 
مذهبه, كما ذكره البيهقي في "مدخله". وكان مذهبه مؤسسا على الأثر. 
ولد سنة 77517 مع في صغره من ابن راهويه» ومحمد بن حميد الرازني» وحدث عن خلق 
كمحمود بن غيلان» وعلي بن حجرء وأحمد بن منيع» وروى عنه البخاري ومسلم خارج 
الصحيح وغيرهماء له رحلة عظيمة» وعلم واسع» وفضل كبير» وألف جامعا صحيحا مشهورا 
وغيره» تزيد تواليفه على مائة وأربعين تأليفا. 
توفي سنة "911١"‏ إحدى عشرة وثلاثمائة عن "88" ثمان وتمانين سنة. 
8- أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ؟: النيسابوري السراج من حفاظ الحديث» 


وصنف المسئد على الأبواب» عمر دهرا 


١‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري: أبو بكرء السلمي الخزعي» 
النيسابوري» الشافعي إمام الأئمة» ولد سنة 2577 045715 2577 مات سنة :511١ 2811١‏ 
الأكمال "مر م#ع ؟"» والأنساب "ه/ 194" المعين "15 ز"ثقات "وأكة أ" سير 
النبلاء "5 /١‏ 556" التقيد »"١ /١"‏ معجم المؤلفين "9/ 79, ٠.‏ 4"”, الوافي بالوفيات 
"١97/٠"‏ المنتظم "5/ »"١84‏ الجرح والتعديل "/ا/ ."١١١‏ 


؟ أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري السراج: امه محمد بن إسحاق بن إبراهيم 


١44/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المتجوي‎ )١( 





بن مهران» أبو العباس» السراج» الثقفي النيسابوري الحراساني» ولد سنة 5١‏ أو )5١/8‏ 


مات سنة * :35١‏ 


السابق اللاحق "5780*"» تاريخ بغداد /١"‏ /7584", الواتي بالوفيات "؟/ 1307", الأنساب 


"1١ 77"‏ المعرفة والتاريخ "/ "*", العبر "7/ "١01‏ طبقات السبكي "9/ 2"١79‏ 
سير النبلاء "5 "١88/١‏ الأعلمي "م و" ")م 

اوتا “الأنشات ومعالم السنن للخطابي والإكمال لعياض» وتفسير المبهمات لابن 
بشكوال؛ ومنتقى الباجيء والاكتفاء في شرح الموطأ لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي؛ 
وشرح العمدة لابن دقيق العيد وغيرها. 
وما فيه من التاريخ واللغة والأدب والنكت الصوفية فعن ابن هشام؛ والسهيلي؛ وكأني به لم 
يستوعبه أو لم يكن بيده كاملاء ونفحة الحدائق والخمائل في الابتداع والاختراع للأوائل» 
وهو كتاب يعتمده كثيرا ولا يسمي مؤلفه» ولم أر له ذكرا في كشف الظنونء ولا ذكره 
السيوطي في أوائله وغيره ومختصر السير لابن جماعة» ومولد العزقي السبتي» وجمهرة ابن حزم, 
وأبي عبيد القاسم بن سلام وخلاصة الطبري» وجوامع السيرة لابن حزم؛ والعمدة لأبي عبد 
الله التلمساني وهو كتاب ينقل عنه كثيرا. ولا يزيد في النقل منه على ما ذكر. ولم أجد له 
ذكرا في كشف الظنون ولا غيره كالبستان. نعم: ينقل عنه قليلا ابن باديس ف شرح سيرة 
ابن فارس ومرة ذكر عنه شيئا فقال: لا أعتمد على كتاب عمدته؛ وإِنما ذكرته تنبيها على 
انفرادها باجتلابجما وتمبيزه باتقاء جلبابما. أنظره وصفوة ابن الجوزي والتلقيح والمدهش له 
أيضاء وتاريخ الخطيبء» وعيون الأخبار لابن قتيبة» والمعارف له؛ والمشرع الروي» وحلية 
المحاضرة للحاتمي» وكتاب أنباء الأنبياء للقضاعي وكتاب المواللي للجاحظ» وحجة النفس لابن 
هشام, وبلغة الظرفاء لأبي السرور الروحيء والكامل لابن الأثير» وطبقات الفقهاء للشيرازي» 
وكتاب أشعار الخلفاء» لأبي بكر محمد ابن بحر الصوليء واليواقيت للمطرزي؛ وبمجة المجالس 
لابن عبد البر» وطبقات صاعد, ورحلة ابن جبير وكتاب المراتب والأخطار للجاحظ؛ وكتاب 
العائد لأبي الفتح كشاجمء وكتاب الخيل لابن الدراج» والأصمعي» وصلة ابن عبد الملك؛ 


517/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, المجوي‎ )١( 





وبغية الأديب لأبي الحسن الحراني» والاستنصارات لعبد المهيمن الحضرمي»؛ ومسامرة الأمراء 
للصالوني» والفرائد ف التشبيهات للكاتب الأصبحيء ورسالة القشيري» وصفوة التصوف 
محمد بن طاهر المقدسي» وكتاب السماع للأصبهاني» وكتاب الصحاح والمشارق» وغريب 
أبي عبيد» وأفعال ابن القوطية وابن طريف» وغريب السيرة لابن دراكتني» وا محكم وديوان 
الأدب» ومثلث ابن السيد» وتفسير الألفاظ الطبية لابن الخشاب» وصناعة الكتابة لابن 
النحاسء واليواقيت للمطرزي؛ والتسهيل وشرحه لابن هاني» والبسيط لابن أبي الربيع» وجامع 
القزازء وديوان الأدب. 

وما فيه من الفقهيات والأحكام فمن التنبيهات والبيان والتحصيل لابن رشد وشرح الرسالة 
للزناتي» وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» وتمذيب البرادعي» والأحكام السلطانية 
للماوردي؛ والكاني لابن عبد البر» والجواهر لابن شاسء والكفاية والغناء في أحكام الغناء 
لابن الدراج» وكتاب الأثبات للفقيه أبي العباس العزثي» والتبصرة للتلمساني» ومقالة ابن 
القطان» وابن عطية؛ وأبي العباس ابن البناء وأبي بكر بن خلف الأنصاري وغير ذلك.." 
)00( 

8. "لباب الثالث: في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد 

كان من المعلوم المقطوع به في عهد السلف الصالح أن أثبت ما يحتج به في العقائد وغيرها 
كلام الله تعالى وكلام رسوله» ثم لما حدث التعمق في النظر العقلي كان بعض المتعمقين ربما 
يزيغ عما يعرفه الناس فيرد عليه أئمة الدين» ويبدعونه ويضللونه ويحتجون بالنصوصء فرها 
تأول هو النص أو رد الحديث زاعماً أنه لا يثق بسندهء فيرد عليه أئمة الدين تأويله بأنه 
خلاف المعنى الذي تعرفه العرب من لساتما وخلاف ما أثر من التفسير عمن سلفء ويردون 
عليه رده للحديث بأن رجاله ثقات وأن أئمة الرواية يصححونه. واستمر الأمر على هذا 
زماناً. وفي القرن الثاني نبغ من المبتدعة من يرد أخبار الآحاد حتى في الفقهيات: واقتصر 
بعضهم على ردها إذا خالفت القياس» وظاهر أن هذا يردها إذا خالفت المعقول في زعمه؛ 
وقد رد أئمة الدين على هؤلاء؛ وف كتب الشافعي كثير من الرد عليهم» وكذلك تعرض له 
البخاري في (الصحيح) » وعلى كل حال فكان معروفاً بين الناس أن أولئك المتأولين 


4//١ التراتيب الإدارية - نظام الحكومة النبوية» الكتاني, عبد الحي‎ )١( 
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للنصوص على خلاف معانيها المعروفة والرادين للأخبار الصحيحة هم مبتدعة. ثم عندما 
كثر المتعمقون والتبس بعضهم بأهل السنة كثر القائلون بأن أخبار الآحاد إذا خالف المعقول 
يجب تأويلها أو ردهاء ولبسوا بذلك» فإن المعقول المقبول وهو ما كان من المأخذ السلفي 
الأول لا يصح نص بخلافه» بل إذا صح نص ظاهر لفظه خلافه فالعقل حينئذ قرينة صحيحة 
لابد في فهم الكلام من ملاحظتهاء فالظاهر الحقيقي الذي هو معنى النص هو ما يظهر 
منه مع ملاحظة." )1١(‏ 

.)<< "مشتبهات, لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات» فقد إستيرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع ف الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» وق حديث آخر «دع ما يريبك إلى ما لا يرييبك» . وفي حديث آخر: «أنه لا يبلغ 
العبد أن يكون من المثقين حى ما لا بأس به حذراً لما به بأس» . 
والنظر الواضح يكشف هذاء فإنك لوكنت مريضاً فاتفق الأطباء على أشياء أتما نافعة لك؛ 
واختلفوا في شيء» فقال بعضهم: أنه سم قاتل؛ وقال بعضهم: لا نراه ماً ولكنه ضارء وقال 
بعضهم: لا يتبين لنا أنه ضارء وقال بعض هؤلاء: بل لعله لا يخلومن نفع. أفلا يقضي 
عليك العقل إن كنت عاقلاً بأن تجحتنب ذاك الشيء؟ 
أوليس من يأمرك ويلح عليك أن تصرف وقتك في تناول ذاك الشيء تاركاً ما اتفقوا على 
نفعه بحقيق أن تعده ألد أعداؤك؟ وتدبر في نفسك أيصح من عاقل محب الإيمان خائف 
من الشرك أن يستحضر هذا المعنى ثم يصر على تلك البدع التي يخاف أن تكون شركاً؟ ! 
أوليس من يصر إنما يشهد على نفسه أنه لا يبالي إذا وافق هواه أن يكون شركاً؟! 
المطلب الثالث: الفقهيات: والاختلاف فيها إذا كان سببه غير الحوى أمره قريب» لأنه كما 
مرت الإشارة إليه لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون فرقاً متنازعة وشيعاً متنابذة» ولا إلى إيثار 
الموى على الهوىء وتقديم أقوال الأشياخ على حجج الله عز وجلء والالتجاء إلى تحريف 
معاني النصوصء وإذا كان المسلمون قد وقعوا في ذلك فإنما أوقعهم الموى» فلا مخلص لهم 
منه إلا أن يستيقظ أهل العلم لأنفسهم فيناقشوها الحساب» ويكبحونما عن الغي ويتناسوا 


١٠١ القائد إلى تصحيح العقائد, عبد الرحمن المعلمي اليماني ص ره‎ )١( 





ما استقر في أذهانحم من اختلاف المذاهب» وليحسبوها مذهباً واحد اختلف علماءه؛ وإن 
على العالم في زماننا النظر في تلك الأقوال وحججها وبيناتماء واختيار الأرجح منهاء وقد 
نص جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلد إذا ظهر له رجحان الدليل المخالف لإمامه." 
00 


ا" "سارها - 


للمضاف, فلا يكون مرادهم خداع الله حقيقة» ويبقى أن يكون رسول الله مخدوعا منهم 
ومخادعا لهمء وأما تحويز مخادعة الرسول والمؤمنين للمنافقين لأتما جزاء لهم على خداعهم 
كذلك غير لائق. وقال: 

واعلم أن قوله #إوما يخادعون إلا أنفسهم» أجمعت القراءات العشرة على قراءته بضم التحتية 
وفتح الخاء بعدها ألف, والنفس ف لسان العرب الذات والقوة الباطنة المعبر عنها بالروح 
وخاطر العقل: 

وهذا الذي ذكره هو عكس الحقيقة فقد أجمع القراء على قراءة #ويخادعون الله والذين آمنوا» 
بضم الياء والألف على المفاعلة» وأما في الموضع الثاني فاختلفوا فقرأها الجميع ماعدا نافع 
وابن كثير وأبي عمرو واليزيدي «وومايخدعون إلا أنفسهم» بفتح الياء وسكون الخاء بدون 
ألف, وقرأها الباقون كالحرف الأول. وقد أطال إطالة شديدة في اختلافهم في قراءة ولو 


يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة له 


عاشرا: موقفه من الفقه والأصول: 

أطال رحمه الله نفسه كعادته في بعض المسائل التي لا علاقة لما بالتفسير ومن ذلك قراءة 
البسملة عند الشروع في قراءة السورة أو أجزائها. وقد أطنب في مسألة هل البسملة آية من 
كل سورة أم لا إطناب الفقهاء لا المفسرين. ومن مواضع حديئه عن الفقهيات بتطويل 
مسألة استقبال القبلة. وله كلام فقهي عجيب في ماذبح بنية أن الجن تشرب دمه ولايذكرون 
اسم الله عليه تحت قوله تعالى «9وما أهل به لغير الله وهو لا يلتزم مذهب مالك وينقل 


)١(‏ القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/45 ؟ 





عن الظاهرية وأهل الحديث ومن كلامه الجيد في الفقه مع كونه استطرادا في التفسير قوله: 
بسن العحبي 1 

0.0 "مؤرخ من فقهاء المالكية. مغربي. 
نسبته إلى (أجشتيم) من قرى السوسء في المغرب. من كتبه (الحضيكيون في التاريخ - خ) 
ف خزانة الرباط» و (إعراب القرآن - خ) مجلدان» و (رجز - خ) في الفقهيات: و (إرسال 
الصواعق على ابن داود الناعق - خ) و (مختصر طبقات الحضيكي - خ) و (مناقب 
الحضيكي - خ) صغير عندي في ترجمة شيخه محمد بن أحمد الحضيكي )١(‏ . 


أبو الخير السويدي 

(*١1-..5١اه‏ ع ؟5لا١‏ - 5ملاام) 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدي العباسي البغدادي» زين الدين» أبو الخير: 
مؤرخ» من بيت قديم في العراق. ولد ونشأ وتوف في بغداد. له كتبء منها (حديقة الزوراء 
- خ) ثلاثة أجزاء كبيرة في تاريخ بغداد» و (حاشية على شرح الحضرمية) في فروع الشافعية؛ 


)١(‏ المعسول 5: 5١‏ وسوس العالمة ١١‏ ودليل مؤرخ المغرب 5١>7* :١‏ ومذكرات 


نط7 


٠.١‏ "الل كما قال الله تعالى في علماء أهل الكتاب وعبادتحم مع أتباعهم هوا دوا 
َحْبَارَهُمْ وَيُعْبَاكحُمْ أرْبَاباً مِنْ دُونٍ اللو علماً بأنحم لم يركعوا لمهم ولم يسجدوا ولكنهم اتبعوهم 
بالوظيفة نفسهاء إذا فالكل أرباب من دون الله كما لا بخفى» فكيف يتهم دعاة هذه 
دعوتحم بعدم الإهتمام بشئون المجاهدين وأنحم لا ينكرون الحكم بغير ما أنزل الله؟ !! سامح 


ثم أخذ الشطي يتخبط خبط الناقة العشواء يصعد ويهبط» ينفي ويثبت» يدعي العلم ويعلن 


/ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
71 5/7 (؟) الأعلام للزركلي» خير الدين الزركلي‎ 





الجهل» لغياب التصور الصحيح عنه في باب عظيم من أبواب العلم والمعرفة والإيمان وهو 
باب الأسماء والصفات» الذي لا اجتهاد فيه ولا استحسان, بل لا يتجاوز فيه الكتاب 
والسغة. 

حا إن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) وهذه الكلمة أصدق كلمة قاا المنطقيون أو 
من أصدق كلماتحم؛ إذ تشهد لها في الجملة نصوص من الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: 
إولا تَقْفْ ما ليس لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السكئع وَلْبَصَرٌ والمُوَادَ حك أُولَيِكَ كان عَنْهُ مشؤولة» 
(الإسراء أية 5") وقوله تعالى: «إولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْ ألْسِتَتكُمْ الكَذِب هَذَا حَلالٌ وَهَذَا 
حَرَامٌ لتَفْئُوا عَلَى الله الْكَذب إِنَّ الِينَ يَفْمرُونَ عَلَى الله الْكذِب لا يُفْلِحُونَثْ4 (النحل 
5 ) وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث طويل: "ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليمسكت" وف رواية البخاري: "أو ليصمت" رواه الجماعة. 

وقد أشتط الشطي حين زعم أن توحيد الأسماء والصفات (بدعة) وهى مبالغة جريئة لم تقدر 
الله حق قدره. وكأن الشطي يريد أن يأقِ بما لم تأت به الأوائل. ثم أراد أن يهدئ بعض 
النفوس التي قد تثور من هذا التعبير المتهور» فبادر قائلا: هذا قول (ابن حزم) ولا يدري 


الشطي (المسكين) أن ابن حزم ليس بحازم في بحث العقيدة كما هو حازم في الفقهيات, 
مع ضرورة التحفظ في أدلته حتى في 

وبعد: هكذا ظهر الشطي على المجتمع في ذات ليلة ليجعل التقليد سنة معروفة عند القرون 
المفضلة كما تقدم. ويجعل توحيد الأسماء والصفات بدعة وهو أصل من أصول الدين الذي 


يتوقف عليه معرفة الله تعالى التى هى غاية مطالب العباد» وقد تعرف الله إلى عباده بأسمائه 


وصفاته وآلائه مع آياته الكونية. 
وف كل شيء له آية ... تدل على أو كي 0 

.0 "ثبت في السنة» وهو منتشر في لسان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فمن 
بعدهم. لكن من العجب أنه لم يحصل إسناد القول إلى اسم من أسماء الله تعالى إلا إلى اسمين 
فقط هما: ((الله)) و ((الرحمن)) . 


717١/ص الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ محمد أمان الجامي‎ )١( 





وأسماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حددها بالحديث الصحيح في خمسة أسماء 
وقال: ((لا تزيدوا عليَ)) جاء منها في القرآن الكريم اسمان: ((محمد)) و (لأحمد)) . وما 
سوى ذلك أوصاف له - صلى الله عليه وسلم -. 
أقول: لم أذكر في هذا الباب مما لا يثبت من الأسماءء إلا القليل للدلالة على غيرها. 
فب إتجدانك :مله البدن .والعراو بيوعة من السبظلحانت: والالقاط بن: ((الفقهيات)) 
وبخاصة في أبواب العبادة» والأدعية» والأذكار» والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم 
وقصب السبق بالإثم في هذا مُنتحلي الرفض والتشيع. 
5- مصطلحات الصوفية» وما لحم من العبارات» والإشارات» وبخاصة غلاتهم فلهم: مخاريق» 
وأباطيل» وشطح, ومشهدء بألفاظ كُفرية» وأخرى بدعية» وقفث على ما يتجاوز ألفي لفظ 
في الكتب المفردة قليماً وحديثاً عن مصطلحاتهم» وف غيرها. 
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» وغيرهما من محققي علماء 
الإسلام» لِما هُمْ مِنْ صولات» وجولات» وغارات» وصوائف» تكشف عن مرامي 
كلامهب." (1) 

"على عقوم واشتهاره فيهم» فآلت النسبة بين الرأيين المحمود والمذموم بعيدة 
الملتتمس. 
وبهذا التقرير تعلم أنه لم يرد في الشرع المطهر خلاف في أي منه أصلا أو فرعا البتة» وأن 
الخلاف الدائر والحوار الحاصل بين علماء الشرع المطهر من الصحابة- رضي الله عنهم- 
فمن بعدهم إِنما جاء من قبل فهوم المجتهدين لا من حيث الواقع في نفس الأمر وأن خلافهم 
هذا منحصر في فروغيات: تنطوي. تحت أي هن الأصول المذكورة» خاصة في الفقهيات 
العملية المكتسبة وبعض المصادر التبعية» ويسميها بعضهم: " الظنيات ". 
وهذا هو " النوع الثاني من الأحكام التي بدور عليها حكم كير من | في فق 
الشريعة» وهي نعمة إعطاء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حق النظر» وحق 


١7 معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد ص/‎ )١( 





تقرير المصالح في حدود الأصل المجمع عليه: " طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
" والخللاف فيها لا يمس وحدة المسلمين الحقيقية. 
ويهذا التقرير فقولهم: " الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ' فيه عموم وإطلاق» يخرج عن حد 
المراد» وهو " الاجتهاد في أحكام أفعال العبيد الفقهية لا العقدية» ولا في باب الفضائل 
والأخلاق» فهذه لا خلاف فيها أصلاء والخلاف في جزئيات من فروعها يعد من: الخللاف 
النادر ثم هو خلاف في مرتبة الحكم التكليفي لا في أصل." )١(‏ 

5. المبحث الثاني: إمامته في الفقه )١(‏ 
ينتظم الإمام عقد الصفوة المباركة من أئمة المسلمين في الفقه والدين» ولا أدل على امتلاكه 
الطاقة الكبرى في الفقه» وتبوئه موقع الريادة فيه» من انتصابه للفتياء وتسجيل آلاف الفتاوى, 
مقدرة بنحو ستين ألف فتوى. 
قال تلميذه عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق: 
" ما رأيت مثل أحمد بن حنبل؛ قيل له: وأيش الذي بان لك من فضله؛ وعلمه على سائر 
من رأيت؟ قال رجل سثل عن ستين ألف مسألة» فأجاب فيها بأن قال: حدثناء وأخبرنا 
وهي مدونة في عشرات كتب المسائل» التي رواها مئات التلاميذ عنه» بل من كبار شيوخه 
من يرجع إليه» ويستفتيه» ويرجع إلى رأيه في الفقهيات» كما يأخذون عنه الروايات أمثال 


الأئمة: 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت: /١/‏ ه. طبقات السبكي: 7/ .١17‏ مناقب ابن الجوزي: 
ص 9لاء 476 التنكيل: -١6 /١‏ 175. الحنابلة في بغداد. ص: 117/5- 187. المدخل 
لابن بدران: ص/ 8*- 8". الفكر السامي للحجوي: -١48 /١‏ 55. السير للذهبي: 
5”0١‏ مقدمة تحقيق الوسيط للغزاللي: .١5-١77/١‏ الكامل لابن الأثير 45/7 


حوادث سنة 7”١١(‏ ه) . تاريخ ابن كثير اع 00 


57/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 
865/١ (؟) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ 





ل ”5 


/ا١.‏ "برقم/5١٠١.‏ 
وقد استفدت منها كثيرا في بيان مراتب كتب مسائل الرواية عن الإمام 
؟- " طبقات الأصحاب " لابن المنادي: أحمد بن جعفر ت سنة (5*” ه) . 
*- " المقصد الأرشد في ذكر من روى عن الإمام أحمد " في مجلدين. للبزار عبد العزيز بن 
محمد الجنابذي ثم البغدادي» المعروف بابن الأخضرات سنة 5١١‏ ه. 
ذكره ابن رجب في ترجمته له. 
- " إتحاف الأريب الأمجد في معرفة الرواة عن الإمام أحمد " سليمان بن حمدان ت سنة 
١51(‏ ه) مخطوط بجامعة الإمام بلغ به إلى حرف العين. 
لدي مصورة منه. ول يخرج ابن حمدان في تسمية الرواة عن الامام أحمد عما ذكره ابن أبي 
يعلى في: " الجزء الأول " من: " الطبقات بل لم يذكر جميع من ذكره ابن أبي يعلى» ويزيد 
على بعض التراجم بعض الفقهيات في المذهب, وبخاصة من: " القواعد " لابن رجب. 
- النوع الثالث: كتب في تراجم الأصحاب على اختلاف طبقاتحم وبلداتهم: 
وهذه واسطة العقد من كتب تراجم الأصحاب لما حوته من." )1١(‏ 
0.0.6 "أقوى. وهي: ' اثنان وثلاثون " كتابا. 
١‏ كتب في المعاياة والألغاز الفقهية. وهي: " ستة " كتب. 
4 ؟- كتب ف لغة الفقهاء. وهي: " ثلاثة " كتب سوى ما كان مرتبطا بكتاب من متون 


المذهب. 


ه"- كتب ف الفروق. وهي: " أربعة عشر " كتابا. 

5- كتب القواعد والضوابط. وهي: " سبعة وعشرون ' كتابا. 

0- كتب الأصول والمصطلحات. وهي: " مائة وثمانية وخمسون " كتابا. 
- كتب تراجم علماء المذهب. 


8- كتب الرواة عن أحمد. 
٠‏ كتب التراجم المفردة للإمام أحمد. 


277/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





- وإنما ذكرت الأنواع الثلاثة الأخيرة في كتب الفقه؛ للفت النظر إلى ما في هذه الكتب من 
كتب التراجم من رواية الفقهيات والمطارحات الفقهية» وما انفرد به فلان من الفتوى بكذا 
على سبيل الاختيار أو النقد والشذوذ» وتصحيح بعض الروايات الفقهية» ونقد الأخرى. 
وقد جرت تسميتها في: " باب معرفة علماء المذهب ". 
وهذه الكتب تعلم تسميتها من كتب المذهب فقهاء وأصولاء ومن تراجم علمائه تبعا أو 
استقلالا وللفهارس دور كبير في تيسير الوقوف عليها. 
وأما إفرادها بالتأليف فإن كتاب: " معجم أسماء الكتب " لابن عبد الحادي الحنبلي» المتوق 
سنة (3109 ه) حوى مجموعة كبيرة نيا 

0.0.9 "'وكان لعبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي المتوى (55 ١١‏ ه) 
- رحمه الله تعالى - فضل السبق بإفراد " الفقهيات "فى كاه الذي ممامة " الدر المنضد في 
أسماء كتب مذهب الإمام أحمد " وقد حوى ذكر " ٠85‏ ' كتابا ل " ه١٠‏ " من علماء 
الحنابلة. 
وزاد هذا الكتاب توثيقا» وتصحيحاء وشمولا ما عمله محققه )١(‏ في حاشيته عليه وذيله له 
فبلغ مجموع ما ذكره مع أصله: " “مع " كتابا ل" *ه؟ ' عالما فقيها. 
وثم فوت يصل إلى ضعفها إذ بلغت الكتب في الفقه وعلومه نحو: " ١١5٠‏ " كتاباء وبلغ 
عدد مؤلفيها: " 487 ' مؤلفا. وقد استخرجتها من بطون كتب التراجم الخاصة بالحنابلة» 
ومن مصادر كتبهم الفقهية» ومن مقدمات تحقيقهاء ذكرتًا في محلها من هذا الباب» مضافا 
إلى ما ذكر مكتفيا بمذا العزو الإجمالي عن ذكر مصادرها كتابا كتاباء وف الباب كتاب: " 
اللآلىئ البهية في كيفية 


)١(‏ هو الشيخ: جاسم - قاسم - بن سليمان» وكما نبه - أثابه الله - على بعض أوهام 
لابن حميد» صاحب الأصل: " الدر المنضد " فقد حصل له بعض الوهمء منه: الترجمة رقم/ 
لدى ابن حميد» كررها برقم/ ١17‏ ومنه: أن كتاب: " المحرر " المذكور برقم/ 1٠٠١‏ في 


51/7 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء بكر أبو زيد‎ )١( 





الترجمة رقم/ 5٠‏ 
ليس من شرط المصنف فهو في أحاديث الأحكام, ولم ينبه محققه عليه - وهو مطبوع - 
وزاد في الوهم ذكره لمختصره ص/ 47 باسم: " مختصر امحرر لابن عبد الحادي ". وفي الترجمة 
رقم/ 1107 ذكر: كتاب " المطلع في الأحكام على أبواب المقنع وهو في أحاديث الأحكام 
وف ترجمة الجراعي/ 5١7‏ ذكر الكتاب رقم/ ٠١‏ وقال: " وصل فيه إلى باب الوكالة " 
وصوابه: إلى النكاح. والترجمة رقم/ 7١1‏ تقدم على الترجمة/ .5١5‏ وغيرهاء وهي قليلة في 
عات تعفلة الذي كيد ل ويك "30 

١١-١0-84" 000‏ - العمدة. المقنع. الكافي 
ثلاثتها لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي ت 
سنة (770 ه) - رحمه الله تعالى-» وهي مطبوعة متداولة» وثلاثتها من متون المذهب 
المعتمدة. 
وقد راعى ابن قدامة- رحمه الله تعالى - في تأليفها طبقات التلقي والطلب للمذهب» فجعلها 
0 
- " العمدة " للمبتدئين على رواية واحدة. 
- ثم: " المقنع " لمن ارتفع عن درجتهم فعدد فيه الرواية» وجرده من الدليل؛ ليتمرن الفقيه 
على الاجتهاد في المذهب وعلى التصحيح, والبحث عن الدليل. 
- ثم الكافي " للمتوسطينء بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» وذكر ف مواضع: تعدد 
الرواية في المذهب للتمرين. 
دم" المغني في شرح الخرقي ' وفيه الدليل» والخلاف العالي» والخلاف في المذهبء وعلل 
الأحكام, ومآخذ الخلاف. ورته؛ ليفتح للمتفقه باب الاجتهاد في الفقهيات. 


لالظ الس ماسوو را 


711/5 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 
71١9/5 المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد‎ )١( 





0.0١‏ "أيضا أنه يصعب على جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل: الإقناع؛ والمنتهى: 
والمقنع» وما تفرع عنهاء مع قلة الحاجة إلى كتاب في هذا الموضوع؛ إذ كتب الأصحاب 
كفيلة بهذا المطلب» لكن لما كان كثير من الطلبة في هذه الأوقات قد انفتح لحم باب 
الاستدلال» ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته؛ وكان الغالب على مسائل هذه الكتب 
المذكورة وله الحمد موافقتها للراجح والصحيح, وأدلتها واضحة» ويوجد في كثير من الأبواب 
بعض مسائل قد يكون الراجح غيرهاء وقد تكرر مرورها أو مرور بعضها ف المباحثة والتعلم 
والتعليم» فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل» فلذلك أحببت تقييد ما 
تيسر منهاء ورأيت شرح مختصر المقنع للشيخ: " منصور البهوق " أكثرها استعمالا وأنفعها 
للطلبة في هذه الأوقات» فأحببت أن أجعل هذا التعليق كالاستدراك عليه» والتنبيه على ما 
ذكره خصوصاء؛ ليكون تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموما) انتهى. 

4- و " حاشية ابن قاسم على الروض المربع " في سبعة مجلدات وهي في غاية النفاسة 
والتحقيق» وجلب دقائق الفقهيات والاختيارات؛ وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز 
كثير الرجوع إليها. 

مؤلفها هو الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء جامع فتاوى ابن تيمية ت سنة ١5915(‏ ه) .." 
)00( 

5. "المؤلفات المفردة في بعض الموضوعات الفقهية 
بجانب مؤلفات علماء الحنابلة الشاملة لأحكام أفعال العبيد الفقهية» أفردوا بعض الأبواب» 
والمسائل» بكتب ورسائل: 
في أركان الإسلام الخمسة: " العبادات الخمس " مجموعة» ومفردة. وفي: الفرائض» 
والأضاحي» والأنكحة» والمعاملات2» والأحكام السلطانية» والفتاوى في النوازل 
والمستجدات» وكتب في الاختيارات تنتظم أبواب الفقه» وفي الألغاز والمعاياة في الفقهيات. 
وقد عد لبسط ذلك ابن بدران في: " المدخل ": " العقد الثامن في أقسام الفقه عند 
أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر " فقال )١(‏ : 
' اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنوناء وجعلوا لشجرتّا المثمرة بأنواع الثمرات 


)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد ؟/ه/ا/ 





غصوناء وشعبوا من تمرها جداول تروي الصادي» ويحمد سيرها الساري في سبيل الهمدى 


وطريق 


سا0 


- "داك‎ .١ + 


قدراتهم ومواهبهم إلى مراتب العلماء المحققين والفقهاء المتمرسين بالأحكام الشرعية علما 
وعملاء أن ينتصبوا إلى إعمال الفكر وإجالة النظر ف الواقعات المستجدة» والحوادث والنوازل 
العارضة» بحسن تفهمهم, وعميق تفقههم, وكمال تدبرهم في فهم النصوص وتطبيقهاء 
وباستخراجهم الأدلة لما من الكتاب والسنة» وبإعمال القياس فيما لا نص فيه منها على 
ما وردت به النصوصء وبالاستناد إلى الاستحسان والاستصلاح والعرف وسد الذرائع 
والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية ونحو ذلك؛ طلبا للحكم الشرعي وتوصلا إلى معرفته. 

ولضبط ذلك كله عقد المؤلف مبحثا خاصا بالاجتهاد» وهو المبحث الخامس من المدخل 
الأول من كتابه» فصل فيه القول في بيان ماهية الاجتهاد, والتعريف بالمجتهد ومراتبه, 
ومجالات الاجتهاد وأسبابه وأنواعه وحكمه وحكمته, ومن العلامات على طريق الاجتهاد 
التي نصبها المؤلف: تفريقه بين الفقه والشرع» وتقريره شمولية الشرع المطهر وصلاحيته لكل 
زمان ومكان, واعتباره الجسر الممتد في الإسلام معلنا خلوده ونفاذه» واعتداده بقول ابن 
مسعود: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق". وتقسيمه الأحكام الشرعية 
إلى قطعيات لا تقبل الخلاف وظنيات في الفقهيات العملية المكتسبة وبعض المصادر التبعية 
يجوز فيها ذلك؛ وتفصيله القول في فهوم المجتهدين وف اختلاف المذاهبء, وتأكيده أن 
الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات» فلكل وقت حكم يكتب على العباد» 


وتنبيهه إلى ما وقع الناس." (5) 


)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد ؟/؟5/ 
)١(‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, بكر أبو زيد المقدمة/١‏ 





4. "في إثبات عذاب القبر» والرؤية» وما يتعلق بالبععث من الشفاعة والميزان والحوض» 
وهذه الأمور مما أنكرته أو أولته المعتزلة - والرد عليهم من مات أهل السنة -» فلماذا حرص 
على التأليف في الأسماء والصفات واستقصاء جميع ما ورد في ذلك من الألفاظ والروايات 
وغالبها ما يؤول الأشاعرة؟ لقد ذكر البيهقي في ثنايا كتابه " الأسماء والصفات " إشارة إلى 
سبب تأليفه إذ قال:- في معرض تأويله الصورة- " ومعنى هذا فيما كتب إلي الأستاذ أبو 
منصور محمد بن الحسن ابن ايوب الأصولي -رحمه الله- الذي كان يحثني على تصنيف هذا 
الكتاب؛ لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ماكان فيه من نصرة السنة وقمع 
البدعة» وم يقدر في أيام حياته لاشتغالي بتخريج الأحاديث في الفقهيات على مبسوط أبي 
عبد الله محمد بن ادريس الشافعي -رحمه الله- الذي أخرجه على ترتيب مختصر أي ابراهيم 
المزى -رحمه الله- ولكل أجل كتاب " (ؤكلكه )١‏ : 
وهذا الذي أوصى البيهقي بتأليف كتاب في الأسماء والصفات هو أحد أعلام الأشاعرة 


كان من أخص تلاميذ ابن فورك حتى أنه زوجه من ابنته الكبرى وما قيل 2 ترجمته أنه: 
الأستاذ الإمام» حجة الدين» صاحب البيان» والحجة والبرهان» واللسان الفصيح, والنظر 


الصحيح, أنظر من كان في عصره؛ ومن تقدمه» ومن بعده على مذهب الأشعري» واتفق 
له أعداد من التصانيف المشهورة المقبولة عند أئمة الأصول مثل تخليص الدلائل» تتلمذ 
للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباه وتخرج به» ولزم طريقته» وجد واجتهد في فقر وقلة من 
ذات اليد ... وكان أنفذ من الاستاذ وأشجع منه؛ توفي في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة " (#زلشته؟) » وعلى هذا فالبيهقي ألف كتابه استجابة لطلب أستاذه خدمة 
للمذهب الأشعري - الذي كان أحد أعلامه - ولذلك حشاه بالنقول من أقوالهم وتأويلاتهم 
إضافة إلى تأويلاته هوء وما أدري 

(مشته )١‏ الأسماء والصفات (ص: 7585) .. 

(يلته١)‏ تبيين كذب المفتري (ص: )١53‏ » وانظر في ترجمته أيضا سير: أعلام النبلاء 





(07/10) » واسمه فيهما محمد بن الحسن, وانظر: طبقات السبكي (57/5 )١‏ » والوائي 
50316 توسع اللولفين (ؤاره 008 وو افبها كلها عمد بن ايض 00 
هع .١‏ "العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني 
أعه ونسبه: 
مولده ونشأته: 
ولد في أول سنة (1١11١ه)‏ بقرية (امحاقرة) من بلاد عزلة (الطفن) من مخلاف ((رازح)) 
من ناحية (غتمة) » نشأ في بيئة متدينة صالحة» وقد كفله والداه وكانا من خيار تلك البيئة. 
طلبه للعلم: 
لاد قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده قراءة متقنة مجودة وكان يذهب مع والده 
إلى بيت ((الرمي)) حيث كان أبوه يعلم أولادهم ويصلي كم . 
لعن ثم سافر إلى الحجرية- وكان أخوه الأكبر محمد كاتبا في محكمتها الشرعية- وأدخل 


في مدرسة حكومية يدرس فيها القرآن والتجويد والحساب فمكث فيها مدة ثم قدم والده 
فأوصاه بقراءة النحو فقرأ شيئا من ((شرح الكفراوي)) على الآجرومية. 


سسالا الي 


لِك ورجع مع والده وقد أتجهت رغبته إلى قراءة النحو. فاشترى كتبا في النحوء فلما 
وصل إلى بيت ((الركي)) وجد رجلا يدعى ((أحمد بن مصلح الرمي)) فصارا يتذاكران 
النحو في عامة أوقاتماء مستفيدين من تفسيري ((الخازن)) و ((النسفي)) فأخذت معرفته 
تتقوى حتى طالع |لمغني] لابن هشام نحو سنة» وحاول تلخيص فوائده المهمة في دفتر 
وحصلت له ملكة لا بأس با 

ِلككِةِ ثم ذهب إلى بلده (الطفن) وأشار عليه والده بأن يبقى مدة ليقرأ على الفقيه العلامة 
((أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي)) فلازمه وقرأ عليه الفقه والفرائض والنحو ثم رجع إلى 
((بيت الرعي)) فقرأ كتاب |الفوائد الشنشورية في علم الفرائض] . 


5/4/7 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ )١( 


١م‎ 





كنهذ وقرأ [المقامات] للحريري وبعض كتب الأدبء وأولع بالشعر فقرضه ثم سافر إلى 
((الحجرية)) » وبقى فيها مدة يحضر بعض امجالس يذاكر فيها الفقه, ثم رجع إلى ((عتمة)) 
وكان القضاء قد صار إلى الزيديه فاستنابه الشيخ ((علي بن مصلح الريمي)) وكان كاتبا 
للقاضي ((علي بن يحي المتوكل)) ثم عين بعده القاضي ((محمد بن علي الرازي)) » فكتب 


عنده مدة. 


أعماله ورحلاته: 

ثم ارتحل إلى جيزان سنة ((777١ه))‏ فولاه محمد الإدريسي- أمير عسير حينذاك- رئاسة 
القضاءء فلما ظهر له ورعه وعلمه وزهده وعدله لقبه ب ((شيخ الإسلام)) وكان إلى جانب 
القضاء يشتغل بالتدريس» فلما توفي محمد الإدريسي سنة ((751١ه))‏ ارتحل إلى الهند 
وعين في دائرة المعرف قرابة الثلاثين عاماء ثم سافر إلى مكة عام ((١11١ه))‏ » فعين أمينا 
لمكتبة الحرم المككي في شهر ((ربيع الأول)) من نفس العام. 

قد مر أنه أخذ العلم عن بعض العلماء في اليمن وذاكرهم في الفقه والنحو والفرائض وغيرهاء 
وقبل ذلك درس القرآن على والده. 

* ومن هؤلاء العلماء: 

-١‏ والده ((يحبى)) حيث قرأ عليه القرآن. 

-١‏ الشيخ ((أحمد بن مصلح الرمي)) حيث تذاكر معه بعض كتب النحر. 

-٠‏ والشيخ ((أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي)) حيث قرأ عليه الفقه والفرائض والنحو. 
4- والشيخ ((سالم بن عبد الرحمن باصهي. ذكره الشيخ في رسالة له في الرد على القائلين 
بوحدة الوجودء ألفها الشيخ عام ((١5541١ه))‏ . 

تلاميذه: 

ذكر في ترجمة الشيخ رحمه الله أنه اشتغل بالتدريس والوعظ في الفترة التي قضاها قاضيا في 
((جيزان)) » وكذلك في الفترة التي قضاها في ((عدن)) ولكن لم يذكر في ترجمته تلاميذ ل 
ولعل السبب في ذلك كثرة تنقله وعدم استقراره في مكان واحد مدة طويلة حتى الأماكن 


١ 





التي استقر فيها فقد كان مشتغلا بتصحيح الكتب والتصنيف» ولعل هذا من الأسباب التي 
أخلاقه وشمائله: 

م أقف على وصف لأخلاق الشيخ وشمائله رحمه الله ولم ألق من عاشرهء ولكن من خلال 
قراءقٍ لمؤلفاته تكونت في مخيلتي صورة لأخلاق الشيخ وشمائله حيث انطبعت في نفسي 
انطباعات تستشف من خلال الكلمات ومن ذلك: 

(أ) أدبه مع المخالف وأنصافه وأمانته العلمية: 

* في ترجمة عمر بن قيس المكي» ذكر الكوئري قصة ف إسنادها غمر بن قيس المكي فذكز 
الشيخ كلام الكوثري ثم قال: ((صدق الأستاذ ولم يحسن الخطيب بذكر هذه الحكاية)) 
.)٠١(‏ 

* ذكر الشيخ شيئا من بذائة الكوثري ورميه أهل السنة بالحشوية ثم قال معقبا: ((ولا أجازني 
الإستاذ على هذا ولكني أقول: الموفق حقا من وفق لمعرفة الحق واتباعه ومحبته وانحروم من 
حرم ذلك كله فما بالك بمن وقع في التنفير من الحق وعيب أهله)) )١1١(‏ . 

(ب) من ورع الشيخ وخشيته: 

* بعد أن ذكر شيئا من فعال أهل الرأي قال: ((وقد جرني الغضب للسنة وأئمتها إلى طرف 
ما أكره» وأعوذ بالله من شر نفسي وسيء عملي «إرَبَا اغْفِرْ لنا ولإِخْوَاننا الِينَ سَبَقُو 
بالإِمانٍ ولا بجْعَلَ في قُلُوبنَا غلا لَّذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَمُوفٌ بحِيمة4 )١١(‏ [الحشر: ]٠١‏ . 
(ج) غيرته وشدته على أعداء السنة من الزنادقو والمبتدعة المتعصبة: 

* قال رحمه الله في ترجمة الإمام عبد الأعلى بن مسهر: ((هذا إمام جليل من الشهداء في 
سبيل السنة ومن فرائس الحنفية الجهمية لمخالفته لهم في الفقه والعقيدة)) )١5(‏ . 

* وقال عن أبي رية: ((وذكر حديث الحوضء وكأنه استهزأبه ومن استهزأ به فليس من 
أهله)) (15) . 

* ومن ذلك قال تعد أن ذكر شيئا من فعال أهل البدع: ((وقد جر الغضب للسنة وأئمتها 
إلى طرف مما أكره)) )١5(‏ . 

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 





أثنى على الشيخ رحمه الله عدد كبير من معاصريه من أهل العلم والفضل وشهدوا له برسوخ 
القدم في علوم الحديث وضربه بقصب السبق ف خدمة السنة النبوية وإحياء كتب الرجال 
والتواريخ وغيرها. 

وقد وصفه غير واحد من أهل العلم: ب ((العلامة المحقق)) » و ((العالم العامل)) » و ((خادم 
الأحاديث النبوية» وبأنه ((ثقة عدل)) . 

ومن هؤلاء العلماء الذين أثنوا عليه الشيخ عبد القدية محمد الصديقي القادري ((شيخ كلية 
الحديث)) في ((الجامعة العثمانية)) ب ((حيدر آباد الدكن بالحند)) حيث حصل ((المعلمي)) 
منه على إجازة قال فيها بعد الحمد والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الأخ 
الفاضل والعالم العامل الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي العتمي اليماني» قرأ على من ابتداء 
((صحيح البخارى)) » و ((صحيح مسلم)) » واستجازني ما رويته عن أساتذي» ووجدته 
طاهر الأخلاق» طيب الأعراق» حسن الرواية» جيد الملكة في العلوم الدينية» ثقة عدلاء 
أهلا للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث» فأجزته برواية ((صحيح البخاري)) و 
((صحيح مسلم)) و ((جامع الترمذي)) و ((سنن أبي داود)) و ((ابن ماجه)) و 
((النسائي)) و ((الموطأ)) لمالك رضي الله عنهم.)) 

لكت ومن أثنوا عليه الشيخ العلامة ((محمد بن إبراهيم آل الشيخ)) رحمه الله مفتي الديار 
السعودية» حيث وصفه ب ((العالم خادم الأحاديث النبوية)) )١5(‏ . 

لنِةٍ وكذلك أثنى عليه الشيخ ((محمد عبد الرازق حمزة)) والشيخ ((محمد حامد الفقي)) 
رحمهما الله. 

هه وأئنى عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباي- متع الله بحياته- حيث قال معلقًا على 
كلام لل (معلمي)) في درجات التوثيق عند ابن حبان: ((هذا تفصيل دقيق» يدل 

على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى» وتمكنه من علم الجرح والتعديل» وهو ما لم أره لغيره» 
فجزاه الله خيرا)) (10) . 

كد وقال عنه الشيخ ((بكر أبو زيد)) : ((ذهبي عصره العلامة المحقق)) (18) . 

وقال أيضا: ((تحقيقات هذا الحبر نقش في حجر ينافس الكبار كالحافظ ابن حجر» فرحم 


الله الجميع ويكفيه فخرا كتابه [التنكيل] )) )١9(‏ . 
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وغيرهم من العلماء الأعلام وا محققين الأثبات» آمين. 

أثر الشيخ في إحياء كتب السنة والرجال: 

قضى المعلمي رحمه الله شطرا كبيرا من حياته بين الورق والمداد وكتب السنة والرجال صابرا 
مثابرا مرابطا محتسبا ليا 


ا 


يها الَّذِينَ آمَُوا اصرُوا وَصَابرُوا ورَابِطُوا وَانَُّوا لله لعلَكُمْ تُفلخون» 
[آل عمران: ]٠٠١‏ » في سبيل إحياء كتب السلف أملا في إحياء الأمة التي كانت تغط 
في سبات عميق غارقة في ظلمات التعصب و«التقليد والخرافة. 

فكان الشيخ رحمه الله يسعى سعيا حثيثا لإحياء كتب السلف الصالح في كافة فروع العلم 
لاسيما كتب السنة والرجال والتراجم وذلك سعيا منه لإحياء مدرسة أهل الحديث التي يفوم 
عمادها على الكتاب والسنو الصحيحة بفهم سلف الأمة. 

وقد قام الشيخ بتحقيق عدد من كتب السنة والرجال والتواريخ إما استقلالا أو مشاركت 
لغيره» وما من منصف مشتغل بعلوم الحديث أو له إطلاع على كتبه إلا ويعترف للمعلمي 
بالفضل والمكانة ورسوخ القدم في مجال تحقيق كتب السلف لاسيما كتب السنة والرجال» 
مع دقته ومهارته في إثبات النص على صوابه وتوضيح الفروق بين النسخ الخطية» مع ما قد 
يعرض من رداءة المخطوط أو عدم وضوحه أو سقط أو تصحيف وغير ذلك ما يعلمه ويخبره 
من بمارس تحقيق المخطوطات. 

ونظرة سريعة على قائمة الكتب التي قام الشيخ تبحقيقها تجعل الباحث أو طالب العلم 
يقف مبههورا أمام هذا الإنتاج الوفير مع الدقة والجودة والإتقان. 

عقيدته السلفية ومنافحته عنها وجهوده في نشرها: 

الناظر في كتابات الشيخ وتحقيقاته يتضح له جليا ماكان عليه الشيخ من عقيدة سلفية 
واتباع لخير البرية وأنه على عقيجة الفرقة المرضية أهل السنة والجماعة. 

بل كان الشيخ رحمه الله من المنافحين عن عقيدة السلف حيث كان من العلماء القلائل 
الذين بلغوا في إتقان مناحث العقيدة والمعرفة بالفرق المخالفة وأصوهم ما لم يبلغه 

غيرهم. 

فتجده في كتاب [القائد إلى تصحيح العقائد] يقرر عقيدة السلف, ويبطل ما خالفها من 
كلام الفرق المخالفة ويجادهم بالحجة والبرهان» بل إن الإنسانليقف معجبا بسعة علم المعلمي 
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وإمامه بأساليب المتكلمين؛ وهو يجادلهم ويبطل حججهم, وسرعان ما يتذكر أسلوب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشاته وردوده على أهل الكلام. 

* يقول الشيخ محمد عبد الرازق حمزة عن كتاب |القائد] : ((فرغت من قراءة كتاب [القائد 
إلى تصحيح العقائد] للعلامة ا محقق: الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي» فإذا هو 
من أجود ماكتب في بابه في مناقشة المتكلمين والمتفلسفة الذين انحرفوا بتطرفهم وتعمقهم 
في النظر والأقيسة والمباحث» حتى خرجوا عن صراط الله المستقيم الذي سلر عليه الذين 
أنعم الله عليم من النبيين والصجيقين والشهداء والصالحين من إثبات صفات الكمال للخ 
تعالى» من علوه سبحانه وتعالى على خلقه علوا حقيقيا يشار إليه في السماء عند الدعاء 
إشارة حقيقية وأن القرآن كلامه حقا حروفه ومعانيه كيفما قرئ أو كتبء وأن الإيمان يزيد 
وينقص حقيقة» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي, وأن الأعمال جزء من الإيمان» لا يتحقق 
الإبمان إلا بالتصديق والقول والعمل. 

حقق العلامة المؤلف هذه المطالب بالأدلة الفطرية والنقلية من الكتاب والسنة على طريقة 
السلف الصالح من الصحابة وأكابر التابعين» وناقش من خالف ذلك من الفلاسفة كابن 
سينا ورؤساء علم الكلام كالرازي والفزالي والعضد والسعدء فأثبت بذلك ما قرره شيخ 


الإسلام ابن تيمية في كتبه المحققة الشافية الكافية لأوضح حجة وأقوى برهان: أن طريقة 
السلف في الإيمان بصفات الله تعالى أعلم وأحكم وأسلم» وأن طريقة الخلف من فلاسفة 
ومتكلمين أجهل وأظلم وأودى وأهلك. 

قرأت الكتاب فأعجبت به أبما إعجابء لصبر العلامة على معاناة مطالعة نظريات المتكلمين 


خصوصا من جاء منهم بعد من ناقسه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كالعضد 
والسعد؛ ثم رده عليهم بالأسلوب الفطري والنقول الشرعية التي يؤمن بما كل من لم تفسد 
عقليته بخيالات الفلاسفة والمتكلمين» فسد بذلك فراغا كان على كل سني سلفي سده بعد 
شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى» وأدى عنا دينا كنا مطالبين بقضائه؛ 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وحشرنا وإياه في زمرة الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء آمين)) )5١(‏ . 

* وكذلك تظهر جهود الشيخ رحمه الله في نشر عقيدة السلف من خلال كتب العقيدة التي 
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حققها أو شارك في تحقيقها ومن ذلك: 

١‏ -[الجواب الباهر في زوار المقابر] : لشيخ الإسلم ابن تيمية. 

١‏ -إ[لوامع الأنوار البهية في عقيدة الفرقة المرضية] : للسفاريني. 

+-[الرد على الأخنائي] : لابن تيمية. 

* وكذلك من خلال الردود التي كتبها في الرد على المبتدعة والزنادقة» وفيها يتضح نفسه 
السلفي جليا وغيرته على عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن ذلك: 

١-[القائد‏ إلى إصلاح العقائد] (١؟)‏ . 

١-[إغاثة‏ العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام] . 

*-[الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود] . 

وفاته: 

ظل الشيخ رحمه الله أمينا لمكتبة الحرم الممكي» يعمل بكل جد وإخلاص في خدمة رواد المكتبة 
من المدرسين وطلاب العلم حتى أصبح موضع الثناء العاطر من جمنع رواد المكتبة على جميع 
طبقاتهم بالإضافة إلى إستمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها لتطبع في دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

وبعد حياة حافلة بخدمة العلم ونشر السنة والذب عن حياضها والرد على أهل البدع 
والأهواء» توف الشيخ صبيحة يوم الخميس السادس من شهر صفر عام ألف وثلاثمائة وستة 
وثمانين من الحجرة النبوية» عن عمر يناهز ثلاث وسبعون سنة حيث أدى صلاة الفجر في 
المسجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء (55) . 


أثاره ومؤلفاته 


تتنوع أثار الشيخ- رحمه الله- إلى ثلاثة أنواع: ما قام بتأليفه» وما قام بعحقيقه وتصحيحهء 


أولا: ما قام بتأليفه (؟؟) : 


١-[طليعة‏ التنكيل] (4؟) : 





وهو مقدمة لكتابه [التنكيل] حيث ذكر في [الطليعة] شيئًا من مغالطات الكوثري ومجازفاته 
وفصل القول فيها في [التنكيل] . 

١‏ -[التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل] (5؟) 

وهو من أنفس ماكتب الشيخ رحمه الله ويظهر فيه تبحره وسعة إطلاعه ودقته وتحقيقاته في 
علوم الحديث والإعتقاد والفقه وغيرها من العلوم وغيرته على السنة وذبه عن أهلها 
ومعتقدهم. 

قال المعلمي رحمه الله: ((فإني وقفت على كتاب |تأنيب الخطيب] للإستاذ العلامة محمد 
زاهد الكوثري» الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ ا نمحدث الخنطيب البغدادي في ترجمة الإمام 
أبي حنيفة من [تاريخ بغداد] من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة» فرأيت 
الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا 
يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن تخليط في القواعد والطعن في 
أئمة السنة ونقلتهاء» حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة,» مالكا 


والشافعي وأحمد» وأضرابحم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته والرج لأحاديث صحيحة ثابتة» 


والعيب للعقيدة السلفية فأسلء في ذلك جداء حت إلى الإمام أبي حنيفة نفسه؛ فإن من 
يزعم أنه لا يتأتى الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع» عساء ما يثنى عليه» فدعاني 
ذلك إلى تعقيب الأستاذ فيما تعدى فيه» فجنعت في ذلك كتابا أسميته [التنكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل] . 

ورتبته على أربعة أقسام: 

القسم الأول: في تحرير القواعد التي خلط فيها. 

القسم الثاني: في تراحم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم. 

وهم نحو ثلاثماثة» فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه» وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام؛ 
والأئمة الثلاثة» وفيهم الخطيب. وأدرجت في ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم 
ورتبت التراجم على الحروف المعجمة. 

القسم الغالث: في الفقهيات: وهي مسائل انتقدت على أبي حنيفة وأصحابه حاول الأستاذ 
الإنتصار لمذهبه. 





القسم الرابع: في الإعتقاديات: ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة ائمة الحديث إجمالا 
وعدة مسائل تعرض لحل الاستاذ ولم أقنصر على مقصود التعقب بل حرصت على أن يكون 
الكتاب جامعا لفوائد عزيزة في علوم السنة مما يعين على التبحر والتحقيق فيها. 

وحرصت على توخي الحق والعدل واجتئاب ما كرهنه للأستاذ» خلال إفراطه في إساءة القول 
في الأئمة جرأني على أن أصرح ببعض ما يفتضيه صنيعه وأسأل الله تعالى التوفيق لي وله)) 
0 

7-|الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامجازفة] (31؟) 
* قال الشيخ في مقدمته: ((فإنه وقع إلى كتاب جمعه الأستاذ محمود أبو رية وسماه [أضواء 
على السنة النبوية] فطالعته وتدبرته فوجدت تمجما وترتيا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية 
مع اسياء اخرى تتعلق بالمصطلح وغيره» ورأيت من الحق عليّ أن أضع رسالة أسوق فيها 
القضايا التي ذكرها أبو رية وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحريا- إن شاء الله- الحق» 
وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد, إنه لا حول ولا قوة إلا به وهو حسبي ونعم الوكيل)) 
)00 


وكما ذكر الشيخ: أن كتاب أبي رية يعتبر جمعًا وترتيبًا ونكميلًا للمطاعن في السنة النبوية» 
فكتاب [الأنوار الكاشفة] يعتبر حلقة في سلسلة ما كتب دفاعًا عن سنة المصطفى صلى 
لله عليه وسلم» وحشدًا وجمعًا لجيوش وعساكر أهل السنة في الرد على المبتدعة وأهل الأهواء 
والزندقة» وكشفًا لزيفهم وتبيانا لزللهم وضلالحم: ثْرِيدُونَ أن يُطُفِعُوا نُورَ الله أَْوَاههمْ وَيَأقَ 


و 


الل 


ف 


إلا أن يم نُورَهُ وَلَؤ كر الكافِرُونَ [التوبة: ؟"] . 
-[علم الرجال وأهميته] : 
وهى محاضرة ألقاها في المؤتمر السنوي الذي أقامته دائرة المعارف العثمانية /1ه١ه.‏ (9؟) 
ه-إمقام إبراهيم- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- هل يجوز تأخيرة عن موصفه عند 
الحاجة لتوسيع المطاف] 06 
> -][العبادة] : 





ذكره الشيخ في عدة مواضع من كتبه وقال عنه: ((هو كتاب من تأليفي استفرأت فيه 
الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة والتاريخ وغيرها لتحقيق ما هي العبادة» ثم تحقيق ما 
هو عتادة الله ثما هو عتادة لغيره)) )9١(‏ . 

-[أحكام الكذب] : 

ذكرها الشيخ في عدة مواضع من كتبه (357) . 

وقال في [التنكيل] : ((شرحت فيها ما حقيقى الكذب؟ وما الفرق بينه وبين المجاز؟ وما 
هي المعاريض؟ وما هو الذي يصح الترخيص فيه؟ وغير ذلك)) . 

-[حقيقة التأويل] : 


قال الشيخ 2 أوهما: ((أما بعل فهذه رسالة 2 حقيقة التأويل وكُييز حمقه من باطله وتحقيق 
أن الحق منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نزهها الله عز وجل عنه من الإيهام 
والتورية والألغاز والتعمية)) . ولم يكملها الشيخ (9©) . 

5-[ تحقيق البدعة] : 

وقد ألفه لتقريب معنى البدعة للناس وتبسيط ما ذكره العلماء من قبل في بيان حكمهاء ولم 


يكملها. 

: [الرد على المتصوفة القائلين بوحدة الوجود]‎ ٠ 

وهي رسالة رد فيها على رجل يدعى السيد حسن الضالعيء كان في (صبيا) يتظاهر بالحلول 
والإتحاد. 

١١-[الحنيفية‏ والعرب] : 

وهو موجودة في ٠١‏ صفحات ولكن بعص أوراقها متاكلة. 

رسالة في قوله تعالى: «إإِنَّ الْظَنّ لا يُعْي مِن الت شِيئًاك : 

ذكرها الشيخ في كتابه [الأنوار الكاشفة] . 

: إ[إغاثة العلماء من طعن صاحب الوراثة في الإسلام]‎ ١ 

ذكره عبد الله المعلمي في ترجمة والده. 

5 ١-[فلسفة‏ الأعياد وحكمها في الإسلام] : 

من عناوينها ((منشا الأعياد)) ((الأعياد الدينية)) ((نظرية الأعياد في الإسلام)) » وتقع في 
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/ا صفحات. 

©١-[الإحتجاج‏ بخبر الواحد] : 

ذكرها في رسالة |الاستبصار في نقد الرجال] . 

55-|عمارة القبور] :: 

قال في مقدمتها بعد الحمد والصلاة: ((أما بعد» فإني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت 

في هذه الأيام في شان البناء على القبور, وسمعت بما جرى ف هذه المسألة نظر طالب متحرٍ 
الخ كلامه رحمه الله)) . 

7 [أحكام الحديث الضعيف] : 

ذكرها في مقدمته لكتاب [الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة] » وف [الأنوار الكاشفة] 

.)52( 

- [الاستبصار في نقد الأخبار] : 

قال في أوها بقد الحمد والصلاة: ((إما بعد فهذه إن شاء الله تعالى رسالة في معرفة الحديث» 

أتوخى فيها تحرير المطالب وتقرير الأدلة وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها ليتحرر 

بذلك ما تعطيه كلماتحم في الرواة 

وعدد صفحاتما 77 صفحة في كراس من الحجم المتوسط ولم تكتمل. 

8 |النقد البرئ] : 

ذكرها في رسالة [الاستبصار في نقد الأخبار] ص 9ه. 

٠‏ |الأحاديث التي ذكرها مسلم في معدمة صحيحه مستشهدًا بما في بحث الخلاف في 

إشتراط العلم باللقاء] : 

أخرجها وعلق عليهاء وبين ثبوت السماع في بعضها (8*) . 

: [تصحيح الكتب القدية]‎ ١ 

رسالة قال في أوطا بعد الحمد والصلاة: ((فهذه رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب 

القديمة مما إذا أوفوا به فقد أدوا ما عليهم من خدمة العلم والأمانة فيه» وإحياء آثار السلف 

على الوجه اللائق وتكون مطبوعاتهم صالحة لأن يثق بما أهل العلم» وهي مرتبة على مقمد 


وأبواب وخائمة 





: إديوان شعر]‎ "١ 


ذكره عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي (77) في ترجمته للشيخ رحمه الله. 


* وللشيخ رحمه الله بحوث في مسائل فقهية متفرقة: منها:- 
-١‏ بحث في قيام رمضان. 

؟- بحث في توسعة المسعى بين الصفا والمروة. 

- بحث في توكيل الولي في النكاح. 

-١5‏ بحث في الربا وأنواعه. 


7 - بحث في: هل للجمعة سنة قبلية؟ وسبب تسميتها جمعة؟ 


ثانيًا: ما قام بتصحيحه والتعليق عليه: 

١-|الرد‏ على الإخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيرة الشرعية] (/1*) . 

لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية. 

؟- [الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة] (/8) : للشوكاني. 

*-[التاريخ الكبير] (59) :للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

5 -[بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه] (50) : 

للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. 

ه-[الجرح والتعديل وتقدمته] )4١(‏ : للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم. 

”-[تاريخ جرجان] (47) : للحافظ حمزة بن يوسف السهمي. 

0-[الموضح لأوهام الجمع والتفريق] (*5) : للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي. 

8-[الإكمال ف رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب] (51) 
: للحافظ ابن ماكولا. 

9-[الأنساب] (55) : للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني. 

٠-إتذكرة‏ الحفاظ] (55) : للحافظ أبي عبد الله شخمس الدين الذهبي. 





١-المعني‏ الكبير في أبيات المعاني] (47) : لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة 
الدينوري. 

١١‏ |المنار المنيف في الصحيح والضعيف] (5) : للإمام خمس الدين ابن قيم الجوزية. 
١-[كشف‏ المخدرات والرياض المزهرات شرح ((أخصر المختصرات)) (49) : للإمام زين 
الدين عبد الحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي. 

ثالنًا: ما شارك في تحقيقه وتصحيحه: 


الجواب الباهر في زوار المقابر] )0٠0(‏ : لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


1 
١-[مسند‏ أبي عوانة] (51) : للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني 
٠-[السنن‏ الكبرى] (57) : للإمام البيهقي» وبذيله [الجوهر النقي] لابن التركماني. 

: -[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان] (57) : للحافظ نور الدين الهيثمي. 

ه-[ 

8 

2 


الكفاية في علم الرواية] (54 5) : للإمام أبي بكر الخطيب البغدادي. 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم] (55) : للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. 
[الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة] (55) : للحافظ ابن حجر. 


3 


/-[عمدة الفقه] (5177) : للإمام موفق الدين بن قدامة. 


. )5( من كلام الإمام أحمد- رحمه الله- في كتابه [الرد على الزنادقة والجهمية] ص‎ )١( 
)7915( مع الفتح رقم‎ » )705/1١9( والبخاري‎ » )٠١١/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
مع شرح النووي كتاب الإمارة وأخرجه‎ )77/١7( كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم‎ 
ابن ماجه من طرق أخري» ولفظه عن شعيت بن محمد قال: قام معاوية خطبا فقال: أين‎ 
علماوكم؟ أين علماوكم؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقوم الساعة»‎ 
. إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على النناسء» لا يبالون من خذهمء ولا من نصرهم))‎ 

(9) أخرجه الإمام أحمد )١17/١(‏ ومسلم (4/8١؟)‏ عن عامر بن سعيد قال كان سعد 


بن أبي وقاص في إبله فجاءه إبنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» 
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فنزل فقال لم: أنزلت في إبلك وغدمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضربه شعد في 
صدره فقال: اسكت» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب العبد 
التقي الغني الخفي)) . 

(0 

(5) من نظم الشيخ حافظ الحكمي- رحمه الله- في منظومته [الجوهرة الفريدة] . 


(5) مقدمة [تحفة الأحوذي] (551/7) وقد كانت وفاة سفيان سنة 1١‏ ١ه‏ وتوفي الذهبي 


سنة /1/14 ه. 

(0) سؤالت الحويني- للألباني- شريط رقم (5) . 

(8) يقول الإمام ابن قتيبة الدينوري- رحمه الله- ((قد كنا زمانا نعتذر من الجهل» فقد صرنا 

الآن نحتاج إلى الإعتذار من العلم!!؛ وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة» فصرنا نرضى 

بالسلامة» وليس هذا بعجيب مع انقلاب الاحوال ولا ينكر مع تغير الزمان وفي الله خلف 
)) هذا في زمانه- رحمه الله- فكيف بمذه الأزمان؟!! 

(9) صيد الخاطر (5١؟)‏ . 

. )3077/١( التنكيل‎ )٠١( 

. )484/١( والتنكيل‎ » )١15( التتكيل (١/؟") » وانظر: الأنوار الكاشفة ص‎ )1١( 

. )557/١( التنكيل‎ )١١( 

(15) المحبل ا 

(15) الأنوار (هه؟) . 

. )557/١( التنكيل‎ )١5( 

. )١١1/5( مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١15( 

)١0(‏ التنكيل )47/8/١(‏ - الحاشية. 

(1) التأصيل لأصول التخريج (١7/1؟)‏ . 

. )؟17//١( نفس المصدر السابق‎ )١19( 

. القائد إلى إصلاح العقائد, المطبوع ضمن التنكيل (؟85/5")‎ ٠ 


)١١(‏ وهو القسم الرابع من التنكيل» وقد طبع ضمن التنكيل وطيع منفردا بعد ذلك. 


١ا/١‎ 





)١١0(‏ استفدت في ترجمة الشيخ من الترجمة التي كتبها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المعلمي ونشرت في مجلة |الحج] الصادرة في مكة: الجزء العاشر سنة ١7/5‏ هء 
وكذلك من رسالة شيخنا منصور السماري عن [المعلمي وجهوده في خدمة السنة] مرقومة 
على الآلة الكاتبة. 

)١(‏ ماكان مطبوعا من كتب الشيخ أشرت إليه ومع إغفال الإشارة فذلك إشارة إلى 
عدم طبعه. 

(5؟) طبع مع التنكيل عام ١7/5‏ ه بعناية الشيخ الألباني» طبع مكتبة المعارف بالرياض. 
(5١؟)‏ وقد طبع عام ١١/7‏ ه بعناية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعته مكتبة 
المعارف بالرياض. 

(15) طليعة [التدكيل] ص (107) » ويظهر في التدكيل وطليعته سعة علم الشيخ في علوم 
الحديث وتمرسه في التعامل مع كتب الرجال والتراجم» ثم انظر كيف دعا الشيخ للكوثري» 
ونعته بالعلامة» مع مخالفاته» وهذا من إنصاف الشيخ- رحمه الله- وأدبه مع المخالف. 
)١0(‏ وقد طبع عدة طبعات» إحداها طبع ((عالم الكتب)) عام ١507‏ ه. 

. مقدمة [الأنوارالكاشفة] ص (؟)‎ )١( 

)١5(‏ وقد طبعت قديمًا وأعاد نشرها الأخ أبو معاذ طارق بن عوض الله وعلق عليها واعتنى 
بحاء طبعتها دار الساري عام 4١5‏ ١ه.‏ 

)٠(‏ طبعت بمطبعة ((السنة ا محمدية)) في القاهرة. 

(99) السكيل 5 

(؟؟) انظر التنكيل (551/5؟) و (5؟/558). 

د 

(5 ؟) الفوائد امجموعة ص )1١(‏ » الأنوار الكاشفة ص (88) . 

(75) انظر التدكيل )24/١1(‏ . 

(0؟) طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية- الرياض. 

(3) طبع في مطبعة السنة ا محمدية ثم في المكتب الإسلامي. 

(9؟) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام ١7571١‏ هه حققه الشيخ عدا الجزء الثالث. 
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(50) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام ١/١ه.‏ 

.ها١‎ 11/1١ طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام‎ )5١( 

(؟5) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام 59١ه.‏ 

(57) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام //31١اه.‏ 

(5:4) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام 9557 ١م.‏ حقق منه خمسة أجزاء. 
(5:) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية» وقد حقق منه خمسة أجزاء. 


(55) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية عام 31/1 ١اه.‏ 





(50) طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 

(48) طبع دار المنار من قبل عدة طبعات سقيمة:؛ أما تحقيق الشيخ فقد طبع حديئًا عام 
5 اه طبع دار العاصمة بعناية الشيخ: منصور بن عبد العزيز السماري. 

(55) وهو كتاب في الفقه الحنبلي» وقد طبع في المطبعة السلفية سنة 07٠‏ ١١ه.‏ 

)0ه طبع في المطبعة السلفية» وقد شارك في تحقيقه الشيخ سليمان الصنيع. 

(51) طبع في دائرة المعارف العثمانية» وقد شارك الشيخ في تحقيق الجزء الأول والثاني. 
(؟5) طبع في دائرة المعارف العثمانية عام 55 ١١ه»‏ وقد شارك في التحقيق من بداية الجزء 
الرابع إلى تحاية الجزء العاشر. 

(5) طبع في دائرة المعارف العثمانية. 

(4 ه) طبع في دائرة المعارف العثمانية. 

(5ه) طبع في دائرة المعارف العثمانية. 





(ده) طبع قُ دائرة المعارف العثمانية عام 65 ام. 
(0ه) طبع 2 المطبعة السلفية- القاهرة. 


٠٠٠١ المعجم الجامع في تراجم المعاصرين» مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 
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5. "المسألة الثالئة] : 

نُمَصّلَ الكلام في مسألة الخلاف الفقهى أكثر» وهو أنَّ الاختلاف - اختلاف العلماء في 
لمسائل- هو اختلافٌ في مسائل من الدين في الفقهيات. 

والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يُبْعَى معه ألا يكون افتراقٌ في الأبدان ولا 
افتراقٌ في القلوب؛ لأنّ هذا الخلاف الذي يُوجَدْ ابتلاء من الله - عز وجل - ابْتَلَى به 
الناس أن يختلف العلماء؛ وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول» ويكون لهم فيه سعَة في بعض 
البلاد ونحو ذلك» لكن هو ابتلاء يتُكَلى به الناس. 

فالواجب على أَنَّهُ إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أنَّ المختلفين 
إذا اجتهدوا وتحَرّوا الحق وخاصة من الأئمة الذين شْهدَ لهم بتحري الحق وطلبه أتهم ما بين 
أجرٍ وأجرين» وأنَّ من وَثْقَ بإمام فانَبَعَهُ على ذلك ولم يَسَْنْ له الحق, أَنَّهُ معذور في ايََاعِه 
لهء وأنّ الله - عر وجل ح إذا أراد بالغباد عقوبة فإته يجعل هذا الخلاف سبباً للتفريط ى 


الجماعة الثانية وهى جماعة الأبدان. 


إذا وقعت الفرقة الاسيااف: فى الفقهيات- فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف 


الأبدان وَالمُرْقَةَ فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الرَّيْعْ الذي حصل. 

ولحذا قال هنا (والمُرَْة ريغ عما يجب (وَعَذَاباً) يعاقب الله - عز وجل - به الناس. 
ودليل ذلك قوله - عز وجل - لما ذَكْرَ أهل الكتاب قال صإقْبِمَا تَفْضِهم ميئَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ 
وَجعَلنَا لوم فَاسِيَة يحرَفونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعهِ وَنَسُوأ حَظًا من ذْكُواً بدك [المائدة:؟١]‏ . 
نوأ حَظك يعني تركوا نصيباً «إنَا كرو يوك يعني مما جاءهم في كتاب الله. 

ما النتيجة؟ 

قال فَأَعْرَيْنَا بَِنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءيه [المائدة: ]١‏ » وهما أَمَرَ الله - عز وجل - به 
وذَكّرنَا به أن نحرص على الاجتماعء الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضاً في الأبدان. 
فإذا صار اختلاف أهل العلم سبباً لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم 
وطعن كل فئة في أُنْبَاع العالم الذي اجتهد وتَحََى الحق فإِنَّ هذا لاشك أَنّهُ بغ وظلم يُعَاقَبْ 
عليه الإنسان» علا القن ارات ويد نه 

وهذا هو الذي حصلء وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله 
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ع 


نه قن أن يحصل اختلاف إلا ويَبْغي بعض الناس على بعضء إما بِتَجْهِيلٍ أو بسب أو 
بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

والواجب أن يُنْصّرُْ الحق وأن يُعْدَرْ من خالف في الفقهيات ويُعْلّمْ أنّه إذا اجتهد وتَحتَى 
الحق فإِنّةُ له أجر لكن لا ينا بع على ذلك. 

ولا شك أَنَّ زلة العَاِكِ زلة العَاكّه ولكن هذا قضاء الله - عز وجل - وحكمته فكم من 
مسائل تمه من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة وخالفوا فيها الدليل باجتهادهم فهم 
معذورون» ومن اتَبَعَهُم بلا معرفة للحق وإنما بْقَهَ بذلك الإمام معذور. 

ولكن الواجب )١(‏ هو تحرّي الح بإتّباع ما دَلَّ عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو 
وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. 

وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر؛ بل وإلى يومنا هذاء 
من من يعدو في المسائل الْختَلَفْ فيها في الفقهيات؛ يعني التي فيها بحثء فينْظرٌ هذا فيه 
يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذاء حتى رمى بعضهم بعضاً بالضلال ورمى بعضهم بعضاً 
بمخالفة ما أمر الله - عز وجل - به؛ بل حُكِمَ على بعضهم بالبدع وا محدثات لأجل بعض 
المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. 

وهذا ما ينبغي أن ُعْلَمَ كعقيدة 2 إذا كانت المُدْقَةَ قْ الفقهيات والعمليات والاختلاف في 
ذلك إذا كانت سبباً للفرقة في الأبدان فقد بَعَى العباد بعضهم على بعض» ووقعت الفتنة» 
ووقع البلاء فيهم. 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشّحناء لأجل ذلكء» كيف إذا زاد الأمر؟! إذا حصل 
القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض الأزمان حيث كَفَّرَ 
بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائلء وَكَمّرَ بعضهم بعض الحنابلة في مسائل ونحو ذلك 
ما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور: 

- الأول: أن يحرص طالب العلم على تبي الحق. 

- والثاني: ألا ييجحعل كَريه للبحق سباك لثاقة العباةولا .سنا في وقوع الشحناء والبغضاء 
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بينهم؛ بل يتودد في ذلك كثيراً ولا يحادل في ذلك مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة؛ بل 
يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له (الرجل تكون عنده السنة أيجادل 
عنها؟) 


ايه البهه الأولياسى كريط موي11 

20.7 "الإمامة ليست من أصول الاعتقاد. بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع ويقين 
بالتعيين" ١‏ . 
وعضد الدين الإيجي "5 هلاه 5ه8١م"‏ والجرجاني ".5-15 الاه .11-1814١م"‏ 


يقولان: "إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد.. بل هي من الفروع المتعلقة بأفعال 
المكلفين.. وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلناء إذ قد جرت العادة من المتكلمين 
بذكرها ف أواخر كتبهم". 

والجويني "515 -4178ه 7 ١١-85/١١م"‏ يقول: إن الكلام في الإمامة "ليس من أصول 


الاعتقاد"”.. 

والغزالى " ٠‏ ه 4 -ه . هه ١86‏ ١-١1١1١١م"‏ يقول: إن "النظر في الإمامة ليس من المهمات» 
وليس أيضا من فن المعقولات فيهاء بل من الفقهيات.. ولكن إذ جرى الرسم باختتام 
المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد» فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف 
شديدة النفار"؟ .. 

ويذهب ابن خلدون "157-/.٠ره‏ 87١1.5-1١م"‏ نفس المذهب فيقول ردا على 
الشيعة قوطهم إتما من أصول الدين: " ... وشبهة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من 
أركان الدين.. وليس كذلك,. وإِنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق» ولو كانت 
من أركان 


77١ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل؛ صالح آل الشيخ ص/‎ )١( 
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"تماية الإقدام في علم الكلام" ص78 5 . 
"شرح المواقف" مجلد ا ص 51١‏ ؟. طبعة القاهرة سنة ١١1١١ه.‏ 
# "كنايه الآرشاد" ص 1 2 


4 "الاقتصاد في الاعتقاد" ص4١‏ .." )١(‏ 


0.0.4 والإمام محمد عبده "555١-55١ه‏ 59/١-9.05١م.‏ 

وعبد الرحمن الكواكبي ".0-171 اه 8614 ١19.75-1م".‏ 

والشيخ محمد رشيد رضا 14-١157857"‏ هاه 19765-1/856م. 

وجمال الدين القاسمي "5857 395-1١‏ 1ه 5-1855 191ام. 

وعبد الحميد بن باديس 509-1١8."‏ اه 89١95.0-1ام.‏ 

وإذا كانت تلك هي مسيرة الحركة السلفية» وهؤلاء هم أبرز أعلامهاء منذ أن تبلورت في 
العصر العباسي حتى عصرنا الحديثء فالأمر المؤّكد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق المنهج 
الوسيط» الذي قادها فيه ابن تيمية وابن القيم» وإِن يكن هؤلاء الأعلام قد اختلفوا في عدد 
من مسائل الفروع؛ وبمعنى أدق فهم قد اتفقوا في "الإلميات"» واختلف بعضهم عن البعض 
الآخر في "الفقهيات".. وهم لم يجدوا في ذلك بأسا يخرجهم عن إطار الحركة الفكرية الواحدة 
وكما يقول ابن القيم: "فإن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام, ولا يخرجون بذلك 
عن الإيمان.. وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام؛ وهم سادات المؤمنين وأكمل 
الأمة إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة» من أولهم إلى 
وهذا الاتفاق في الأصول الفكرية» وف "المنهج النصوصي" قد اتسع لإضافات أفاض فيها 
أعلام سلفية العصر الوسيط استجابة لمشكلات العصر الذي عاشوا فيه.. فما طرأ على 
عقيدة التوحيد من بدع وخرافات وإضافات طمست نقاءها الذي تميز به الإسلام» وشابته 


7 نظرية الخلافة» السلفية» الثورة» محمد عمارة ص/‎ )١( 





شوائن. الشركة عفنا كان أو 


00 أعلام الموقعين. ج١ قفي"‎ ١ 


0.١‏ "من وجه واحد وهو أنه يعقل مبدأه ويعقل نفسه؛ وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود 
لأن وجوب وجوده بغيره لا بنفسه؛ وهذه معان ثلاثة مختلفة. والأشرف من المعلولات الثلاثة 
ينبغي أن ينسب إلى الأشرف من هذه المعاني فيصدر منه العقل من حيث أنه يعقل مبدأه» 
ويصدر نفس الفلك من حيث أنه يعقل نفسه؛ ويصدر جرم الفلك من حيث أنه ممكن 


لا يصدر من المبدأ الأول لزوما إلا واحد 

فيبقى أن يقال: هذا التثليث من أين حصل في المعلول الأول ومبدؤه واحد؟ فنقول: لم 
يصدر من المبدأ الأول إلا واحد وهو ذات هذا العقل الذي به يعقل نفسه. ولزمه ضرورة لا 
من جهة المبدأ إن عقل المبدأ» وهو في ذاته ممكن الوجود وليس له الإمكان من المبدأ الأول 
بل هو لذاته. ونحن لا نبعد أن يوجد من الواحد واحد يلزم ذلك المعلول» لا من جهة المبدأء 
أمور ضرورية إضافية أو غير إضافية» فيحصل بسبه كثرة ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة. 
فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتقي المركب بالبسيط إذ لا بد من الالتقاء» ولا يمكن إلا كذلك 
فهو الذي يجب الحكم به. فهذا هو القول في تفهيم مذهبهم. 

قولنا إنما ترهات! والاعتراضات لا تنحصرء وإليكم بعضها قلنا: ما ذكرتموه تحكمات وهي 
على التحقيق ظلمات فوق ظلمات» لو حكاه الإنسان عن منام رآه لاستدل به على سوء 
مزاجه, أو أورد جدسه ني الفقهيات التي قصارى المطلب فيها تخمينات لقيل أنما ترهات لا 
تفيد غلبات الظنون. 

ومداخل الاعتراض على مثله لا تنحصر ولكنا نورد وجوها معدودة. 


إن جاز صدور الكثرة عن إمكان الوجود» جاز صدورها عن وجوب الوجود الأول هو أنا 
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نقول: ادعيتم أن أحد معان الكثرة في المعلول الأول أنه ممكن الوجود» فنقول: كونه ممكن 
الوجود عين وجوده أو غيره» فإن كان عينه فلا ينشأ منه كثرة» وإن كان غيره فهلا قلتم: في 
لبد الأول" 007 

2.١‏ "والنحو بالإضافة إلى الإعراب. 

إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه إلا بميزان العروض ولا يميز صواب الإعراب عن 
خطبئه إلا بمحك النحو, كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقوعه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا 
الكتاب. فكل نظر لا يتزن بمذا الميزان ولا يعيار بمذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار غير 
مأمون الغوائل والأغوار. 

والباعث الثاني الإطلاع على ما أودعناه كتاب تمافت الفلاسفة» فإنا ناظرناهم بلغتهم 
وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتمم التي تواطأوا عليها في المنطق وفي هذا الكتاب تنكشف 
معاني تلك الإصطلاحات؛ فهذا اخص الباعثين والأول أعمهما وأهمهما. أما كونه أهم فلا 
يخفى عليك وجهه. وأماكونه أعم فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية: العقلية 
منها والفقهية» فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات» في ترتيبه 
وشروطه وعياره» بل في مآخذ المقدمات فقط. ولما كانت الحمم في عصرنا مائلة من العلوم 
إلى الفقه بل مقصورة عليه حتى حدانا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها مأخذ 
الخلاف أولاء ولباب النظر ثانياء» وتحصين المآخذ ثالثاء وكتاب المبادي والغايات رابعا» وهو 
الغاية القصوى في البحث الجاري على منهاج النظر العقلي في ترتيبه وشروطه؛ وأن فارقه في 
مل نانب" (7) 

.١‏ "قولكم أتما مولى عليها أن أردتم به أتما لا تلي أمر نفسها أو الولي يجبرهاء فهذا 
عين المطلوب في محل النزاع» فجعله مقدمة في القياس مصادرة وأن أريد به أن الولي يتولل 
عقدها استحبابا او إيجاباء فلا يلزم من هذا إلا ينعقد عقدها إذا تعاطته على خلاف 
الامفعيات 
السادس ألا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين» كقولنا الماء في الكوز 


١ 4 تحافت الفلاسفة» أبو حامد الغزاليي ص/5‎ )١( 
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مرو مطهر وليس عرو ولا مطهرء ونريد أنه مرو بالقوة وليس بمرو بالفعل» ولإختلاف جهة 
الحمل لم يتناقض الحكمان ومن ذلك قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) وهو 
نفي للرمي وإثبات له ولكن ليست جهة النفي جهة الإثبات فلم يتناقضاء وهذا أيضا مما 
يخلط كثيرا في الفقهيات. 
السابع: ألا يكون في زمانين مختلفة كقولنا الصبي له أسنان» ونعني به بعد الفطام» والصبي 
لا أسنان له ونعني به في أول الأمر. ونقول في الفقه: الخمر كانت حراماء نعني به في الأعصار 
السابقة» وكانت حلالاء ونعني به قبل نزول التحريم. وبالجملة ينبغي أل قفالق حدق 
القضيتين الأخرى إلا في الكيف فقطء فتسلب إحداهما ما أوجبته الأخرى على الوجه الذي 
أوجبته. وعن الموضوع الذي وضعه بعينه على ذلك النحو وفي ذلك الوقت." )١(‏ 

005 "وكذا سائر الضروب. وأنت إذا أحطت بلمعاني التي حصلناها لم تعجز عن ضرب 
المثال من الفقهيات ولعتليات' القصلة .لبهم 


؟َ 


الشكل الثاني 

وهو ماكان الحد الأوسط فيه محمولا على الطرفين» لكن إنما ينتج إذا كان محمولا على 
أحدها بالسلب وعلى الآخر بالإيجاب» فيشترط اختلاف المقدمتين في الكيفية أعني ف 
السلب والإيجاب ثم لا تكون النتيجة إلا سالبة» وإذا تحقق ذلك فوجه إنتاجه إنك إذا 
وجدت شيئين ثم وجدت شيئا ثالثا محمولا على أحد الشيشئين بالإيحاب وعلى الآخر 
بالسلبء فيعلم التباين بين الشيئين بالضرورة» فإنمما لو لم يتباينا لكان يكون أحدهما محمولا 
على الآخر ولكان الحكم على المحمول حكما على الموضوعء؛ كما سبق في الشكل الآخرء 
فإذن كل شيئين هذا صفتهما فهما متباينان أي يسلب هذا عن ذاك وذاك عن هذا؛ وتنتظم 
في هذا الشكل أيضا أربع ذكيبات: 
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الأول أن تقول كل جسم مؤلف كما سبق في الأول» ولكن تعكس المقدمة الثانية السالبة 
20.151 'فاستثناء عين الواحد ينتج نقيض الآخرء كقولك لكنه بالحجاز أو بالعراق» فاستثناء 


عين الواحد ينتج نقيض الآخرء كقولك لكنه بالحجاز أو لكنه أسود» فينتج نقيض سائر 
الأقسام؛ فإما استثناء نقيض الواحد فلا ينتج لا عين الآخر ولا نقيضه؛ فإنه لا حاصر في 
الأقسام؛ فقولنا ليس بالحجاز لا يوجب أن يكون ف العراق» ولا ألا يكون به إلا إذا بان 
بطلان سائر الأقسام بدليل آخرء فعند ذلك يصير الباقي ظاهر الحصر تام العناد» ولا يحتاج 
هذا إلى مثال في الفقة فإن كثيرا نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور. ولكن لا يشترط 
ف الفقهيات الحصر القطعي بل الظني فيه كالقطعي في غيره. 


الصنف الرابع في قياس الخلف 

وصورته صورة القياس الحملي» ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين مي قياسا مستقيماء 
وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق والأخرى كاذبة أو مشكوكا فيها وأنتج نتيجة 
بيئة الكذب ليسعدل يخا على أن المقدمة كاذبة» سمي قياس خلف. ومثال ذلك قولنا في 
الفقه: "كل ما هو فرض فلا يؤدي على الراحلة " والوتر فرض." (7) 

5 53 93'وإنما يلزم أن كل فاعل جسم إذا تصفحت الجميع تصفحا لا يشذ عنه شيءء 
وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح فلا يعرف بمقدمة تبنى على التصفح. وإن 
قال: لم اتصفح الجميع ولكن الأكثرء قلنا: فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما إلا واحداء 
وإذا احتمل ذلك لم يحصل اليقين به» ولكن يحصل الظن» ولذلك يكتفي به في الفقهيات 
في أول النظر» بل يكتفي بالتمثيل على ما سيأتي» وهو حكم من جزئي واحد على جزئي 
آخر. والحكم المنقول ثلاثة: أما حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح اللازم وهو القياس 


الصحيح الذي قدمناه» وأما حكم من جزئي واحد على جزئي واحد كاعتبار الغائب 


١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/.‎ )١( 
١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/5‎ )١( 





بالشاهد وهو التمثيل وسيأقٍ» وأما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو الإستقراء 
وهو أقوى فرق التطيا .. " 00 

.٠‏ "كل فاعل فهو جسم وكان الحق أن يقول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم؛ 
فيقال له: لم تشاهد فاعل العالم ولا يمكن الحكم عليه ولكن ألغي قوله شاهدتء, وكذا 
يتصفح البر والشعير وسائر المطعومات الموزونة والمكيلة ويعبر عنها بالكل» وينظم في ذهنه 
قياسا على هيئة الشكل الأول» وهو أن كل مطعوم فأما بر أو شعير أو غيرهماء وكل بر وكل 
شعير أو غيرهما فهو ربوي» فإذن كل مطعوم ربوي» ثم يقول: والسفرجل مطعوم فهو ربوي» 
فيكون هذا منشأ غلطه وإلا فالحق ما قدمناه. ولا ينبغي أن تضيع الحق المعقول» خوفا من 
مخالفة العادات المشهورة» بل المشهورات أكثر ما تكون مدخولة» ولكن مداخلها دقيقة لا 
يتنبه لما إلا الأقلون. وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الحق بالرجال» بل ينبغي أن تعرف 
الرجال بالحق فتعرف إلى الحق أولاء فمن سلكه فاعلم أنه محق. فأما أن تعتقد في شخص 
أنه محق أولا ثم تعرف الحق به» فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين» أعاذك الله 
وإيانا منه؛ هذا كله في إبطال التمثيل في العقليات» فأما في الفقهيات: فالجزئي المعين يجوز 
أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما فيب وصفء وذلك الوصف المشترك إنما يوعجب 
الإشتراك في الحكم إذا دل عليه وإداتما الجملية قبل التفصيل ستة: الأول» وهو أعلاها: أن 
يشير صاحب الحكم» وهو المشرع إليهء كقوله في الحرة: إنما من الطوافين عليكم» عند ذكر 
العفو عن سؤرهاء فيقاس عليها الفأرة يجامع الطواف»." (7) 

0.57 "ولا رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف الذي لا يظهر مناسبته جائزا بمجرد الظن. 
والظنون تختلف بأحوال المجتهدين» حتى أن شيئا واحدا يحرك ظن مجتهد. وهو بعينه لا يحرك 
ظن الآخرء ولم يكن له في الجدال معيار يرجع إليه المتنازعانن رأينا أن الواجب في إصطلاح 
المتناظرين ما اصطلح عليه السلف من مشايخ الفقه» دون ما أحدثه من بعدهم ممن ادعى 
التحقيق في الفقه» من المطالبة بإثبات العلة بمناسبة أو تأثير أو إخالة» بل رأينا أن يقتصر 
المعترض على سؤال المعلل بأن قياسك من أي قبيل؟ فإن كان من قبيل المناسب أو المؤثر 


١7 معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/1‎ )١( 
١1 ١/ص معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي‎ )١( 





أو سائر الجهات» وأنت تظن أنه ينطوي على المعنى المبهم؛ فلست أطالبك ولكن أقابلك 
للجمع؛ صلح مثله للفرق. وكذا السؤال يفتضح المعلل في قياسه الذي قدره؛ إن كان معناه 
الجامع طردا محضاء لا يناسب ولا يوهم الإشتمال على مناسب مبهم. وإن كان ما يقابل 
السائل به طردا محضا لا يوهم أمراء فعلى المعلل أن يرجح جانبه كما إذا فرق بين التيمم 
والوضوءء بأن التيمم على عضوينء؛ وهذا على أربعة أعضاءء فإن هذا مما يعلم أنه لا يمكن 
أن يكون لمثله مدخل في الحكم, لا بنفسه ولا باستصحاب معن له مدخل بطريق الإشتمال 
غليف: فع إعامد خلدق. قرلنا أنه طهارة يحكدية :فهذا طريق. النظر فخ الفقهيات. ولقد 
خاض في الفقه من أصحاب الرأي» من سدى أطرافا من العقليات ولم يخمرهاء وأخذ يبطل 
أكثر أنواع هذه الأقيسة» ويقتصر منها على المؤثر» ويوجه المطالبة العقلية على كل ما يتمسك 
به في الفقه. وعندما ينتهي إلى نصرة مذهبه في التفصيل» يعجز عن تقريره على الشرط الذي 
وضعه في التأصيل» فيحتحال لنصرة الطرديات الردية بضروب من الخيالات الفاسدة» ويلقبها 
ل 10 

20.17 "وليس يتنبه لركاكة تيك الخيالات الفاسدة» ولا يرجع فينتبه لفساد الأصل الذي 
وضعه, فدعاه إلى الإقتصار في إثبات الحكم على طريق المؤثر أو المناسبء ولا يزال يتخبط» 
والرد عليه في تفصيل ما أورده في المسائل يشتمل عليه كتبنا المصنفة في خلافات الفقه» 
سيما: كتاب تحصين المأخذء وكتاب المبادي والغايات. 
والغرض الآن من ذكره أن الإستقصاء الذي ذكرناه في العقليات» ينبغي أن يترك في الققهيات 
رأسا؛ فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين بالطريق السالك إلى طلب الظن صنيع 
من سدى من الطرفين طرفاء ولم يستقل بمماء بل ينبغي أن تعلم أن اليقين في النظريات أعز 
الأشياء وجوداء وأما الظن فأسهلها منالا وأيسرها حصولا. 
فالظنون المعتبرة في الفقهيات هو المرجح الذي يتيسر به عند التردد بين أمرين: إقدام أو 
إحجام؛ فإن إقدام الناس في طرق التجارات وإمساك السلع تربصا بماء أو بيعها خوفا من 


نقصان سعرهاء بل في سلوك أحد الطريقين في أسفارهم» بل في كل فعل يتردد الإنسان فيه 


١7 معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/ه‎ )١( 





بين جهتين على ظن؛ فإنه إذا تردد العاقل بين أمرين؛ واعتدلا عنده في غرضه. لم يتيسر له 
الإختيار» إلا أن يترجح أحدهماء بأن يراه أصلح بمخيلة أو دلالة؛ فالقدر الذي يرجح أحد 
الجانبين ظن له» والفقهيات كلها نظر من الجتهدين في إصلاح الخلق. 

وهذه الظنون وأمثالها تقتنص بأد مخيلة وأقل قرينة» وعليه إتكال العقلاء كلهم في إقدامهم 
وإحجامهم على الأمور المخطرة في الدنياء وذلك القدر كاف في الفقهيات: والمضايقة 
والإستقصاء فيه يشوش مقصوده بل يبطله» كما أن الإستقصاء في التجارات» ضربا للمثل؛ 
يفوت مقصود التجارة. 
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. "افيقال: اعتبر بفلان وذالان. فيقول: ويقابلهما فلان وفلان وقد ماتا في الطريق أو 
قتلا أو قطع عليهما الطريق! فيقال: ولكن الذين ربحوا أكثر ممن خسروا أو قتلوا: فيقول: 
فما المانع من أن أكون من جملة من يخسر أو يقتل أو يموت؟ وماذا ينفعني ربح غيري إذا 
كنت من هؤلاء؟ فهذا استقصاء لطلب اليقين» والمعتبر له لا يتجر ولا يربح» وبعد مثل هذا 
الرجل موسوسوا أو جباناء ويحكم عليه بأن التاجر الجبان لا يربح» فهذا مثال الإستقصاء 


قٍ الفقهيات: وهو هوس محض وخرقء» كما أن ترك الإستقصاء في العقليات جهل محض» 
فليؤخذ كل شيء من مأخذه؛ فليس الخرق في الإستقصاء في موضع تركه» بأقل من الحمق 
في تركه بموضع وجوبه, والله أعلم. 


الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة 

إعلم أن الألفاظ القياسية المستعملة في المخاطبات والتعليمات» وف الكتب والتصنيفات» 
لا تكون ملخصة في غالب الأمر على الوجه الذي فصلناه؛ بل تكون مائلة عنه إما بنتقصان» 
وإما بزيادة» وإما بتركيب وخلط جنس بجنس» فلا ينبغي أن يلتبس عليك الأمر» فتظن أن 
المائل عما ذكرناه ليس بقياس» بل ينبغي أن يكون عين عقلك مقصورة على المعنى» وموجهة 
إلبه الخال الأشكال اللفنطليف " (1) 


١175/ص معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي‎ )١( 
١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزاليي ص///‎ )١( 





2.8 "أن كل طاعة تفتقر إلى نية من حيث ان الطاعة لازمة للصلاة وليس كذلكء فإن 
أصل الإيمان ومعرفة الله تعالى طاعة» ويستحيل إفتقارها إلى نية لأن نية التقرب إلى المعبود 
لا تتقدم على معرفة المعبود» وهذا أيضا كثير التغليط في العقليات والفقهيات: وأسباب 
الأغاليط ما يعسر إحصاؤهاء وفيما ذكرناه تنبيه على مالم نذكره. 


فإذن مجموع ما ذكرناه من أصناف هذه المقدمات التي ميناها عشرة: أربعة من القسم 


الأول وثلاثة من القسم الثاني» وهي مواد ؛ وثلاثئة من القسم الأخير وقد ذكرنا 
حكمها. فإن قال قائل: فبماذا تخالف العقليات قلنا: لا مخالفة بينهما في صورة 
القياس وإِنما يتخالفان في المادة ولا في كل مادة» بل ما يصلح أن يكون مقدمة في العقليات 
يصلح للفقهيات» ولكن قد يصلح للفقهيات ما لا يصلح للعقليات كالظنيات» وقد يؤخذ 
ما لا يصلح لما جميعا كالمشبهات والمغلطات كما يتخالفان في كيفية ما به تصير المقدمة 
كلية» فإن المقدمات الجزئية في الفقه يتسامح بجعلها كلية» وإِنما يدرك ذلك من أقوال صاحب 
الشرع وأفعاله» وأقوال أهل الإجماع وأقوال آحاد الصحابة أن رؤى ذلك من العقليات ما 
هو صريح في لفظه بين في طريقه» كالفظ الصريح المسموع من الشارع أو المنقول بطريق 
التواتر» فإن المتواتر كالمسموع.." )١(‏ 

0.06 "وقد تكون المقدمة متأخرة في المعرفة عن النتيجة فيكون قياسا دوريان وأمثلته في 
العقلياك عرق وأما فى الفقهيات فكأن يقول الحنفيك تبطل صلاة المتيمم إذا وجد الماء 
في خلالها لأنه قدر على الإستعمال» وكل من قدر على استعمال الماء لزمه» ومن يلزمه 
استعمال الماء فلا يجوز له ان يصلي بالتيمم» فيجعل القدرة على افستعمال حدا أوسط 
وبطلان الصلاة نتيجة فيقال: إن أردت به القدرة حسا فيبطل بما لو وجده مملوكا للغير» وإن 
أردت به القدرة شرعا فيقال: ما دامت الصلاة قائمة يحرم عليه الأفعال الكثيرة» فيحرم 
الإستعمال» فالقدرة شرعا تحصل ببطلان الصلاة» فالبطلان منتج للقدرة والقدرة سابقة عليه 
سبق العلة على المعلول» أعني بالذات لا بالزمان» فكيف جعل المتأخر في الرتبة علة لما هو 
متقدم في الرتبة وهو البطلان؟ فهذه مثارات الغلط وقد حصرناها في سبعة أقسام» ويتشعب 


٠١7/ص معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي‎ )١( 





كل قسم إلى وجوه كثيرة لا يمكن إحصاؤها. فإن قيل: فهذه مغلطات كثيرة فمن الذي 
يتخلص منها؟ قلنا: هذه المغلطات كلها لا تجتمع في كل قياس بل يكون مثار الغلط في كل 
قياس محصورا والإحتياط فيه ممكن» وكل من راعى الحدود الثلاثة وحصلها في ذهنه معاني 
لا ألفاظاء ثم حمل البعض على البعض وجعلها مقدمتين» وراعى توابع الحمل كما ذكرنا في 
شروط التناقض» وراعى شكل القياس علم قطعا أن النتيجة اللازمة حق لازم» فإن لم يثق به 
فليعاود المقدمات ووجه التصديق وشكل القياس وحدوده." 00 

70 "الإنسان حيوان والحيوان جسم والإنسان لا يكون في مكانين في حالة واحدة؛ 
وأمثال ذلك فإن هذه يقينيات دائمية أبدية لا يتطرق إليها التغير حتى قال بعض المتكلمين: 
العلم من جنس الجهل» وأراد به هذا الجنس من العلم. فإنك إذا علمت بالتواتر مثلا أن زيدا 
في الدار» فلو فرض دوام هذا الإعتقاد في نفسك وخروج زيد لكان هذا الإعتقاد بعينه قد 
صار جهلاء وهذاالجنس لا يتصور في اليقينيات الدائمة. فإن قيل: هل يتصور إقامة البرهان 
على ما يكن وقوعه أكثريا أو اتفاقيا؟ قلنا: أما الأكثري من الحدود الكبرى فلها لا محالة 
علل اكثيرة» فتلك العلل إذا جعلت حدودا وسطى أفادت علما وظنا غالبا. 
أما العلم فبكونه أكثريا غالبا فإنا إذا عرفنا من مجاري سنة الله تعالى أن اللحية إنما تخرج 
لاستحصاف البشرة ومتانة النجار» فإن عرفنا بكبر السن استحصاف البشرة ومتانة النجار 
حكمنا بخروج اللحية أي حكمنا بأن الغالب الخروج» وأن جهة الخروج غالبة على الجهة 
الأخرى؛ وهذا يقي فإن ما يقع غالبا فلمرجح لا محالة» ولكن بشرط خفي لا يطلع عليه؛ 
ويكون فوات ذلك الشرط نادراء ولذلك نحكم حكما يقينيا بأن من تزوج امرأة شابة ووطئهاء 
فالغالب أن يكون له ولدء ولكن وجود الولد بعينه مظنون وكون الوجود غالبا على الجملة 
مقطوعبه» ولذلك نحكم ني الفقهيات الظنية بأن العمل عند ظهور الظن واجب قطعاء 
فيكون العمل مظنونا ووجود الحكم مظنوناء ولكن وجوب العمل قطعي." 57) 

"وأما مثال ما يترك لأجل التلبيس فأن تقول فلان خائن في حققك فيقال لم فيقول 


لكي ور 
لأنه يناجي عدوك, وتمامه أن يقول كل من يناجي العدو فهو خائن وهذا يناجي العدو فهو 


)١(‏ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزاليي ص/711 
(؟) معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/” ١5‏ 





خائن» ولكن ترك مقدمة الحكم فانه لو صرح به ربما يذكر أنه ربما يناجي العدو لجدعه أو 
يستميله أو ينصحه.؛ ولا يسلم أن كل من يناجي العدو فهو خائن فيترك ذلك حتى لا يتذكر 
محل الكذبء ورا يترك مقدمة المحكوم عليه فيقول لا تخالط فلانا فيقال لم فيقول لأن 
الحساد لا تؤمن مخالطتهم. وتمامه أن نقول الحساد لا يخالطون وهذا حاسد فينبغي أن لا 
يخالط» فتركت مقدمة المحكوم عليه وهو قولك هذا حاسد وكل من يقصد التلبيس في 
المجادلات فطريقه إهمال إحدى المقدمتين إيهاما بأنه واضح وربما يكون الكذب فيه أو 
استغفالا للخصم واستجهلا له فإنه رما يتنبه للحاجة إلى المقدمة الثانية. وهذا كله أمثلة 
النظم الأول» وقد يقع في غيره أيضا. كمن يقول مثلاا كل شجاع ظالم فيقال لم فيقول لأن 
الحجاج كان شجاعا وظللماء فهذا تمامه إن يقول الحجاج شجاع والحجاج ظالم. فكل شجاع 
ظالم وهو غير منتج لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث» وقد ثبت إن النظم الثالث لا 
ينتج إلا قضية خاصة؛ له إنما كان من النظم الثالث لأن العلة هي الحجاجء فانه متكرر في 
المقدمتين ولا يلزم منه إلا أن بعض الشجعان ظلمة؛ إما الكل فغير لازم. وكذلك يقول 
العامي. المتفقهة سيئة الآداب والمتصوفة كلهم فسقة» فيقال لم فيقول لأني رأيت متصوفة 
الرباط الفلاني ومتفقهة المدرسة الفلانية يفعلون كيت وكيت وهو خطأ لأنه طلب نتيجة 
عامة من النظم الثالث وهو محال» وبالجملة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم 
عليه في النتيجة لم يلزم إلا نتيجة جزئية» وهو معنى النظم الثالث» ومهما كانت العلة أعم 
من الحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم الأول وأمكن أن 
تستنتج منه القضايا الأربعة» ومهما كانت العلة أعم من الحكم وا محكوم عليه جميعاكان من 
النظم الثاني ولم ينتج منه إلا النفي» إما الإثبات فلا. ومثاله من العادات أن تقول هذه المرأة 
حبلى فيقال لم فتقول لأتما عظيمة البطن فهذا دليل فاسد وقد حذف إحدى مقدمتيه. 
وتمامه أن يقول هذه المرأة عظيمة البطن وكل عظيمة البطن فهي حبلى فهذه المرأة إذا حبلى؛ 
والعلة عظيمة البطن وقد جعل خبرا في المقدمتين» وهو أعم من امحكوم عليه فإنه المرأة المعينة 
وعظيمة البطن؛ إذ قد يعظم بطن غيرهاء واعم أيضا من الحكم فإن الحكم هو الحبل وعظم 
البطن أعم منه إذ قد يكون بالاستسقاء والسمن والانتفاخ. والغلط من هذا الوجه في 





الفقهيات والكلاميات أكثر من أن يحصى. وأما مثال المختلطات المركبة من كل نمط 
نكفولاك البارك تعالى إن كان على العرون كهو ما تفيل ألو كبر ى اضفر او مساوي" 17 
2.1 "وله تفسيران (أحدهما) أن بيبيع ما هو غائب عنه (والثاني) أن يبيع ما لم يملكه 
ليشتريه فيسلمه ومنها بيع الكلب والخنزير وقد تقدم ذكره في شرط طهارة المبيع ومنها ما 
روى أنه صلى الله عليه وسلم (نمى عن بيع عسب الفحل) وروى انه (تمى عن ثمن عسب 
الفحل) وهذه زواية الشافعي رضى الله عنه في المختصر قال في الصحاح العسب الكراء 
الذى يؤخذ علي ضراب الفحل وعسب الفحل ايضا ضرابه ويقال ماءه فهذه ثلاثة معان 
(والثالث) هو الذى أطلقه في الكتاب (والثاني) هو المشهور ني الفقهيات ثم ليس المراد من 
الخبر في الرواية الاولى الضراب فان نفس الضراب لا يتعلق به تمي ولا منع من الايزاء ايضا 
بل الاعارة للضراب محبوبة ولكن الثمن المذكور في الرواية الثانية مضمر فيه هكذا قالوه ويجوز 
أن يحمل العسب على الكراء على ما هو أحد المعاني فيكون نميا عن اجارة الفحل للضراب 
ويستغنى عن الاضمار وأما على الرواية الثانية فالمفسرون للعسب بالضراب ذكروا ان المراد 
من الثمن الكراء وقد يسمي الكراء ثمنا مجازا ويجوز أن يفسر العسب بالماء ويقال هذا نمي 
عن بيعه والحاصل ان بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع لان ماءه غير متقوم ولا معلوم 
ولا مقدور على تسليمه (وأما) بطريق الاستئجار ففيه وجهان قد ذكرهما في الكتاب في باب 
الاجارة (أصحهما) المنع أيضا وبه قال ابو حنيفة واحمد لان فعل الضراب غير مقدور عليه 


للمالك بل يتعلق باختيان" (5) 


202006 بسم الله الرحمن الرحيم 
الخمد الله اليه لواو الذي خلث زعفة غزة الإاقصان بالأخذاد.. خالق. اللطق. والاتشاد. 
المَادِي إل سَبِيلٍ اليّشَادِ. الْمُوَيْق بِكرَمِهِ لِطرْقٍ السَدَادٍ. الْمَانٍّ بالتَمَقَهِ في الدِّينٍ عَلَى مَنْ 
لَطَفَ به من العِبادِ. الذي كيم هذه الْأمَهَ رادها الله سرًَا الاْنَاءِ عَدُوِينٍ مَا جَاءَ به رَسُولُ 
اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلمَ جفظا لَهُ عَلَى تكرّرٍ العْصُورٍ وَالآبَادٍ. وَنَصَّب كَذْلِكَ جَهَابِدَةَ مِنْ 
الحْفَاظٍ القّادِ: وَجَعَلَّهُمْ دَائبِينَ في إيضاح ذَلِكَ في حميع الْأَرْمَانِ وَالْلَادٍ. بَذِلِينَ وُسْعَهُمْ 
)١(‏ حك النظرء أبو حامد الغزالي ص/./ 7 
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مُسْتَفرِغِينَ جهْدَهُمْ في ذَلِكَ في جْمَاعَاتِ وَآحَادٍ. 
والاشبياد اذه أئلذ نعي واكملة والكاة واهلة: 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل الَّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه الْوَاحِدُ الْقَهّارُ. الْكَرِم الْعَمَارُ * وَأَشْهَدُ أن 
عَبدُهُ ورَسُولّةُ. وَحَبِيبه وَحَلِيلة. الْمُصْطفَى بِتَعْمِيم دَعَوْته 0 انسل على 
لآ من من بر 0 عَلَى العَالَمِيك قَاطِبَةَ بشْمُواِ 
مه لوا ' لله وَسَلَامُهُ عليه َل على إ. ِخْوَانهِ مِنْ التِنَ وآلٍ كل وَسَائِرٍ 
0 00 بإِحْسَانٍ إِلّ > يوم يَوْمِ الدِينٍ (أَمًا بَعْدُ) 
َعَالَ الْعَظِيمُ لعزي اكيم (وَمَا حَلَفْتُ الجن والانس إلا ليعبدون ما ريد مِنْهُمْ 
0 أي أن يطعمون) وَهَدَا نص في أَنَّ الْعِبَادَ خْلِقُوا لِلْعِبَادة عملي لخر وَالإِعْرَاضٍ 
عَنْ الدُّنْيَا باليّمَادَةِ: فَكَانَ أَوْلَ مَا اشْتَعَلَ به الْمُحَمّفُونَ: وَاسْتَعْرَقَ الْأَوْقَاتِ في ا 
الْعَارقُونَ. وَبَذَّلَ الْوْسْعَ في إِذْرَاكهِ الْمَشْهُورُونَ. وَهَجَرٌ مَا سِوَاه لِنَيْلِهِ الْمتَيفَظُونَ بَعْدَ مَعْرفَةِ 
الله وَعَمَلٍ الْوَاجِيَاتِ التَّشْمِيرُ في تَبيينٍ مَا كان مُصَّحَحَا لِلْعِبَادَاتِ يي هي دَأَبْ أَزْيَاب 


مِنْ كَوْبْمًا عَلَى وَفْقٍ الْمَوَاعِدٍ الشَرْعِيّاتِ وَهَذَا في هَذِه الْأَرْمَانِ وَقَبِْهَا بأَعْصًا 


الحَصَرَثْ مَعْرقَيهُ في الكُةُ الفيَاتٍ الْمُصَنَمَةِ في ا الدَيَانَتِء فَهِى اله 
ذَلِكَ وَإِيضّاح الَيِياتِ مِنْهًا وَالَلِئَاتِء وَهى هِيَ الي م فِيهًا جمِيعُ أَحْكام الدِينٍ وَالوَقَائُِ 


العُْولٍِ وَأَصْحَابٍ الْأَنْمْس الزْكياتِء إِذْ لَيْس يَكْفِي في الْعِبَادَاتِ صُورُ الطَاعَاتٍ بن لا بُدٌ 


- 


لْعَاِيَاتُ وَالَادِرَاتُ» وَخْيْرَ فِيهَا الْواضِحَاتُ وَالْمُشْكِلَاتُء وَقَدُ." )١(‏ 
"عَنْهَا أَنّ النّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةٍ (إذَا أَقْبَلَتْ الخَيِضَةُ مَدَعِي 
الصّلاةً وَإذًا أَدْبَرتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّي) رَوَاه لبخاري ومسلم وعن أسماء رضى الله 
عنها قالث (عافث افراة 1 وشول الل حتل_الله عاد وهل كقانث: إحذانا تيت 11 
ب انض كنت تت ب ال اهمضه مم مشخ تصني يه 
الْبُحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ وَالدَّلَائِل عَلَى نََاسَةِ الدّم مُتظاهِرةٌ ولا أَعْلَمْ فيه خلافًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ 


7/١ المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





اللسليية كن شكاة ماسة اليكو بش لسحابية اقل 

0 وَلَكِن الْمتَكَلْمِينَ لا يُعْتَدٌ يز في الإجماع لاف عَلَى الْمَذْهَبٍ الصّجيح الّذِي 
مُْهُورُ أَهْلٍ الاصول من اصحابنا وغيرهم لاسيما في نسي لهات وكا لكان 

في دم السمَك فَمَشْهُورانِ وَنَمَلَّهُمَا الْأصْحَابُْ أَيْضًا في دم اراد وَنَقَلَهُمَا الَافِعئ ل 8 

الم الْمتَحَلبِ من #الكيد د وَالطّحَالٍ وَالْأصَح ؛ ف الجميع النَجَاسَةُ وَيمّنْ قَالَ بِنَجَاسَة دَمِ الءء 

مَالِكُ وَأَحْمَدُ وداود وقال أبو حنيفة طاهر وأما دم القمل والبراغيت والقراد والبق ونحوها بن 

ابن لذ لفق ل ا ل 0 

لاه كع لوقه إن هاه هتقان ون ال نكاسو هدو التعاء مالل قال 0 


روددو 3 رلاارة كر © 
مَيْتَنَهُ طاهرّة على المَذْهَب 


000100000 1 00 

* (فزع) 

مما عع به الْبَلْوَى الدَّمُ الَْاقِي 2 عَلَى اللّخم وَعِظَامِهِ وَكَإكَ مَنْ تَعَرَضَ لَهُ مِنْ أَصْحَابنًا فقد ذكره 
أبو إسسحق الأخيع المت بن أمنحاينا تقل 0 
وَدلِيلُه الْمَسَقَةُ في الاختراز مِنْهُ وَصبَحَ أَحْمَدُ وَأصْحَابْةُ بِأنَّ مَا يَبْقّى ٠‏ بو الو تيه 

عَنْهُ وَلَوْ غَلَبَتْ خْرَةٌ الدّم في الْقَدْرِ لَعَسْرَ الاخترارٌ مِنْهُ وَحَكُوْهُ عَنْ عَائِسَةَ و وَعِكرِمَةَ وَالتّْرِيَ 
وان خَييِئة." )١(‏ 

00-5 #واتباع اتباعهم ومن بعدهم رضى الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما 
ذكرته من علومها المشهورات ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسئن 
المرويات وعلى السنن مدار اكثر الأحكام الفقهيات فإن اكثر الآيات الفروعيات محملات 
وبيانها في السنن المحكمات وقد اتفق العلماء على ان من شرط المجتهد من القاضي والمفتي 
ان يكون عالما بالأحاديث الحكميات فتيت بما ذكرناه ان الانشغال بالحديث من اجل 
العلوم الراجحات وافضل انواع الخير وآكد القربات وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل مع 


ه51//١ المجموع شرح المهذب, النووي‎ )1١( 





ماذكرناه على بيان حال افضل المخلوقات عليه من الله الكريم افضل الصلوات والسلام 
والتبريكات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الاعصار الخاليات حتى لقد كان 
يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين الوف متكاثرات فتناقص ذلك وضعفت الحمم فلم يبق 
الا آثار من آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات وقد جاء في 
فضل احياء السنن المماتات احاديث كثيرة معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء بعلم الحديث 
والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه ايضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله 
صل الله عليه وسلم وللائمة والمسلمين والمسلمات وذلك هو الدين كما صح عن سيد 
البريات صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وصحبه وذريته وازواجه الطاهرات ولقد احسن 
القائل من جمع ادوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات وذلك لكثرة فوائده 
البارزنات والكامنات وهو جدير بذلك فانه كلام افصح الخلق ومن اعطي جوامع الكلمات 
صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات واصح مصنف فى الحديث بل فى العلم مطلقا 
الصحيحان للإمامين القدوتين ابى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وابى الحسين مسلم 
بن الحجاج القشيرى رضى الله عنهما فلم يوجد لما نظير فى المؤلفات فينبغي ان يعتنى 
بشرحهما وتشاع فوائدهما ويتلطف فى استخراج دقائق المعلوم من متونهما واسانيدهما لما ذكرنا 
من الحجج الظاهرات وانواع الادلة المتظاهرات فأما صحيح البخارى رحمه الله فقد جمعت 
فى شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من انواع العلوم بعبارات وجيزات وانا مشمر 
فى شرحه راج من الله الكريم فى اتمامه المعونات واما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت 
لله تعالى الكريم اك الرحيم فى جمع كتاب شرحه متوسط بين المختصرات." )1١(‏ 

.١٠"1/‏ وده عَلَيْه وَعَلَى جميع الدَثْيَِاء وَالْمَلَائْكَةِ ة وَآلٍ كُلّ وََنبَاءِ عِهِمْ الْكِرَام صَلَْوَاتِ 
مُتَضَاعِفَاتِ دَائِمَاتٍ يلا انْفِصّام. 


0 و رعهر 1 


اذ أله الشوو راكيلة و الططمة واه وأَخْْلَه وَأَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَه ِل الله اغْتَقَادًا 0 


وَإِذْعَانَ لاله وَعَظَمَته 3 وَصَمَدِيه افيد أنَّ َحَكَدًَا عَبَدُهُ ول ال فيط وه 
31 خْتَارٌ 2 2 من ريه ) 00 و اللَّهُ عَلَيْه ول - وَرَادَمُ ا وَقَضْلًا لَدَيْه 0 


4/١ شرح النووي على مسلم, النووي‎ )١( 





كا بَعْدُ: فَإِنَّ الِاشْتِمَالَ بالْعلَم منْ أَفْضَلٍ لَب وَأَجَلَ الصّاعَاتء وَأ عع أنوع امير وَآَكَد 
اعاقافية دل ها لقث فيه تَقَائِمِكْ الْذَّوقَاتِ حر في إِذْرَاكهِ وَالتّمَكُنِ فيه مجان 
اْأنفْسٍ الزِيّاتِء وَبَادَرَ إِلَ الاهْتِمَام به الْمُسَارِعُونَ إِلَ الْمَكيْمَاتِ وَسَارَعَ ِل التَحَلّي به 
وَقَدُ تَظَاهَرٌ عَلَى مَا ذَكَرْنُهُ حْمَنَ مِنْ آيَاتٍ الْقُرْآنٍ الْكَرِمَاتٍء وَالْأَحَادِيثِ 

بوي الْمَشْهُورَاتِء ولا ضَرُورَةَ إلى الطاب بِذِكْرهَا هُنَا لِكَوْيمًا مِنَ الْوَاضِحَاتٍ 


0 م 308 
الحالات مَعَ أَعا اليفك ** ضَة ص فَكَانث مِنْ أَهَج 
الشَّافِعيِينَ وَغَبْرِهِمْ مِنَ الْعْلَّمَاءٍ مِنَ النََصْنِيفٍ في اي وخ المششوطات ان 
وأَوْدَعُوا فِيهَا مِن الْأَحكام وَلْمَواعِدٍ وَالأَدلّةِ وعَيْرهَا مِن النمَائْسِ الجليلات» ما هُوَ مَعْلُومُ 
مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِنَابَاتِ. وَكَانَتْ مُصّئَّفَاتُ أَصْحَاينًا - رَحمَهُم الله - في ممَايةِ مِن الْكثْرة 
قَصَارَتْ مُنْتَشْرَاتِء مَعَ مَا هي عَلَيْهِ مِنَ الاختلافٍ في الاختيّارات:؛ فَصَارَ لا يحَئْقْ الْمَذْهَب 
من أَجْلٍ دَلِكَ إِلّا أَفْرَادٌ من الْمُوَقَقِينَ الْعَوَاصِينَ الْمُطَّلِعِينَ أَصْحَابِ ع الْعَاِيَاتِء فَُوَقَّقَ 


الدَّهُ سَبْحَانَةُ ُ وَتَعَالَ حّ وَلَهُ قلت مِنْ مُتَأَخْرِي َصْحَايًا مَنْ جْمَعَ هَذْهِ العأدق الْمُخْتَلِمَات 


وَنفْحَّ الْمَذْهَبَ 0 تَنقِيح» وَجمَعَ مُنْتَشْرَةُ هُ بعبًا رَاتِ وَجِيرَاتِ» وَحَوَى حْمِيعَ مَا وَقَعَ وَقَء " 6 


كلا "المعرفة)) : هذا الحديث صحيح إسناده» ونحن نحتج بأمثاله قُ 00 وإن 
كان البخاري لا يحتج به. 


وقوله: ((إن البخاري لا يحتج به)) » يشير إلى أنه لا يحنج بحديث عبد الله ابن الصامت بن 
أخي أبي ذرء ول يخرج له في ((كتابه)) شيئا. 

وقال الشافعي في كتاب ((مختلف الْحَدِيْث)) - في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب 
-: أنه عندنا غير محفوظ. 

ورده لمخالفته لحديث عائشة وغيره» ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: 98لا , ْرُ وَازِرَة وِزْرَ 


أخرى؟ [الأنعام: 134] . 


4/١ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي‎ )١( 





وي مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ 
قال: الكلب الأسود يقطع؛ أنه شيطان. قيل له حديث أبي ذر؟ قال: هاتوا غير حديث 
أبي ذر» ليس يصح إسناده, ثم ذكر حديث الفضل بن عباسء أنه مر على بعض الصف 
وهو على حمار. قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ قَالَ: هَدًا الحَدِيْث في." 00 

8 . 
لِوَلْمَقِيُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ حْمَدُ بن عَلِيَ بْن إِسمَاعِيل الشَّاشِينٌ الْقَمَالُ الْكَبِين وَالرَّاجِدُ أَبُو 


ل أو أَخَْدَ محمد عبستى إن عَخروه 2 
وأبُو سَهْلٍ محَكَدُ عَمَدُ بْنُْ سُلَيِمَاكَ الصُْلُوكِنُ وَأَبُو الحسن أَحْمَدُ بْنْ محَمَدٍ جَعْمَرٌ البُحَبْرِيُ وَالْحَافِظ 


ا اعد قفي دقعل الناكان حمطت را اج د 11 مَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْغِطريفِئُ 


دق فق وو 


لاي أب لقاب بر ف كد بن د أن بام الماع وأو تود كذ إن 


الْكرَابسِيئ وَالْحَافِظٌ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَدُ بْنْ مُحَمَدٍ بْنٍ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الَاكم وَأبُو 


0 بن الْحُسَيْنِ بن مَرْوَانَ يام سدس سين 
بْنْ ١‏ ين بْنِ مِهُرَانَ ال صِبَهَان ايه 


قر قنز 


: اسْتَقُدَْنا من أن حر 0 مم اما مِنّاء 0 الا 


ل 00 00 ْرَ مِثْلَهُ في حِمْظِ الْإِسْتَادٍ 0 قال ا 


5 


- قل ناسغ التعة كنل وص ل لدت سنن 
وَمِائَتَْنِء وَتُوْق في تان ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ إخدى عَشْرَةً وَثَلَاثِائَةِ لَهُ ذِكرٌ في الضّلاةٍ. 


الما ا 


١١9/84 فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





بي الْعبّاسٍ مُحَمَدٍ بْنِ يَعْقُوب الْأَصّم وَاميِتَم بن كُلَيْبٍ الشَّاشِيَ وأ 
عايدٍ أَدَ بن محمد بن يخ بن يلاب وَححكدٍ بن اسن الْقطنٍ وحيقمة إن ان د 
ل ا ل ل ي الرَازِيّ 
وكاذلق وه شه 3 سَبْعْمِائَة شَيْخ رَوَى عَنْهُ ابْنَاُ عَبْدُ اليحمَنٍ وَعبْدُ لكاب وأو 
مُظَمَرٍ عَبْدُ الله بن شيب ب حَطِيبُ أَصْبَهَانَ وَعَبْدُ البَحْمَنِ + أَحْمَدَ بْن الحْسَن بْن بُنْدَارٍ الْعِجْلِنُ 
َالْمُطَهرُ بن عَبْدٍ لاجد الْمِيرَايك." )١(‏ 


اا ) 


هو- هو- 


فصل ر ك) 
قَؤْله كب ذَّات غَدَاة مركبا أي سار مسيرًً وَهُوَ راكب قَوْله فبعثوا الركاب أي أثاروا الإبل 
5 ف كرتن اق ركاقت لك قَؤله أركد في الأولفق اع اسك واترك الدركة والمقق 

أنه يُطِيل الْقرَاءَة َؤْلهِ الّكاز هُوَ الْكَثْر عِنْد أهل الحجاز وَفَسرهُ أهل الْعرّاق بالمعدن 
0 هذا ركس أي نجس 
يُقَال بِالْكاف وبالجيم وأما قَوْلهِ أركسهم فَقَالَ بن عَبّاس مَعْنَاهُ بددهم وَقَالَ غيره ردهم من 
حَالّة إلى حَالّة قَوْله كض ذاه أي حركها ودفعهًا للسير وَمِنْهِ ركضني ويركض فَوْلِهِ اركعي 
أي صلى من تَسْمِيّة الشَّْء بِبَعْضِه قَوْله فيركمه جنِيعًَا أي يجمعه والركام جعل الشَمْء بعضه 
قوق بعض قَؤْله إل ركن شَدِيد أي عشيرة وَكُدًا قَوْلهِ فُتوَلَ بركنه أي يمن مَعَه وأصل اليكن 
لنّاحِيّة من الجبل وَيُوضّع مَوضِع الْقُوةِ وقوه ولا تركنوا أي لا تميلوا وَكُذَّا قَؤْله لقد كدت تركن 
إَِيْهِم شَيْما ميلا قله سملم اليكتيْن اليمانيين أي الحجر الأسود والذي عاففه مع قبل امسق 
فَؤْلهِ علي رَأس ركي وقول على شفة الركى أي الْبثْر وَهِي التكية أَيْضا وَإنْبَات الَْاء فِيهَا ييل 
فصل رم قَوْلهِ ترمح الدَابّة أي تضرب برجلها قَؤْله عَظِيم الرماد هُوَ كِنَايّة عن كَثْرَة الأضياف 
أن من لازم دَلِك كَثْرَة اللخ ا لزان فتكثر الرماد وَقوله رَمَادا هُوَ مَا يبْقَى من الفحم 


- 
تعد 


مذرورا قَولهِ لَّهُ رمزة وَقِ روايّة زمرة بِتَقْدِيم الرّاي وَفِ روَايّة رمرمة براءين وف روايّة بزايين قَالَ 
عِيّاض وَغَيره هُوَ بمعجمتين تَحْرِيك الشفتين بكلام من الخيشوم والحلق لا يَتَحرًا حَكَك ك فيه اللّسَان 


317/١ طرح التثريب في شرح التقريبء العراقي» زين الدين‎ )١( 





وبمهملتين صّوت حَفِي ساكن جدا وبتقديم الرّاء صّوت حَفِي بتحريك الشفتين لا يفهم 
رضم لزي صّوت من ذاخل الْقّم فَؤْله حمل أرمك أي أَؤرَق وَهُوَ الَّذِي فيه سُواد وَبَيَاضِ 
له رمال حصير وَقوله وقد أثر الرمال وَقولهِ على سَّرير مرمول هُوَ المنسوج من السعف 
بالحبال قَوْله أن يرملوا الأشواط الرمل في الطّواف الوثب في الْمَشْي ليس بالشديد قَوْلْه أرملوا 
في الَْرْو أي نفد زادهم والأرملة التي لا زوج ا وقيل تنص يمن مَاتَ رُوجِهًا وقد يُطلق على 
امحتاجة قَوْله رَمِيم أي نات الأَرْض إذا يبس وديس كَذَا فِيهِ وَقَالَ غَيره الرميم الجاف المنحطم 
والرمة بكّسْر وتثقيل العظم الْبَلِي قَوْله إِلَ مرماتين قَالَ أَبُو عبيد وَغَيره المرماة بكشر الْمِيم 
وَبِقَنْحِهَا أَيْضا مَا بين ظلفي الشّاة من اللّحْم فعلى هذا الْمِيم أَضِلِيّة وقيل هُوَ السهْم الذي 
يرِْي به فالميم رَائِدَة وَهِي مَكْسُورة قولا وَاجِدًا وقيل هُوَ سهم يلْعَب بِهِ في كوم ثُرَاب فُمن 
رمى بِهِ تبت على الكوم غلب وقيل المرماتان السهْمَان اللّدَان يَرْمِي بمما الرجل يجوز 
الستّبق والرمية يكسْر الْمِيم وَالتَُشْدِيد الصّيد الذي يَرمِي به فصل ره قَوْله رهبة مِنْك أي 
خوفًا وَكُذَا قَوْله يرهبون وقوله استرهبوهم من الرهب أَيْضا وَهُوَ الَف وَمِنْهِ قَوْله رهبوت 
وَزْنَ فعلوت من الرهبة أَيْضا قَوْله رهطا قَالَ أَبُو عبيد التغط مَا دون الْعشرّة وَقيل إِلَّ ثَلَانّة 
َوْلهِ أرهقتنا لصّلاة أي أدركتنا وَقُوله ترهقها قترة أي تلحقها وتغشاها وَقُوله ولا ترهقني من 
ري عسرا أي لا تحملبي ما لا أطيق قَالَ الْأَْمَري الرهق اشم بن اوماد وك لشم بعلل 
نا لا يُطَاق وَقوله راهقت الحلم أي أَذْرَكته فَوْلهِ اليمْن وَقوله فرهن مَفبُوضّة أصل اليّمْن الَبْس 
وَمِنّه كل نفس يما كسبت رهنة وَالَْاء للْمُبَالَمَة أي محبوسة 0 وَالمْن مَعْرُوف في 
الفنقهيات َؤْله واترك الْبَخْر رهوا قَالَ يجَاجِد أي طريقا." )١(‏ 
.١‏ "لْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالْمْتَوَلٍ وَقَطَعَ يه الْبَعَوِيُ وَكَلَامْ بن دَقِيقٍ العِيدٍ يُسْعِرْ 0 
يفك أن حَكَاهُ يُرَكَحُ هَذًَا بن فَوْلَهُ إِنَّ بالا يُنَادِي بلَِلٍ خرة يَعَعَلق بد َائِدةٌ إلكامعين 
وَذَلِكَ إِذَاكَانَ وَفْتُ الْأَذَانٍ مُسْتَبَهًا ْتَمَلّا لِأَنْ و غدل طُلُوع الْمَجْرِ 3 00 اللّهُ عَلَيّه 
7 أن ذَلِكَ لا بْتعْ الأأكل وَالشُوب بل الذي بَتَعْهُ مْتَعْهُ طُلُوعْ الْمَجْرٍ الصّادِقٍ ما 


هو- 
01006 ا 


عَلَى تَقَارْبِ وَقْتِ أَذَانِ بلالٍ مِنَ الْمَجْرِ انْتَهَى وَيْقَوِيه أَيْضًا مَا تَقَدمَّ مِنْ 


22 “حر)ة 


| 0 


. 
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0000 


مَشْرُوحِييِهِ اَهب لذْرَاكِ البح في أَوَلِ وَقتَهَا وَصَححَ النَوَوِيُ في أخثر يد أذ 
نِضْفٍ اللَيْلِ النَّابن وَأجَاب عَنِ الحَدِيثِ في د سَرْح مُسْلِم قَقَالَ قَالَ الْعْلَمَاكُ مَعْنَاهُ أَنَّ , 
كَانَ يُوَدّنُ وَيرَكَصُ بَعْدَ أَذَانهِ لِلدّعَاءِ وَتَحُوهِ مدا قَارَبَ طُلُوعٌ الْمَجْرٍ نزل فأخبر بن أَمْ 5 
يأب الها وَغَيرِهَا ثم يرق وَيَشْرَعُ في الْأَدَانِ مَعَ أَوَلٍ طُلُوع الْمَجْرٍ وَهَذَا مَعَ وُضُوح 
نِ يحْتَاجُ إل دَلِيلٍ حاص لِمَا صَّحَحَهُ صَكَحَهُ حَقٌٍّ يَسُوعٌ لَه التَويل ووراءَ ذَلِكَ 
َُالُ أُخرى مَغروقةٌ في 1د اللا و الّحَاوِيٌ لِعَدَم مَسْرُوءِية الْأَدَانِ قَبْل الْمَجْرِ بنَولِه 
كا كَانَ بَْنَ أَذَائبْهِمَا مِن الْقُربِ مَا ذُكِرَ في حَدِيثِ عَائْشَةَ تَبَتَ أَمَا كان يَقْصِدَانٍ وَقْنَا 
وَاحِدًا وَهُو طُلُوع الفجر فيخطيه بلال ويصيبه بن أ كتوم وتوت 3 ران لكان كذرلق لما 
1 يك الي صَلَّى الله و1 الولو مر ركاه تجار عى لَكَانَ وُقُوعٌ ذَلِكَ منةُ 
اونا #طائزل خوييطة و 21 114 عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَأَنهُ ته وَالّه أعلم 


(قَوْلُهُ بَاب كم بَبْنَ الْذَدَانِ وَالْإقَامَةِ 
كا باب فَهُوَ في روايتنا بلا تَنُوين وكم اسْتِفْهَامِيةٌ وها عَحَذُوفٌ وَتَقْدِيرهُ سَاعَةٌ أ صَلَاةٌ أ 
نحو ذَلِكَ وَلَعَلَهُ أَسَارَ بِدَلِكَ إِلَ ما رُوِي عَنْ جَابرٍ أَنَّ لبح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ليلا 
اَل بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُعٌ الآكل مِن أكله وَالشَارِب مِن شْرْبِهِ وَالْمُعْمَصِرُ ِذَا 
دَحَلَ لِقَضَاءٍ حاجته أَخْرَجَهُ المرْمِذِي وَالَاكِمُ لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ 

م 0 اه 0 ' 

فَكَأَنَّهُ أَضَارَ 

بايا الع لحرا ع ار 
المَطوْع ب 826 يَيْنَ الْذَدّانِ َالْإقَامَةٍ م إل قُ الْمَغْربِكُمَا 0 وَوَقَعَ هُنَا في رقَايَة يكت 1 
وَمَنِ انْمَظَرَ لْإقَامَةَ وَهُوَ م إن هذا اللذط ؟ َرْجمَةٌ تي هَذِهٍ 


[174] قَوْلَهُ حَدَّثَنَا إسْحاق الوَاسِطِي هُوَ بن شَاهِينَ وحْتَمَِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الّذِي." )١(‏ 
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اباي “البتين الْمْهْمَلَئَيْنِ َف آخره بَاء مُوَحدَة» وقد الختلف أهل اللّعة فيه: هَل هُوَ الضراب 
أو الكراء الَّذِي يُؤْحَذ عَلَيِهِ أو مَاء المَخل؟ محكى أَبُو عبيد عَن الْأمَوي: أنه الكراء الذي 
يُؤْحَذ على ضراب الْمَحْلء به صدر الجَْهَرِي كلامه في (الصّحاح) » ثم قَالّ: وعسب 
المَخْل أَيْضا ضرابه. وَيُقَال: مَاُهُ وَصدر صّاحب (الْمُحكم) كلامه بأن العسب: ضراب 
المَخلء 8 كال:.هسنه الكل يعبية غسبا أعطاف فقال الى عبيد: العسب في الحَديث 
الْكِرَاءء وَالْأصْل فِيهِ الضراب. قَالَ: وَالُعرب تسمي الشْء باسم غَيره إذا كَانَ مَعَه أو من 
سَببه» كُمَا قَانُوا للمزادة: راوية» والراوية: الْبَعِير اَذِي يستقى عَلَيْه قَالَ شيحْنًا: يدل على 
مَا َال ُو عبيد روايّة الشَّافِجِي: (نمى عن تمن بيع عسب الْمَخل) » وَثَالَ الرَافعَِ: الْمَشْهُور 
8 الفقهيات أنه العدميم الضران» كال الْعَراليُ: فق اللطقة: وقال صاحب (الأثفال) 
عسب الرجل عسبا أكرى مِنْهُ فحلاً ينزيه. وَثَالَ أَبُو عَليَ: ولا يمصَرّف مِنُْ فعل» يُقّال: 
قطع الله عسبه أي: مَاءَهُ ونسله» ونقل ابن اليّين عن أَصْحَاب مَالك: أن معنى عسب 


الشكن أن يتفذى عاتوسيكار جر وقالوك كين معقول أن تسد الكراء سيا 


5 - حدّّئنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدّثنا عَبْدُ الوارثِ وإسْماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ عن عَلِنَ بن الحَكّم 
عنْ نافِع عن ابن عُمَرَ رَضِي الله تَعَال عَنْهُمَا قَالَ تَى النبهمٌ صلى الله عَلَيْهِ ووسلم عن عَسْبٍ 
القخا. 


ذكر رجاله وهم سِّة: الأول: مَسَدّد. الكلقة عبد. الوارك بن سعيد» الاليت: إشتاغيل بن 
إْرَاهِيم» وَهُوَ إِسمَاعِيل بن علية» وقد تكرر ذكره. الرّابع: عَلِىَ بن الحكم, بالفتحتين: البناي» 
بِضَم الْبَاء الْمُوَحِدَة وَتَضُديد الثُون الأولى. الّامس: تافِع مولى ابْن عمر. المّادس: عبد الله 
بن عمر. 

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيه: التحديث بِصِيعّة الجمع في موضعين. وَفِيه: العنعنة في ثَلَانّة مَوَاضِع. 


ن إسماعيل بن علية ذ 


ا 


وَفيه: أن هُسَددًا روى عن شيخين. وفيه: 





هو- 


الحكم ثقّة عِنْد الججميع ! إلا أن أب ؛) الْمنْح الْأَرْدِيّ لينه. قَالَ تعضهم: ليزةدايلا اشتبن: قلت: 
لو لم يظهر عِنّْده شَيْء لما لينه. وَلَبْسَ لَهُ في البُحَارِيّ غير هَذَا الحَديث. 

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاؤْد في الْبيُوع عن مُسَدّد عن إسماعيل وحده به. وأخرجه 
التمِذِِي فِيه عن أحْمد بن منيع وأبي عمار عَن إسماعيل به وأخرجه النَّسَائيَ فيه عن إِسْحَاق 
بن إِْرَاهِيم بن علية به» وَعَن حميد بن مسْعدّة عَن عبد الْوَارث به وأخرجه ابْن مَاجّه عَن 


حنيد بن مسّعدّة عَن عبد الْوَارث) وق الْبّاب عَن أبي هْرَيْرَة. أخرجه الاين و بْن مَاجّه من 


رِوَايّة الْأَعْمَس عَن أبي حَازم عَن أبي هُرَيْرَةء قَالَ: 0000000 
من الْكَلْبِ وعسب الْمَحْلء وَفِ روايّة للنسائي: عسب التيس وَعَن أنس أخرجه ابْن أبي 
حاتم في (العكل) من روايّة ابن مِيعَة عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابْن شهّابء عن أنس أن 
لني صلى الله عَلَيْهِ وسلم» نمى عَن أجر عسب الْمَخْل. قَالَ أَبُو حاتم: إِمَا يروي من كلام 
أنس» ويزيد لم يسمع من الُهْرِيَء وَإنما كتب إِلَيّه وأخرجه التّسَائِيَ أَيِضا. وَعَن أبي سعيد 


أخرجه التَّمَائِيَ من روايّة هِشَامِ عن ابن أبي نعيم عنة» قَالَ: نمى عن عسب الْمَحْلء وَعَن 
جَابر أخرجه مُسلم وَالنّسَائِيَ من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يَقُول: نمى 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمء عن بيع ضراب الجمل. وَعَن عَليَ ابن أبي طالب؛ رَضِي 
الله تَعَالَ عَنهُ أخرجه عبد الله بن أحْمد في (زوائده) على المسند من حَدِيث عَاصِمِ بن 
ضَمرّة عَنهُ: أن النَّي صلى الله عَلَيْه َسلم نمى عَن كل ذِي تاب من السبّاع؛ وَعَ نكل ذِي 
مخلب من الطُيُور» وَعَن من الْميّقه وَعَن لحم الحمر الْأَِْيّقه وَعَن مهر الْبَغي» وَعَن عسب 
الْمَخْلء وَعَن المياثر الأرجوان. 

ذكر مَا يُسْتَفَاد منة: الختج به من حرم بيع عسب الْمَحْل وإجارته, وَهُوّ قَول جمّاعة من 
الصّحابة: مِنْهُم: عَلِيَ وَأَبُو هْرَيْرَة» وَهُوَ قول أكثر الْقُمَهَاء كُمَا حكى عَنْهُم الخطاي, وَهُوَ 
قَول الْأَوْرَاعِيَ وأبي حنيمّة وَالشَّافِعِيَ وأحمد, وجزم أَصْحَاب الشافِعِي يتَخريم البيع أن مَاء 
المَخل غبر مُتَقُوْم ولا مَعْلُوم ولا مَفْدُور على تَسْليمه. وحكوا في إجَارته وَجْهَيْن: أصّحهمَا:.' 
00( 


١٠.هلا؟ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني‎ )١( 





. ) 445 طرفه في:‎ ١557 "'أؤلاذُ عَلأتٍ لَيْس بَئْني وبنتهُ نيمٌ. (الحديث‎ 1١07 
مطابقته للتّجمَة تُؤْحَذ من قَوْله: (بابْن مَزْتم) . ورِجَاله يمَذَا النسق قد ذكروا غير مرّة» وَأَبُو‎ 
الْيَمَانَ الحكم بن تافِعء وَأَبُو سَلمَة بن عبد البَحْمّن بن عؤف. والحَديث من أَفْرَاده.‎ 

ه 0 أولى النّاس بان مَرْتم) أي: بعِيسى ابْن مَرْيَ أي: أخص النّاس به وأقرهم إِلَْه 

أ بأق من بعدق وقول اله لد وَقبل: لِدَنَهُ َه لا بي بَينهمَاء فكأتمما كان في 

زمن واجدء وفِيه نظرء وَقَالَ الْكرْمَاني: فَإِن قلت: مَا التَّؤفِيق تنه وبين 00 تَعَالَ: ون 
أولى النّاس بإبراهيم للّذين اتَعُوهُ وَهَذَا النَيي (آل عمرّان: )6١‏ . قلت: الخلديث وَارد في 
كونه صلى الله عَلَيّهِ وَسلم شوغ والثآن في كونه تابعاء وله الفضل تَابعا ومتبوعاً. انتهى. 
وَقَالَ بتعضهم: مساق الَدِيث كمساق الْآيّة» فلا ديل على هذه التَفْرقَهَء وَالحق أنه لا مُنَاقَاة 
ليحتاج إِلّ الجمع: فَكُمَا أنه أولى النّاس بإبراهيم؛ كَدَّلِكِ هُوَ أولى النّاس بعِيسىء وَذَلِكَ من 


جهّة قُوّة الاقْتِدَاء به» وَهَذّا من جهّة قرب الْعَهْد به. انلتهى. قلت: 


قَؤْله: (علات) ء بِمَنّح العين الْمُهُملّة وَتَشُديد اللا وَقِ آخره ناء مثناة من قوق وهم 
الأخوة لب من أمَّهَات شَئَّء كُمَا أن الأخوة من الأم فَقَط أؤلاد أخياف» والأخوة من 


ا ا 4 


ؤلاد أعيّان» وَمَعْنَاهٌ 


ن أصوهم وَاجدّة وفروعهم تُمتَلفَة يَعْني: أنمم متفقون فِيمَا 
يتَعَلّى بالاعتقاديات الْمْسَمّاة بأصول الديائات كالتوحيد وَسَائِرِ مسَائل علم الْكلام, مُْتَلفُونَ 
فِيمَا يتَعَلّق بالعمليات وَهِي الفقهيات» و ُقَال: ميت أؤلّاد الرجل من نسْوة شَئٌ: أخوة 
علات» لأهم أؤلاد ضرائر والعلات الضرائرء وقيل: لأن يي ترَوجِهًا على الأولى كَانَت 
قبلهًا ثم عل من هَذِه والعلل الشّرْب التَايِء يُقَال: علل بعد نملء وني (التَهُذِيب) : هما 


ا 


خوان 0 وهما ابْنا علق وهم بّنو عِلَّة وهم من علات. وَقٍ (المحكم) : جمع الْعلّة 
العلائل. قَوْله: (لَيْسَ بيني وَبّينه بِي) أي: وبين ابْن مَرْمَ» وف روايّة عبد اليحْمَن بن آدم: 

أولى النّاس بعيسى. لِأَنّهُ لم يكن بيني وَتينه ببِي» وبه اسشتدلٌ قوم على أنه لم يَأْتٍ نبي ؛ 
عيسىء عَلَيْ الصّلاة 0 إلا نينا ا صلى الله عَلَيْهِ و سلم؛ يسن الا الاسْتِدْكال به قَوياء لأَنّهُ 





هذا معنى الحَدِيث: ليس بيني وَبّينه نبي بشريعة مُسْتَقلة» وَقيل: مَا ورد من خبر جرجيس 


وخَالد م يش : كديع الصّجيح يردة. 


ا 0 ل 


2 
نا أ 


ولى ته 


شَقٌّ ودِينهُمْ واجدٌ. (انْظر 


2 
1 
م 


بعيسى بن مَرمّ في دنا ا والأنْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلآَتِ أحَهَاحمْ . 
اليف 15547 


هذا طريق آخر في حَلِيث أبي هُرَيْرة السّايق أخرجه عَن محمد بن سِئَان بن أبي بكر الْبَاهِلِيَ 
الْمَصْرِيّ الْأَعْمَى عَن فليح؛ بِضْم الْمَاء: ابْن سُلَيْمَانَ وفليح لقبه واشمه: عبد الملك عَن 
هلال بن عَلِيَ بن أُسَامَة عن عبد يمن بن أبي عشرة» واسم أبي عمرة: بشير بن عَمْرو بن 
تُحصنء قتل مَّعَ عَليّ» رَضِي الله تَعَالَ عَن» يَوْمم صفّين وله صُحْبَة. 

قؤله: (وَدِينهم وَاجد) . أي: التّؤْجيد دون الْمْرُوع للاختلاف فِيهَاء قَالَ تَعَالَ: إلكل جعانًا 
مِنْكُم شرعة ومنهاجاً» (الْمَائِدَة: 64) . وَيُقَال: دينهم أي: أصُول الدّين وأصول الطّاعَات 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَ عنة قَالَّ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

هَذَا طريق آخر في حَدِيث أبي هُرَيْرَ وَهُوَ مُعَلّق وصله النَّسَائِيَ عَن أحمد بن حَفْص بن 
عبد الله النَيْسَابُوِي أبي عبد الله عن إِبْرَاهِيم بن طَهمَانَء وأحمد هنا من شُيُوخ البُخَارِي. 


444٠©‏ - وحدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا عَبْدُ الَرّاقٍ أخر 

اام دفن الأمور الصَرُوريّة وَالمَظرِيّة. 
(وَحَكُ الْمُشْكلات 2 الذِينِ) لَِندَفِعَ الشّبْهَاتُ وَتَصفُوَ الِإعْتِمَادَاتْ عَنْ عَويِهَاتِ الْمُبْمَدِعِينَ 
وَمُعْضِلَاتٍ الْمُلْحِدِينَ ولا يَخَصْل كَمَالُ ذَلِكَ إِلَّا بإِْقَانٍ قوَاعِدٍ عِلْم الْكلَام الْمَييّةِ عَلَى 


75/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني‎ )١( 





الحَكمِيّاتِ وَالْإِلِيّاتِ؛ٍ وَمِنْ نم قَالَ الْإِمَامُ لَوْ بَقِي النَّامْ عَلَى مَاكَانُوا عَلَيْهِ في صَفْوَةٍ الإسْلام 
لما ا التشَاغاة بهىء َع كَيَنَا عَنْهُ أَيْ :كما جَاءَ عَنْ الْأَئِعَةِ كَالشَافِِيَ بَلُ عل قبح 
عَدَا الورك قأكا الآن وَقَدْ كات الْبدَعٌ ولا 7 إل تَكِكِهًا تَلْمَطِمُ قَلَا بُدَّ مِن إِعْدَادٍ مَا 
شعى به إل املك المي وي ب الخبهةء قار اا تل أو مل ويل وين 
فُرُوضٍ الْكِمَايَاتِء وَأَمًا مَنْ اسْترّاب في أَصْلٍ من أو دِ فَيَلرَمُهُ السَغئ في إِزَالتهِ 
حَقٌّ تَسْتَقِيمَ عَقِيدئهُ اه. وََقَرَهُ في الرَوْضَة وَتَبِعَهُ الْعَرَاِهُ فَقَالَ: 0 
عله قفية مَدفعة ومَضة بيار مَنْفَعَتِهِ وَقَتَ الانتقاع كول د 0 أ ا 
وَاعْتيَارٍ مَضَرَيِ وَقْتَ الْإِضْرَارٍ حَرَامٌ. وَيحَب عَلَى مَنْ 1 يُررَقْ قَلبَا سَلِيمًا أَنْ يتَعلَه 
أفرّاض الْقَلْب من كثرٍ وَعْجْب ورباءٍ وتوهاء كما يِب لكِن كِمَاَهُ تَعلّم عِلم الطِت. 


(١‏ الْقِيَامُ (بعُلُوم اشع كمَفْسِيرٍ وَحَليِ يثِ وَالمُرُوع) لفنهئة 0 لذ منة (عَيث 
يَصْلحُ لِلْقَضَاءِ) وَالْإفْمَاءِ بأَنْ يَكُونَ نهدا مُطَلَنًا وَمَا يَتوَقَْ عَلَيْه دَلِكَ مِنْ علُوم الْعرَيّة 
وول الهم وَعِلْم الحِسَابٍ الْمُضْطَرٌ إِلَبْه في 5 يث شار وَالْوَصّايًا وَغَيْرٍ ذَلِكَ 


أن في باب القضاءة فض الْإِحَاطةُ ِدَلِكَ كله لشدة القاقة ة إل ذَلِكَ ويا هك زر علِم : 
بحَبثْ !ل مْتَعَلّقٌ بِعُلُومِ خلانًا لِمَا ب بوم كلام شارحء وتغريف الْفرُوع لِلنَئنِ؛ أ أو 2 
تُشْتَهَدْ مُوَادًا الففهيات لا مَعَ التَعْرِيفٍ دُونَ سَابِمَيْهًا. 

وَكحتَ الْمَخْرُ البَازِيَ أَنَّهُ لا يَخْصّل فَرْضْ الْكِمَايَة في اللَعَة وَالنَحْوِ 

سحنا وغيف الوقن تتكيية وَالصَّلَاةٌ عَلَيْهِ وَدَفْنْهُ وق اللَقِيطٍ الْيِمَاطُ الْمَْبُوذ وَذْكْرَ هُنَا 
الجهَادَ نه اسْتَطرَدَ إل ذِكْر غَيْرهِ فَقَالَ اه. 

(فَوْلُةُ: ه م الأخور الضَرُوريّة) فب فيه شَيْءٌ ة إل أن يقال الصَرُورِيٌ قَلَ يُمَامُ عليه 4 الدّيك سم وَهُوَ 
كذلك فنك يكو الضَرُورِي باليِسْبَةٍ لِبَعْضٍ غَيْرٍ صَرُورِي باليْسْبَةٍ لِآخَرَ وَقَدْ 00 
الضَرُورِيّ مد مُتَبْهُهُ لإرالَةِ حَمَاءٍ فيه وَالْمْتَبْهُ بِصُورّة الدَلِيلٍ وَإِنْ 4 يُسَعٌ دَلِِلّا حَقِيقَهَ ولا يَضْرٌ 
0 حَقِيقَةَ بالبْسْبَةِ لِمَا كُنْ فيه إِذْ الْقِيَامُ به عِنْدَ الْحَاجَةٍ 3 إِلَيْهِ مِنْ فرُوضٍ 
الكمّاية اه. سَيَدُ عْمَرَ (قؤلٌ المثن: وله الفشكلات) يَظهد أن المشكن الأند الذي 


خْمَى إذرَاكة لقي وَالشْبِهَةُ لمر الْبَاطِل الذي يَْتبُ باحق ولا يَمَى أَنّ اراد بالحج غَنْد 


5١ 





عَلَ المشكلاتء وَقَدْ يَقْدِرُ عَلَى الْأَولِ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى اَن سم عَلَى الْمَنْهَحٍ اه. ع 
ش. (فَوْلَهُ: وتَصْمُو) أي: تَخْلْصُء وثَوْلَهُ: وَمُعْضَلَاتٌ !2 أَيْ: مُشكلاث اه ع ش. (فَوْلَهُ: 
كما ذَلِكَ) أي: الْقَِامُبإقَامَةٍ الحجج وَحَلَ الْمُشكلاتٍ. (فَوْلَهُ: والإِئيّاتِ) مِنْ عَطْفٍ الجر 
عَلَى الْكُلّ. (فَوْلُّ: قَالَ الْإمَامُ إل) عبَاَةُ الْمُعْني وَأَمَا العِلَم الْمترجَح بعِلْم الْكلام كَلَيْسَ 
ِمَرْضٍ عَيْنِ وَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُمْ - يَشْتَغِلُونَ به قَالَ الْإمَامُ إل. 
(قوْلهُ: في صَفْوَةٍ الإْلام) أي: في التُورائيّةِ الي كَانّثْ حَاصِلَةٌ في ابْيِدَاءٍ الإسلام قَبْلَ 
الاسْتعَالٍ بها يُفْسِدُ فُلْوتمْ وَأَحْوَاُم اه. ع ش. (تَوْلْهُ: به) أي: بعلم الكلام. (مَوْلهُ: أي: 
كما جَاءَ عَنْ الْأَئِمَةِ إ) عبار المُْني وَالروْضٍ مع شَرْحِهِ وَمَا نَصيّ عَلَيْهِ الشَّافعِينُ من ترم 
شكال بعلم الْكَلام عحْمُونُ على الَوغْلٍ فيهء وما تعلُم عِلم الفلْسَفَةِ والسَعبدَةٍ وَلَنْجم 
وَليملٍ وَعْلُوم الطائِِينَ واليتخر مَحَرَمُ وتَعَلُم الشّعر مُبَاحٌ إِنْ 4 يَكُنْ فِبه سُخفٌ أو حت 
عَلَى سَرٌ وَإِنْ حت عَلَى التَعرّلٍ وَالْبَطَالَةِ كرة اه. 

(قَوْلَهُ: بن جَعَلَهُ) أي : جَعَلَ الشَّافِعِيٌ الِاشْتِعَالَ ِعِلَم الْكَلَام اه. مُعْني. (قَوْلَهُ: تَلتَطم) 1 
مِنْ ضَمِيرٍ تككِهًا وَقِ الَْامُوسٍ الْتَطَمَتْ الْأَمْوَاج صَرَب بَعْضُهَا بَعْضًا اه. (فَوْلْهُ: الْنَهَى) 
أيْ: كَلَامُ الْإمَام. (فَوْلّةُ: وَتبعَةُ) أي: الْإمَامُ. (فَوْلّهُ: دَمُهُ إ1) أي: عِلْم الْكلام اه. ع ش. 
(فَوله: حَلَالٌ) أَيْ: مبَاخ. (قؤلة: وَيَبْ) إِلَ قَولِه: وها تقر في المخني إلا قَلّة: بأَنْ يكُوَ 
ْتَهِدًا مُطْلفا. (فَوْله: أَنْ يَتعَلّم أي أَمْرّاض الْقَلْبٍ إِ) وَقَدْ بيّنَهَا - رَحمَهُ اله تعَالَ - في 
ِخْيَاءِ عُلُوم الدّينِ ما لا ميد عَلَيِْ فاجع مَنْ أَرَادَه وفَولَُ: مِنْ كبْرٍ ‏ بَيَانَ لأمراض الْقَلْبٍ 


اه. ع ش 


(قؤلة: رَائدٌ ) سيذْكر مره قؤلهِ: أمَا ما يما إِلَيْهِ إ. (فَوْلَة: بأنْ يَكُونَ نهدا إ) 
وَيأي أَنَّ الاجتهاد الْمُطْلَقَ الْمَطع مِن حو تَلَئمائة سَنَةِ ملا يُشْتَطُ في هذ الْأَرْمئَة. (َوْلْه: 
وَمَا يَتَوَقّفُ إل) عَطْفٌ عَلَى علوم الشّْعء وَقَوْلَهُ: ذَلِكَ أ ما ذْكِرَ مِنْ التَفْسِيرٍ وَالحَديثِ 
َالْفُرُوع (فَوْلَُ: من علوم العربيّة) بِيَانُ لِمَا الْمَوْصُولة. (قَوْلة: وعَيْدُ لِك خ) عبَارةُ الْمُْني 
وَشَرْحُ الروْضٍ وَمِنْ فُرُوضٍ الْكِمَايَةِ عِلْمْ الطب الْمُحْتَاج إِليِْ لِمُعَاجةِ الْأَبدَانٍ وَالْحِسَابُ 
لممختاج إَِِْ لِقِسْمَةٍ الْمَواريثِ والوصَايا وَالْمُعَامَلَاث وَأُصْولُ الفِقهِ وَالنَْوْ الله لصيف 





)أ 


وَأَْمَاءُ الدوَاةِ وَالَرْح وَالتَعْدِيلُ وَاختلاف الْعُلَمَاءِ وَايْمَاقُهُمْ اه. (فَوْلْهُ: بدَلِكَ كُلْه ع 
يَكَوَقفُ عَلَيْه ذَلِكَ اه. شيدىئ: (قَولّهُ: وا تَقَوَرَ) أي : : من قَوْلِهِ: وَمَا يَتَوَ: يَكَوَقُفُ عَلَيْه ع 
(فَوُلُهُ: خلافًا لِمَا ؛ بوه كلام شارح) وَهْوَ الجلال الْمَحَزَنُ جَعَلَه مَعَلًا بالْفرُوع خاصّة 07 


ي: يما 


سم وَأَطَالَ في 
8# بِمَرْضٍ الْعَيْنِ أَفْضَّلْ مِنْ الْقَائِمِ بِمَرْضٍ الْكِمَايَةِ خلاقًا لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُحَيِّقِينَ وَإِنْ 
أَوَكءُ فك القَصن 3 الرَوْضَة 8 2 


(فَوْلَُ: الضّرورية) فيه سَئْءٌ مع كونٍ الْكَلَام في إقَامَةِ الحجج والْيراحِينٍ إلا أَنْ ُقَالَ: الصَرُوري 
كَدْ يْقَاهُ عَلَيْهِ الدّبيك 


(قَولَهُ: خلافًا لِمَا يوم كلام م شَارح وَتَعْرِيفُْ الْفُُوع لتم إ) ثَالَ الْمُحَيِّقْ الْمَحَلَنُ وَعْرفُ 
الُْوُوع دُونَ مَا قَبْلَهُ ! لعا 255 بندة اه وَعِبَارَةٌ الؤضّة كَأَضْلِهًا 7 مُصِرَحَةٌ يا عا قَالَهُ 0 حَيَثْ عب 
ِقَولِهِ: وَأَمّا فَرَْضُّ الْكِمَايَة فَالْقِيَامُ بعُلُوم شرع رضن كقائة يذل ي ذلك ادك ايرث 


عَلَى ما سَبْقَ في الْوَصِيّة وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَهِيَ في مَعْرفَة الأخكام إل حَيْث يَصْلح لِلْتَنْوَى 
وَالْقَضَاءِ. اه. وَهُوَ قَرِيئَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى إِرَادَةِ تَؤْجِيهِ الْمُحَيّق لِلتَعْرِيفِ وَلَهُ أَنْ يُوَيْدَ هَذَا 
لتؤجية مِنْ جهَةٍ الْمغى بن كُلّا من الْعلُوم الثَاَهِ مَرْضٌ كِمَابَة في نَفْسِه مع قطع النظرِ 
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0.١‏ "وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
في خطبته: "أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله» وإن أفضل الحدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة".... نحو ما تقدم". رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. 
وفي رواية: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهمدي هدي محمد" الحديث. 
قال الإمام النووي قدس الله سره: "إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات» أعني 
معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها وبقية أنواعها المعروفات ودليل ذلك: أن شرعنا 
مبني على الكتاب العزيز والسئن المرويات وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات؛ فإن 


)١(‏ تحفة احتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الميتمي ١54/9‏ ؟ 


١ ال‎ 





أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبياتما في السنن ا محكمات. وقد اتفق العلماء على أن من 
شرط امجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات فثبت بما ذكرناه أن 
الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات وكيف لا 
يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل 
الصلوات والسلام والبركات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات 
حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات فتناقص ذلك وضعفت 
الحمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات» 
وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء 
بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى 
وكتابه ورسوله وللأئمة والمسلمين والمسلمات وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات. 
ولقد أحسن القائل: "من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات» وذلك 
لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح الخلق ومن أعطى 
جوامع الكلمات صلى الله عليه وآله وسلم صلوات متضاعفات". 


وقال العلامة الشهاب أحمد المنيني الدمشقي الحنفي في القول السديد: "إن علم الحديث." 
00 


2.05 "القسم الأول) في تحرير القواعد التي خلط فيها. 

(الثاني) في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم وهم نحو ثلاثمائة فيهم أنس بن مالك رَضِيَّ 
الَّهُ عَنْهُ وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» والأئمة الثلاثة» وفيهم الخطيب» وأدرجت في 
ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم» ورتبت التراجم على الحروف المعجمة. 
(الغالث) في الفقهيات: وهي مسائل انتقدت على أبي حنيفة وأصحابه» حاول الأستاذ 
الانتتصار لمذهبه. 

(الرابع) في الاعتقاديات ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة أئمة الحديث إجمالاً. 
وعدة مسائل تعرض لا الأستاذ» ولم أقتصر على مقصود التعقب» بل حرصت على أن 
يكون الكتاب جامعاً لفوائد غزيرة في علوم السنة مما يعين على التبحر والتحقيق فيها. 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء؛ القاسمي ص/4 ؟ 





وحرصت على توخي الحق والعدل» واجتناب ما كرهته للأستاذ» خلا أن إفراطه في إساءة 
القول في الأئمة جرأني على أن أصرح ببعض ما يقتضيه صنيعه. 

وأسأل الله التوفيق لي وله. 

والكتاب على وشك التمام )١(‏ » وهذه (طليعة) له أعجلها للقراء شرحت فيها من 
مغالطات الأستاذ ومجازفاته» وذلك أنواع. 
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فمن أوابده تبديل الرواة» يتكلم في الأسانيد التي يسوقها الخطيب طاعناً في رجالا واحد 
واحداً» فيمر به الرجل الثقة الذي لا يجد فيه طعناً مقبولاً فيفتش الأستاذ عن رجل آخر 
يوافق ذلك الثقة في الاسم واسم / الأب ويكون مقدوحاً فيه» فإذا ظفر به 


1 


)١(‏ قلت: قد تم والحمد لله وقد وفق الله فضيلة الشيخ محمد نصيف وشركاءه للسعي لنشره 
والانفاق على طبعه جزاهم الله خيراء وهو الذي يلي " الطليعة ". ن 

«وكم للشيخ نصيف تغمده الله برحمته من سعي ومشاركة في سبل الخير ونشر الحق ورد 
العذواة عن السلقية والاساام وهيرس :10 

ا . "الأقوى» فإذا لى يكن هناك معارض في أقوى لم يكن هناك وهن. وهذا وسيأق بسط 
الكلام على حديث الرضخ في الفقهيات من (التنكيل) وتأتٍ ترجمة أنس في قسم التراجم 
هناك» )١(‏ والله الموفق. 
؟- أبو عوانة الوضاح. قال الكوثري ص 17: « ... وما رواه في ست سنوات في آخر 
عمره» لا يعتد به لاختلاطه» . 
أقول: فتشت المظان فلم أر أحداً زعم أن أبا عوانة اختلط» وكأن الكوثري تشبت بما في 
(تاريخ بغداد) :١*‏ 455 « ... محمد بن غالب حدثنا أبو سلمة قال: قال لي أبو هشام 
ذلك بذكر وفاة أبي عوانة سئة 2١١/0‏ أو سنة 5/ا١١»‏ وحمل الكوثري قوله «فلم يسمع منه» 


٠١/١ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
*» هت‎ 





على المجازء أي فلم يسمع منه سماعاً يعتد به» ثم تخرص أن ذلك لأجل اختلاطه. 

ويدفع هذا أن مثل أبي عوانة في إمامته وجلالته وكثرة حديثه وكثرة الآخذين عنه لو اختلط 
لاشتهر بذلك وانتشر» فكيف لو دام ذلك سنوات؟ وقد اعتنى الأئمة بجمع أسماء الذين 
اختلطواء فلم يذكروا أبا عوانة» واعتنى المؤلفون في الضعفاء بذكر الذين اختلطواء فلم يذكروا 
أبا عوانة» ومن ذكره منهم لم يذكر أنه اختلط» وإنما ذكر أنه كان إذا حدث من حفظه 
يغلط. ومع ذلك فهذه الرواية لا وجود ا في (تمذيب التهذيب) مع حرصه على ذكر كل 
ما فيه مدح أو قدح» وظهر من ذلك أتما ليست في أصوله؛ والذي يظهر أنهم حملوها على 
أن المقصود بما بيان تاريخ الوفاة (؟) لأن الخطيب عقبها بما هو صريح في ذلكء فإما أن 
يكونوا أعرضوا عنها لشذوذها وإجمالما وإما أن يكون وقع في نسخة التاريخ المطبوع سقط 
والأصل قبل سنة ست وسبعين فرأوا أن مع إجمالها محتملة للوجهين المصرح بمماء فإن كان 
ولا بد فقد يكون المراد بما معنى ما روى عن الإمام أحمد أن أبا عوانة كان في آخر عمره 


يقرأ من كتب الناس» يعني 


.88 ص‎ ١ وحديث الرضخ في ج‎ 5١١ ص‎ ١ ج‎ )١( 
هذا هو المتعين ولا حاجة لما بعده فقد صرح الحافظان الجليلان أبو بكر الإسماعيلي‎ )١( 
وأبو أحمد بن عدي بأن أبا عوانة مات سنة سبعين ومائة» كما في " تاريخ جرجان " ص‎ 
)1( ". المولف.‎ . 

"المعتقد, متبع للهوىء والحاكم شيعي مختلط اختلاطاً فاحشاً!!! وهكذا لم يسلم من 
طعنه حتى مثل الحميدي» وصالح بن محمد الحافظ وأبي زرعة الرازني وابن عدي وابن أبي 
داود والذهبي وغيرهم! 
ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة» وينصب العداوة بينهم وبين أبي 
حنيفة جرد روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبية الكوثري وجموده المذهبي. 
وهو ف سبيل ذلك لا يتورع أن يعتمد على مثل ابن النديم الوراق وغيره من لا يعتد بعلمه 


55/١ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
5” 





ف هذا الشأن. وهو على النقيض من ذلك يوثق الضعفاء والكذابين» إذا رووا ما يوافق هواه! 
وغير ذلك ما سترى تفصيله في هذا الكتاب بإذن الله. 
ومنه يتبين للناس ما كان خافياً عليهم من حقيقة الكوثري» وأنه كان يجمع في نفسه بين 
صفتين متناقضتين: فهو ني الفقهيات وعلم الكلام مقلد جامد, وفي التجريح والتعديل؛ 
والتوثيق والتضعيف» وتصحيح الحديث وتوهينه» ينحو منحى المجتهد المطلق» غير أنه لا 
يلتزم في ذلك قواعد أصولية» ولا منهجاً علمياً! فهو مطلق عن كل قيد وشرط! لذلك فهو 
يوئق في من شاء من الرواة ولو أجمع أئمة الحديث على تكذيبه» ويضعف من شاء ثمن 
أجمعوا على توثيقه» ويصرح بأنه لا يثق بالخطيب وأبي الشيخ ابن حيان ونحوهماء ويضعف 
من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه؛ ولو كان هما خرجه الشيخان في ((صحيحهما)) ولا 
علة قادحة فيه. ويصحح ما يعلم كل عارف بذا العلم أنه ضعيف بل موضوع مثل حديث 
((أبو حنيفة سراج أمتي)) ! إلى غير ذلك من الأمور التي ستتجلى للقارئ الكريم؛ مبرهناً 
عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا الكتاب العظيم» بأسلوب علمي متين» لا وهن فيه 
ولا خروج عن أدب المناظرة» وطريق المجادلة بالتي هي أحسنء بروح علمية عالية؛ وصبر على 
البحث والتحقيق كاد يبلغ الغاية» إن لم أقل: بلغها. كل." )١(‏ 

1/8 "الفضل الثالث 
حاول الأستاذ في (الترحيب) التبرؤ ما نسب إليه ف (الطليعة) من الكلام ف أنس رَضِي الله 
عَنْهُ وفي هشام بن عروة بن الزبير وفي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 
فأما كلامه في أنس فتراه وما عليه في (الطليعة) ص 31/8 - ٠١5‏ ويأت تمامه في ترجمته إن 
شاء الله تعالى. وينبغي أن يعلم أن منزلة أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عندنا غير منزلته التي يجعله 
الأسعاذ فيهاه فلسان حال الأسعاذ يقول: ون أنس 8و وما عدى أن تكون قبمة رواية أنس 
في مقابلة الإمام الأعظم وعقليته الجبارة» كما أشار إلى ذلك في (الترحيب) ص ١5‏ إذ قال: 
«وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عما انفردوا به من الروايات مذكورة في (المؤمل) لأبي 
شامة الحافظ. وليس هذا إلا تحرياً بالغاً في المرويات يدل على عقلية أبي حنيفة الجبارة» 
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يلو ره 


فزادنا مع أنس جماعة من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وإلى ما غالط به من الترجيح الذي دفعته 
(الطليعة) صه ٠١5 - ١٠١‏ التصريح بأنه يكفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السند أن 
ينفرد برواية السنة بعض أولئك الصحابة. هذا مع أن رواية أنس في الرضخ تشهد لا أربع 
آيات من كتاب الله عز وجل بل أكثر من ذلك كما أي ني (الفقهيات) إن شاء الله تعالى 
ومعها القياس الجلي؛ ولا يعارض ذلك شيء إلا أن يقال: إن عقلية أبي حنيفة الجبارة كافية 
لأن يقدم قوله على ذلك كله. وعلى هذا فينبغي للأستاذ أن يتوب عن قوله في." )١(‏ 
0.٠‏ الموقعين) طبعة مطبعة النيل بمصر ج ١‏ ص ”5 وراجع (كتاب العلم) لابن عبد 
ون 
فوقع فيما ذهبوا إليه وعملوا به وأفتوا مسائل ثبتت فيها السنة مخالفة لما ذهبوا إليه» لم يكونوا 
اطلعوا عليهاء فكان الحديث من تلك الأحاديث إذا بلغهم فيه لمخالفتهم ما ذهب إليه 
أسلافهم واستمر عليه عملهم ورأوا أنه هو الذي يقتضيه النظر المعقول (القياس) » فمن تلك 
الأحاديث ما كان من الثبوت والصراحة بحيث قهرهم فلم يجدوا بداً من الأخذ به وكثير 
منها كانوا يردوتما ويتلمسون المعاذير مع أن منها ما هو أثبت وأظهر وأقرب إلى القياس من 
أحاديث قد أخذوا بما لكن هذه التي أخذوا بما مع ما فيها من الضعف ومخالفة القياس 
وردت عليهم قبل أن يذهبوا إلى خلافها فقبلوها إتباعاء وتلك التي ردوها مع قوة ثبوتما إنما 
بلغتهم بعد أن استقر عندهم خلافها واستمروا على العمل بذلك ومضى عليه أشياخهم ربما 
أخذوا بشيء من النقل ثم بلغهم من السنة ما يخالفه أن ينظروا كما ينظر أئمة الحديث لمعرفة 
الصحيح من السقيم والخطأ من الصواب والراجح من المرجوح فقنعوا بالرأي كما ترى أمثلة 
لذلك في قسم الفقهيات ولا سيما في مسألة ما تقطع فيه يد السارق. وهذا ديدتحم وعليه 
يعتمد الطحاوي وغيره منهم. 
ولحذا بينما تحد الحنفية يتبجحون بأن مذهب أي حنيفة وسائر فقهاء العراق تقديم الحديث 
الضعيف على القياس. وقد ذكر الأستاذ ذلك في (التأنيب) ص 2١٠5١‏ إذا بحم يردون كثيراً 
من الأحاديث الصحيحة لمخالفتها آراء سلفهم وآراءهم التي أخذوا بماء وقد كان الشافعي 
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ينعى عليهم ذلكء؛ ومن كلامه كما في (سنن البيهقي) ج ١‏ ص 58 :١‏ «والذي يزعم أن 
عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس أن لا ينتقض ولكنه يتبع الآثار» فلو كان يتبع منها 
الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميداً» ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف ويقبل 
الضعيف المنقطع» . 
فالحيفية يعرفون شناعة رد السنة بالرأي .ولكنهم يتلمسون المعاذير فييحاولون" )١(‏ 

.0١‏ 'فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي بوه به الأستاذ فالتحري البالغ الذي سبق 
ما فيه في الفصل الثالث فلا نعيده. 
هذا وحديث الرضخ سيا بسط الكلام فيه في الفقهيات إن شاء الله تعالى. 
والمقصود هنا أن أصحاب الرأي لهم عادة ودربة في دفع الروايات الصحيحة ومحاولة القدح 
في بعض الرواة حتى لم يسلم منهم الصحابة رضي الله عنهم» على أن الأستاذ لم يقتصر على 
كلام أسلافه وما يقرب منه بل أربى عليهم جميعاً كما تراه في (الطليعة) ويأن بقيته في 
التراجم إن شاء الله تعالى. 
وأما غلاة المقلدين فأمرهم ظاهر وذلك أن المتبوع قد لا تبلغه السنة وقد يغفل عن الدليل 
أو الدلالة وقد يسهو أو يخطئ أو يزل» فيقع في قول تحيء الأحاديث بخلافة فيحتاج مقلدوه 
إلى دفعها والتمحل في ردها ولو اقتصر الأستاذ على نحو ما عرف عنهم لمان الخطب, ولكنه 
يعد غلوهم تقصيراً. ! 
وأما المتكلمون فأول من بلغنا أنه خاض في ذلك عمرو بن عبيد» ذكر له حديث يخالف 
هواه» رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال عمرو «لو معت الأعمش يقول هذا لكذبته؛ ولو سمعته من زيد بن وهب لما 
صدقته ولو معت ابن مسعود يقوله لما قبلته» ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله - عز وجل - يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت 

١ ذا‎ 


ميثاقنا» )١(‏ وتعدى إلى القرآن فقال في َإتَبّتْ يَدَا أبي لَب وَتَبَّ وقوله تعالى مإدَرْنٍ 


ًَّ 


وَمَنْ حَلَقُتُ وجيداً . «لم يكونا في اللوح امحفوظ» كأنه يريد أن الله تبارك وتعالى لم يكن 
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يعلم بما سيكون من أبي لحب ومن الوحيد. ثم كان في القرن الثاني جماعة ممن عرف بسوء 
السيرة والجهل بالسنة ورقة الدين كثمامة بن أشرس و«النظام والجاحظ 


0 ساقه الذهبي في ترجمة عمرو بن عبيد في «الميزان» جداف لا‎ )١( 
"الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة.‎ .5 

الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. 

ففي الحال الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنهاء وفي 

الحال الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة الحديث كما 

قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي «كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب» . وحفاظ نيسابور 

كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه وطول الرحلة وكثرة 

الحديثء» ولازم ذلك كثرة الغرائب» وعرفوه مع ذلك بالأمانة والفضل والثبت يشكوا فيه وهم 

أعرف به ولذلك رجع البرقاني إلى قوطم. 

-٠‏ إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني. قال الأستاذ ص ١١5‏ في كتاب (الجرح 

والتعديل) : «أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي: عن أبي عبد الرحمن المقري 

قال كان أبو حنيفة يحدثنا فإذا فرغ من الحديث قال هذا الذي سمعتم كله ريح وأباطيل» ثم 

قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إِلِيّ حدثني إسحاق بن راهويه قال: 

معت جريراً يقول: قال محمد بن جابر اليمامي: سرق أبو حنيفة كتب حماد مني» ثم قال 

الأستاذ «وابن أبي حاتم من أعرف الناس أن الجوزجاتي منحرف عن أهل الكوفة حتى استقر 

قول أهل النقد فيه على أنه لا يقبل له قول في أهل الكوفة» وكان ناصبياً خبيثاً حريزي 

المذهب أخرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم تحد من يذبحها فقال: سبحان الله فروجة لا 

يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم. فمثل هذا الخبيث يصدقه 

ذلك التقي في أ حنيفة» . 

أقول أما الحكاية الأولى فقد عرف عن أبي حنيفة أنه يترك العمل بكثير من الأحاديث كما 
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بأ نٍ قسم الفقهيات إن شاء الله تعالى والحنفية ومنهم الأستاذ يعتذرون عن ذلك بما هو 
معروف», وأما تركه العمل بكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين فواضحء فأي مانع أن 
يدت يأشياء من ذلك # يقول تلك الكلمهة وأماب" (1) 

.١‏ "الإنصاف؟ قال: بل الإنصافء, قلت: فما الحجة عندكم؟ قال: الكتاب والإجماع 
والسنة والقياس» قال: قلت: أنشدك أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: إذ 
أنشدتني بالله فصاحبكمء قلت: فصاحبنا أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم, قلت: فبقي شيء غير القياس؟ قال: لا» قلت: فنحن ندعي 
القياس أكثر مما تدعونه وإِنما يقاس على الأصول فيعرف القياس» قال: ويريد بصاحبه مالك 
بن أنس» . 
ثم نقل عن (كتاب ذم الكلام) للهروي رواية أخرى من طريق الربيع عن الشافعي وبين 
الألفاظ اختلاف كما هو شأن الرواية بالمعبى» ومثل ذلك يكثر في رواية الأحاديث النبوية 
كما سترى أمثلته في «قسم الفقهيات» من هذا الكتاب»؛ فما بالك بالحكايات؟ 
وأثبت هذه الروايات وأولاها بأن يكون متنها هو اللفظ الذي قاله الشافعي رواية ابن أبي 
حاتم لجلالته ولأنه أثبتها في موضعين من كتابه بلا فرق فدل ذلك أنه أثبتها في أصله عند 
تلقيها من ابن عبد الحكم ثم نقلها بأمانتها إلى كتابه المصنف. فأما بقية الروايات فلم تقيد 
في كتاب إلا بعد زمان بعد أن تداولها جماعة من الرواة وذلك مظنة بالتصرف على جهة 
الرواية بالمعنى» نعم رواية الخطيب من طريق الأبار عن يونس مقيدة في مصنف للأبار يرويه 
الخطيب بذاك السند لكن لم يقم دليل على أن الأبار أثبتها في أصله عند السماع إلا أن 
رواية ابن عبد البر دلت على ضبط الأبار» وإِنما الظاهر أن يونس لم يكتب الحكاية عند 
ماعها من الشافعي ولم يتقن حفظها فاتسع في روايتها بالمعنى واحتاط. 
وإيضاح ذلك أن القصة مبنية على المفاضلة:» والمفاضلة قد يعبر عنها بالجمع كأن يقال: 
«أيهما أعلم» وقد يعبر عنها بالتفريق كأن يقال: «وأما كان فلان كذا» ثم يقال في الآخر: 
«فهل كان فلان كذا» على الوجه الذي يؤدي التفضيل فرواية ابن عبد الحكم من طرقها 
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الثلاث» وكذا رواية الربييع سلكت طريق الجمع «أيهما أعلم» أما يونس فسلك طريق التفريق 
فوقع في روايته عند الخطيب وابن عبد البر: «هل." )١(‏ 

2-64 > '«ومتى وقف على ما فيه فلا شك أن ينكره» مجازفة» نعم» ينكر ما فيه ثما يراه 
مخالفاً للسنة» وعسى أن يتوقف بعضهم في بعض المسائل الدقيقة» وقول الأستاذ «ومن 
جهل شيئاً أنكره وعاداه» لا محل هنا فإن دعوى أن أحمد كان يجهل طريق استدلال أبي 
حنيفة في القضايا التي رد بما السنة دعوى باطلة» بل أكثر الناس يفهمون ذاك الاستدلال 
ويعرفون بطلانه كما ستراه في قسم الفقهيات وسترى هناك بعض ما يروى عن أبي حنيفة 
من مجابمة النصوص بتلك الكلمات التي تدل على ما تدل عليه إن صحت. 
فصل 
قال الأستاذ «وليس بقليل بين الفقهاء من لم يرض تدوين أقوال أحمد في عداد أقوال الفقه 
باعتبار أنه محدث غير فقيه عنده. وأنَّ لغير الفقيه إبداء رأي متزن في فقه الفقهاء. 
أقول يشير بحذا إلى أن ابن جرير ل ينقل أقوال أحمد في كتابه الذي ألفه في «اختلاف 
الفقهاء» » ولأن يعاب بهذا ابن جرير أولى من أن يعاب به أحمدء ولكن عذره أمه كما يعلم 
من النظر في كتابه إنما قصد الفقهاء الذين كانت قد تأسست مذاهبهم ورتبت كتبهم, ولم 
يكن هذا قد اتضح في مذهب أحمد فإنه رحمه الله لم يقصد أن يكون له مذاهب ولا أتباع 
يعكفون على قوله وإِنما كان يفتي كما يفتي غيره من العلماء» ويكره أن يكتب كلامه. 
فكانت فتاواه عند موته مبعثرة بأيدي الطلبة والمستفتين وأدركها ابن جرير كذلكء وإما رتبها 
وجمعها أبو بكر الخلال وهو أصغر من ابن جرير بعشر سنين. 
وقول هذا الخائب: «وأنى لغير الفقيه ... » كلمة أدع جوابما إلى القارئ. وفقه أحمد أظهر 
وأشهر من أن يحتاج إلى ذكر شهادات الأكابر» ويغني في ذلك قول الشافعي:." (؟) 

0.5 "اخرجت من بغداد وما خلفت بما أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن 
حنبل» . 


هذا رأعيا الشافعي في أحمد قبل أن يموت أل ينيك وأربعين سنة. 
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فصل 
ذكر الأستاذ ص" ١‏ ما روي من قل أحمد: «ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء» 
قال الأستاذ المصدر المضاف من ألفاظ العموم عند الفقهاء فيكون لذلك اللفظ خطورة 
بالغة لأن أبا حنيفة يعتقد في الله تعالى ما يكون خلافه كفراً وبدعة شنيعة ... فيكون امتهان 
قوله في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية التي م تازعه فيها أحد هن المسلمين مخض كفر 
لا يصدر عمن له دين» . 
أقول هذه مخاطرة فاجرة ومحاولة خاسرة. 
أولاً: لأن من المعلوم قطعاً أن أحمد لا يمتهن الحق» وإنما روى الناس امتهان الحق عن غيره 
كما ترى بعض ذلك في (قسم الفقهيات) , والعموم يخص بما هو دون هذه الدلالة بكثير. 
ثانياً: هبه سلم العموم فمعلوم أن م في تلك الكلمة نما هو حكم على القول من حيث هو 
قول ذاك القائل فلا يتعداها إلى حيثية أخرى. 
ثالثاً: عموم القول لا يستلزم عموم التسوية للصفات فإذا قيل: سواء زيد والأسدء لم يفهم 
منه إلا التسوية التي في بعض لمعاتي وه الشجاعة. فالتسوية بين القول والبعر إنما هي في 
عدم الاعتداد فمعنى تلك الكلمة إنما هو أن أحمد لا يعتد بقول أبي حنيفة دليلاً أو خلافاً 
كما لا يعتد بالبعر مالاً. فأما عدم اعتداده به دليلاً لا غبار عليه» ولا يقول أحد إن قول 
أبي حنيفة دليل شرعي يلزم من بعده من المجتهدين الأخذ به وأما عدم الاعتداد به خلافاً 
فكما قاله بعضهم في قول داود." )١(‏ 

15.. "فال حسان: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 
وقال أيمن بن خريم: 
ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى ... وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا 
وقال القاسم بن أمية: 


"11/١ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
ادحا‎ 





فان قيل: لكن يظهر من القصة أن خالدا لم يضح, بل اجتزأ بذبح الجعد. قلت: ليس ذلك 
بواضحء وكان خالد يذبح كل يوم عدة ذبائح وهب أنه لم يضح ذاك اليوم؛ فغاية الأمر أن 
يكون اجتزأ بإقامة ذلك الحد من جهة كونه قربه إلى الله عز وجل وإقامة حد من حدود, 
والضحية عند جمهور أهل العلم ليست بواجبه» فلا إثم على من تركهاء فإن كان مع تركه لها 
قد قام بقربه عظمية ورأى أن ما يفوته من اجر الضحية وإقامة الشعائر بما يجبره ما يرجوه 
على تلك القربة الأخرى فهو أبعد عن الإثم» ولو ضحى الرجل ألف أضحية لما بلغ من 
أجرها وإقامة الشعائر بما أن توازن إقامة الحد على الجعد» وإماتة فتنته. 

8- خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. في (تاريخ بغداد) )417/١(‏ عنه قال: 
«أحل أبو حنيفة ... » قال الأستاذ ص 45 ١‏ «يقول عنه ابن معين: بالشام كتاب ينبغي 
أن يدفن» (كتاب الديات) لخالد بن يزيد بن أبي مالكء لم يرض أن يكذب على أبيه حتى 
كذب على الصحابة. قال ابن أبي الحواري: معت هذا الكتاب من خالد ثم أعطيته للعطار 
فأعطى الناس فيه حوائج. قال النسائي: غير ثقة. وقال أحمد: ليس بشيء» . 

أقول: نما ذكر خالد في هذه الحكاية مسائل فقهية اتتقدت على أبي حنيفة قد نظرت فيها 
اقب ا تمع :كلك ققد وتقه ادن فا المصري والعيان *(1) 

0300-7 "وبلديه وأبو زرعة الدمشقي وقال ابن عدي «لْ أر من أحاديث خالد هذا إلاكل 
ما يحتمل في الرواية أو يرويه ضعيف عنه فيكون البلاء من الضعيف لا منه» وكتاب الديات 
قد يكون ما فيه ثما استنكره ابن معين أخذه خالد عن الضعفاء فأؤصله. والله أعلم. )١(‏ 
8- داود بن الحجر. في (تاريخ بغداد) /1١(‏ 8947 -597) عدة روايات تتعلق با محرم 
إذا ل يحد إزاراً فلبس سراويل» أو لم يجد نعلا فلبس خفين - وقد ذكرت المسالة في الفقهيات 
- تكلم الأستاذ ص 34 في الروايات إلى أن قال «وأما ما رواه ابن عبد البر في (الانتقاء) 
ص ١5١‏ من أنه لما قيل لأبي حنيفة ... قال لم يصح في هذا عندي ... وينتهي كل امرئ 
إلى ما هممع. فغير ثابت عنه لأن في سنده داود بن المحبر متروك باتفاق.. بل حديث إباحة 


لبس الخفين ... مخرج ف (مسانيد أبي حنيفة) » قفي (مسند أبي محمد البخاري الحارثي) 


455/١ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
51 





عن أبى سعيد بن جعفر عن أحمد بن سعيد الثقفى عن المغيرة بن عبد الله عن أبى حنيفة 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن 

عباس ... » فهذا الحديث بمذا السند يرد على من يقول انه لم يبلغه حديث في هذا الباب 
... فينهار بهذا البيان جميع تلك المزاعم ... هكذا يفضح الله الأفاكين» . 

يوثقه» ويهذا يعلم ما في قول الأستاذ «متروك باتفاق» وإن كان الصواب ما عليه الجمهور 
أن داود ساقط. ومع رد الأستاذ ذاك الخبر هنا فقد احتج به ص 4 غذ قال «وأبو حنيفة 
الذي يقول: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » كما في (الانتقاء) 
لابن عبد البر ص ١ 5١‏ كيف يخالف حديثاً صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن 
زعم ذلك فقد أبعد في البهت نسأل الله 


)لشن اماق اخ عه عو 1 للعو و ع ا 
00-64 وفت أبي ليلى وقول قريعهم ... زفر القياس أخى الحجاج الأنظر 
وحطمت قول الشافعي وصحبه ... ومقالة ابن علية لم تصحر 
ألزقت قولهم الحصير فلم يجز ... عرض الحصير فإن بدا لك فاشبر 
والمالكية بعد ذكر شائع ... أخملتها فكأنما لم تذكر 
ثم ذكر إكراه علماء مصر على القول بخلق القران وغير ذلك» راجع كتاب (قضاة مصر) 
فين 26197 
رابعاً: غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة في سبيلها وما فيه من التوسع في 
الرخص والحيل! 
خامساً: تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة. 
سادساً: قام أصحابكم بدعاية لا نظير لما واستحلوا في سبيلها الكذب حتى على النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» كما نراه في كتب المناقب. 


470/١ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
تا‎ 





سابعاً: تمموا ذلك بالمغالطات التي ضرب فيها الكوثري المثل الأقصى في (التأنيب) كما 
شرحت أمثلة من ذلك في (الطليعة) وفي هذا الكتاب» ومر بعضها في هذه الترجمة نفسها. 
فأما النضج الذي يدعيه الأستاذ فيظهر نموذج منه في قسم الفقهيات: بل في المسألة الأول 
منها! 

وقد كان خيراً للأستاذ ولأصحابه ولنا وللمسلمين أن يطوى الثوب على غزة ويقر الطير 
على مكناتما ويدع ما في (تاريخ بغداد) مدفوناً فيه ويذر النزاع الضئيل بين مسلمي الند 
مقصورا عليهم ويتمثل قول زهير: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وماهر عنها بالحديث المرجم 

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ... وتضر إذا أضريتموها فتضرم." )١(‏ 

0.8 "صل كتاب ابن أب العوام» فإن كان وقع فيه «القدر» كما قال الأستاذ فالواقع 
في (تاريخ بغداد) أثبت» وحال ابن أبي العوام قد أشرت إليها في (الطليعة) ص17؟78-5. 
ومؤلف (الجواهر المضيئة) من أهل القرن الثامن ولم يشتهر بالضبط والإتقان» ولا بين مأخذه. 
وإِنما ذكر أن أبا حنيفة قد تكلم في الجرح والتعديل فأوردت كلمات منها أنه قال: «كان 
طلق يرى القدر» وقد يكون أخذ من كتاب ابن أبي العوام وأصل كتاب 
(الجواهر المضيئة) وتصحيحه لا يوازي أصلي (تاريخ بغداد) وتصحيحه وتحريف كلمة 
«العدل» إلى «القدر» هو الجاري على طريقة التصحيف والتحريف فإن القارئ أو الناسخ 
نما يعدل عما لا يعرفه إلى ما يعرفه وقد شرحت طرفاً من ذلك في قسم الفقهيات في مسألة 
سهمان الخيل من الغنيمة وقد يفهم بعضهم من قول أبي حنيفة: «كان يرى العدل» أنه 
أراد بالعدل القدر لأن القدرية يسمون أنفسهم أهل العدل فأبدلها ذاك الفاهم بكلمة 
«القدر» لأنه يرى المعنى واحداً وكلمة «القدر» أو ضح. وا أراة: القول العدل» أ الحق 
في زعمه يعني الإرجاء. ومن عرف أبا حنيفة وقوة عارضته جزم أو كاد بأنه لو كان عنده أن 
طلقاً كان قدرياً وأن سعيد بن جبير إنما نمى عن مجالسته لذلك لبادر إلى ذكر ذلك دفعاً 


لحجة خصمه. والتروي الذي ذكره الأستاذ لا وجه له» بل ربما يقال: لو كان أبو حنيفة إِنما 


414/١ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
515 





قال بعد أن ألجى إلى الجواب «كان يرى القدر» لكان هذا أطلق للسان من يعيبه فإن طلقاً 
لم يصفه أحد بالقدر وقد وصفوه بالإرجاء وهو كالمضاد للقدر. وصف طلقاً بالإرجاء حماد 
بن زيد وأبو حاتم وابن سعد وقال البخاري في (تاريخه الكبير) ج؟ قسم ١‏ ص0٠5":‏ 
«حدثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن أيوب: «ما رأيت أحد أعبد من طلق بن حبيب» فرآن 
سعيد بن بحزة حقالف تن نان َم أرك مع طق؟ لا تجالس طلقاًء وكان يرى الإرجاء» . 
وهذا السند بغاية الصحة؛ ويبعد أن لا يبين سعيد لأيوب سبب لمنع إلا وهو يرى أنه لا 
يعرفه» وكذلك الحال في أيوب وحماد. والذي كان يعرفه حماد أن السبب هو الإرجاء وشدة 
أيوب على المرجئة معروفة» وفي (تذكرة الحفاظ) ج؟." 00 

.0.0 "ه4١-‏ عبد الله بن حبيب القرطبي أحد مشاهير المالكية. ذكر الأستاذ ص" عن 
الباجي «روى عبد الملك بن حبيب أخبرني مطرف أنحم سألوا مالكاً عن تفسير الداء العضال 
... » وفيه قول الباجي «وعندي أن هذه الرواية غير صحيحة ... » قال الأستاذ ص/ 
«ووجه حكمه يظهر من ترجمة مطرف ... وعبد الملك في كتب الضعفاء» . 
أقول: كان ابن حبيب فقيهاً جليلاً نبيلاً صا حاً في نفسه لكن لم تكن الرواية من شأنه كان 
يتساهل في الأخذ ويروي على التوهم. هذا محصل ما ذكروه في ترجمته وقد توبع في هذه 
الحكاية كما يأني في ترجمة مطرف. 

-١ 5‏ عبد الملك بن قريب الأصمعي. ذكر الأستاذ ص 4 ١‏ ما حكى عن الأصمعي في 
قول العبي «لا تعقل العاقلة ... » وأن الأصمعي قال: «كلمت أبا يوسف بحضرة الرشيد 
فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته» فقال الأستاذ ص 5 5: «لا نقيم لكلامه وزنا 
فان كنت لا تكفي بما في الكتب المؤلفة في الضعفاء من قول مثل أبي زيد الأنصاري فيه: 
فعليك بكتاب التنبيهات على أغاليط الرواة لأبي القاسم علي بن حمزة البصري لتطلع على 
أغلاط هذا المتقعر وكلام الناس في أمانته في النقل» وذكر الأستاذ ص 4ه عن (تاريخ 
بغداد) حكاية من طريق الأصمعي فقال: «كذبه أبو زيد الأنصاري وذكر علي بن حمزة 


... . ورماه بأمور تؤيد رأي أبي زيد فيه وليس بقليل ما ذكره الخطيب من نوادره ومن جملة 


)١(‏ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني ؟/./549 
/ ”5 





نوادره أن الأصمعي لما توفي سنة 7١5‏ قال أبو قلابة الجرمي في جنازته: ... » فذكر البيتين. 
أقول: أما الحكاية الأولى فمسألة لغوية قد ذكرتها في الفقهيات. والحكاية الثانية لم ينفرد بما 
الأميعي وبسداما مشهور 3 ل يكن متوائرز. 
وأما ما روى عن أبي زيد فلم يصح. كما أوضحته في (الطليعة) ص ١م‏ - 87. ولو صح 
لما أو جب جرحا لأنه لم يفسر ويحتمل أن يراد به النسبة إلى الخطأ والغلط كما ذكره الأستاذ 
ص 57 ١‏ ويؤيده أنه كان بين أبي والأصمعي منافسة دنيوية." 00( 
0.0١‏ "وقسم الفقهيات: وأدع ما بقي موفوراً على الأستاذ! 
6- على بن عمر بن محمد. ف (تاريخ بغداد) )307/1١8(‏ : «أخيرن الخلال حدثنا 
على بن عمر بن محمد المشتري حدثنا محمد بن جعفر الأدمي ... » قال الأستاذ ص 47: 
«علي بن عمر بن محمد المشتري لم أجد من وثقه» . 
أقول: أما أنا فلم أجده إلا أن يكون هو علي بن عمر بن محمد الحميري يقال له: السكري» 
والصيرق» والكيالء والختلي» والحربي» ترجمته في (تاريخ بغداد) (50/17) وذكر في الرواة 
عنه الخلال» وذكر عن البرقاني أنه قال فيه: «لا يساوي شيئاً» وعن الأزهري قال: «صدوق 
كان سماعه في كتب أخيه لكن بعض أصحاب الحديث قرأ عليه شيئاً منها لم يكن فيه ماعه 
وألحق فيه السماع» وجاء آخرون فحكوا الإلحاق وأنكروه. وأما الشيخ فكان ف نفسه ثقة» 
وعن عبد العزيز الأنجي: «كان صحيح السماع ولما أضر قرأ عليه بعض طلبة الحديث شيئاً 
لم يكن فيه سماعه ولا ذنب له في ذلك» وعن العتيقي «حدث قدياً وأملى في جامع المنصور 
وذهب بصره في آخر عمره وكان ثقة مأموناً» . 
أقول: فحاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظ وكان سماعه مقيداً في كتب أخيه وكان من 
الكتب مالم يقيد سماعه فيه فلما عمى كان يخرج الكتب فينظر المحتاطون ما سماعه فيه 
فيقرؤونه عليه فاتفق أن جاء بعض من لا خير فيه فطلب إخراج الكتب فاتفق أن رأى جراً 
ليس عليه ماع الشيخ, فعلم أنه لم يروه قبل ذلك فألحق فيه سماعاً للشيخ» والشيخ لا يدري» 
وقال للشيخ: أحب أن أقرأ عليك هذا الجزء فإن سماعك فيه. فظنه الشيخ صادقاً فقال: 


(1) التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني ؟/51ه 
ف 





اقرأ؛ ثم عثر أهل الحديث على ذاك الجزء؛ فمنهم من لم يحقق كالبرقاني ظن أن ذلك الإلحاق 
برضا الشيخ فتكلم فيه ومنهم من حقق, فعلم أن الشيخ بريء من ذلك كما رأيت. فالقول 
فيه أن ما جمعه منه قبل عماه الصحيح, فأما بعد عماه فما رواه عنه المحتاطون كالخلال» أو 
سمع منه بحضرة واحد من المحتاطين فهو صحيح. والله أعلم.." )١(‏ 

25 '"زعمه الكوثري من حيرة فقهاء الشافعية واضطرابهم ليس بالنسبة إلى ما وقع لفقهاء 
الحنفية» ومن شاء فليطالع كتب الفقه في المذهبين بل يكفيه أن ينظر أول مسالة من قسم 
الفقهيات وهي مسألة ضرورية من مبادىء الطهارة ارتبك فيها الحنفية أشد الارتباك» وما 
ذكره من كتب ظاهر الرواية عندهم ليس بشيء» ولأن كتب ظاهر الرواية يقع فيها 
الإختلاف. 
وأما كتاب ابن عبد الحكم فلم يعترف الشافعية بصدقه كما اعترف الكوثري وغيره بصدق 
كلمة الشافعي كما مرء والعلم باتفاق الصحابة والتابعين واختلافهم لا يستلزم جودة النظر 
وصحة الفهم للترجيح فيما اختلفوا فيه ن واستنباط حكم مالم ينقل عنهم فيه شيء؛ 
والأستاذ وكل ذي معرفة يتحقق آن البون في هذا بين الشافعي وابن عبد الحكم بعيدا جداء 
وإن كان الشافعي غير معصوم عن الخطأء وابن عبد الحكم غير محجوب البتة عن الإصابة. 
وأما ما نقل عن الشافعي أنه قال: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» فلم يتواتر كما 
زعم الأستاذ. ولو شيءنا لقلنا نقتصر هنا على ما يعترف به الأستاذ وهو أن أبا حنيفة إذا 
عرف الأصل أحسن في التفريع وأجاد ن وإذا لم يعرف الأصل أو لم يأخذ به وقع في التخطيط 
كما وقع له في الكتب التي تقدم ذكرهاء ويقول الأستاذ: إنما لا تحاوز الخمسة فثناء الشافعي 
بحسب الضرب الأول وانتقاده بحسب الضرب الثاني. وأما ما يتعلق بمحمد بن الحسن فيعلم 
فصل 
عرف الأستاذ أن مطاعنة في الشافعي لا تؤثر الأمر الذي يهو اء أو لا تؤثر البتة» فحاول 


تحصيل بعض مقصوده من جهة أخرى, وهي زعمه أن علم الشافعي مستفاد من محمد بن 


530/1 التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
عا‎ 





الحسن تلميذا أبي حنيفة» وسأشرح ملخصا مبدأ الشافعي إلى اجتماعه بمحمد بن الحسن 
وما جرى له معه فأقول:." 00 

.0 "قول: الكديمي ليس بعمدة وقد توبع على روايته المذكورة كما تقدم» ومر له ذكر 
في ترجمة سفيان الثوري. 
- محمود بن إسحاق بن محمود القواس. في (تاريخ بغداد) 4١١ / ١+‏ «أخبرني محمد 
بن عبد الملك القرشي أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الرازني حدثنا محمود بن إسحاق بن 
عخنمود القواس تخارئ قال: معت أيا عمرو وحريتك بن غيد المع .... »© قال الأسعاذ ض 
؟ ؛ : «لا نثق بالقواس وصاحبه» . 
أقول إذا كان أهل العلم قد وثقوهما وثبتوهما ولم يتكلم أحد منهم فيهما فماذا ينفعك أن 
تقول: لا تثق بهمما؟ ومحمود هو صاحب الأنام أ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري روى 


عنه (جزء رفع اليدين) و (جزء القراءة خلف الأمام) وهو آخر من روى عنه ببخاري كما 
في (مقدمة الفتح) والراوي عنه هو الحافظ البصير ترجمته في (تذكرة الحفاظ) ج ”اص "١/8‏ 
والحكاية تتعلق بالطلاق قبل النكاح وقد نظرت فيها في قم الفقهيات. 


7- مسدد بن قطن. في (تاريخ بغداد) 4١7 / ١‏ من طريق الحاكم «معت أبا جعفر 


محمد بن هانئ يقول: حدثنا مسدد بن قطن حدثنا محمد بن أبى عتاب الأعين حدثنا على 


بن جرير الأبيوردي ... قال الأستاذ ص 45 :١‏ «ليس بأحسن حالا من أبيه السابق ذكره» 


أقول: قد تقدمت ترجمة أبيه» والنظر فيما قيل فيه ولا شأن له بكذه الرواية» فأما مسدد 
فترجمته في (تاريخ نيسابور) وفيها كما في (مرءاة الجنان) و (الشذرات) : «كان مربي عصره 
والمقدم في الزهد والورع» ولم يتكلم فيه أحد, وروايته هذه قد صحت عن علي ابن جرير من 
أوجه كما تقدم في ترجمته علي بن جرير» وما فيها من ترك ابن المبارك الرواية عن أبي حنيفة 


بأخرة» قد ثبت من عدة وجوه أخرى )1( 


745/7 التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
5 





)١(‏ مسعود بن شيبة راجع (الطليعة) ص 354. وتقدم له ذكر في ترجمة الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي. ." )1١(‏ 

ولي "ديت 
طبعه» ولكن الله تعالى بفضله وكرمه أزال جميع الموانع» ووفق عبداً ضعيفاً من عباده أن يوفي 
بما عهد به صديقه؛ وذلك من ثمرات إخلاص المغفور له فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 
وهل يخنفى على أحد الحاجة إلى شرح مفصل للمشكاة؟ ولا شك في أن شرح شيخ مؤلف 
المشكاة العلامة حسين بن محمد الطيبي (م57/اه) "الكاشف عن حقائق السنن" يعد من 
أحسن الشروح له. لكنه لم يطبع بعد» ويتبعه مرتبة المرقاة لملا علي بن سلطان محمد القارئ 
(م5١١٠ه)‏ » واللمعات للشيخ عبد الحق الدهلوي (م57١٠١ه)‏ » وهما شرحان جيدان 
من حيث جمع المواد المتعلقة بإيضاح المطالب وغيره» ولكن التزم فيهما تمثيل مدرسة خاصة 
ني الفقهيات: ثم إنمما لا يشفيان غليل الباحث في باب تخريج ونقد الأحاديث مع أن 
الحاجة إليه شديدة في شرح المشكاة خاصة بالفصل الثالث منه. ونظراً إلى ذلك فقد حبذنا 
عمل فضيلة الشيخ عبيد الله الرحماني بكل سرور وانشراح» فإن الله تعالى قد هيأ أسباباً لملأ 
فراغ كبير في هذا الباب. 
ونحمد الله على إحسانه وكرمه أن مرعاة المفاتيح يعد شرحاً عديم النظير غير مسبوق به بما 
بمتاز به من الأوصاف والخصائصء يحتوي بما في الشروع السابقة ويذكرنا القرن العاشر في 
باب التحقيق مصداقاً ل"كو ترك الأول الأاخر". 
وإن هذا الكتاب لا يفي بحاجة المرقاة واللمعات فحسبء بل يغني عن كثير من الكتب في 
باب تخريج الأحاديث وتنقيحها - إن شاء الله -» ونتضرع إلى الله تعالى أن يوفق الشارح 
لتكميل هذا العمل» وينعم عليه بحسن القبول والإفادة العامة. 
والحاجة إلى تعليق على المشكاة التي لمسناها لغرض خاص باقية حتى الآن» ولا ندري من 
يوفق له ومتى؟ والحاشية شبه الشرح للمشكاة "تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة" التي 
مر ذكرها فوق قد طبع نصفها الأول قبل مدة طويلة» وقد عثرنا على أوراق نصفها الأخير 


7١1/7 التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
"١ 





هذه الأيام» ولكنها في حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيهاء بل شيء من آخرها مخروم ويحتاج 
إلى كتابتها من جديد, ومن أماني المشرفين على المكتبة السلفية بلاهور طبعها ونشرها في 
أقرب فرصة. 
ولا نزال نلمس الحاجة إلى مشكاة مترجمة تحتوي على مقتضى القديم والحديث مع ترجمتها 
الموثوق بماء وقد استكمل ترجمة نصفها الأول الشيخ محمد إسماعيل على اقتراح كاتب هذه 
السطور» ستكون هذه المشكاة المترجمة عديمة النظير إن شاء الله. 
ولا بخفى على أحد أن إشاعة ونشر تفسير القرآن الكريم في ضوء الأحاديث والآثار وعلوم 
الحديث خالصة من واجبات جماعة أهل الحديث التي تمتاز بماء وقد أدى هذا الواجب 
أسلافها في الماضي القريب بأحسن وجهء وإن العصر الذي نعيش فيه مليء بالمخاطر, 
والحاجة ماسة إلى دفع مهاجمات ومهاترات المنكرين لحجية الحديث والمتخبطين في ملتويات 
التأويل والتوجيه» وعمل أصحاب الحديث وأنصاره أضعف بكثير وأبطأ بإزاء دعاية تلك 
القوى المعارضة» فهل من سبيل لمقاومة هذا السيل العارم» فهل ينظرون في سبيل مقاومة 
هذا الاتحاه الزائف؟ 
والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناً» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 
(أبوالطب عن غطاء اله سيق عفان التله) ب 1/3) 

ه. "لمبحث الرابع: عناية الفقهاء بالحديث وعناية المحدثين بأحكام الشريعة 
لا بخفى على أحد اهتمام الفقهاء بالحديث وأنهم لا يستغنون عنه لاستنباط الحكم الشرعي» 
يقول الإمام النووي مبينا أهمية ذلك: " على السئن مدار أكثر الأحكام الفقهيات: فإن 
أكثر الآيات الفروعيات مجملات» وبيانها في السنن المحكمات» وقد اتفق العلماء على أن 
من شروط القاضي ولمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات" )١(‏ .وكان تأثر الأئمة 
امحدثين أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي بمذاهب أئمة الفقه كبيرا. 
والمتأمل في كتبهم يظهر له حرصهم على وزن المذاهب الفقهية ومقارنتها بما صح من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقشتها أحيانا. 


711١/١ مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 


ادا 





ولقد تفاوت حظ الفقهاء من الحديث كما تفاوت حظ امحدثين من الفقه. فالإمامان مالك 
وأحمد بن حنبل محدثان ولكن شهرتما في الفقه غلبت شهرتما في الحديث (؟) . 

واختلف تأثر امحدثين بالفقهاءء يقول في ذلك الإمام ابن تيمية:" أما البخاري وأبو داود 
فإمامان ف الفقه والاجتهاد, وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزعة ونحوهم 
فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء» وهم إلى مذاهمب 
أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق كأبي حنيفة والثوري ووكيع. 


ويحي بن سعيد وابن المبارك بميلان إلى مذهب العراقيين 


.54/١ النووي/ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
(؟) اشتهر كتاب الموطأ للإمام مالك» كما اشتهر مسند الإمام أحمد ولم يثبت للإمامين أبي‎ 
)١( حنيفة» والشافعي مثلهما.."‎ 

57. 0 'وفصلت السنة أنه لا يقام الحد مع وجود شبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم" )١(‏ . ومثل الفقهاء للشبهة: أنه لا يقطع السارق بالسرقة 
من مال أبيه وإن علا ولا بسرقة مال ولده وإن سفل لأن نفقة كل منهما تحب في مال 
الآخر (؟) . 
فهذه التفصيلات وغيرها وردت ف السنة» فلولا السنة لما عرف كيفية قطع يد الساق» ولا 
متى تقطع. وعلى ذلك أكثر الآيات. يقول الإمام النووي رحمه الله: "على السنن مدار أكثر 
الأحكام الفقهيات: فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات» وبياتما في السئن المحكمات وقد 
اتفق العلماء أن على القاضي ولمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات" (3) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5754(‏ في الحدود, باب ما جاء في درء الحدود قال الشيخ عبد 


القادر الأرناؤوط: وف سنده يزيد بن زياد الدمشقى وهو متروك كمال قال الحافظ ف 


التقريب» وقد روي مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح كما قال الترمذي. انظر: ابن الأثير/ 


١8/ص السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت» نور بنت حسن قاروت‎ )١( 


الدتدا 





جامع الأصول في أحاديث الرسول: )١95(‏ 5037/8. 
(؟) انظر البهوق/ الروض المربع: 801/7. 
(") النووي/ شرح صحيح مسلم: اك 

0.07 "من وجه واحد وهو أنه يعقل مبدأه ويعقل نفسه. وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود 
لأن وجوب وجوده بغيره لا بنفسه» وهذه معان ثلاثة مختلفة. والأشرف من المعلولات الثلاثة 
ينبغي أن ينسب إلى الأشرف من هذه المعاني فيصدر منه العقل من حيث أنه يعقل مبدأه: 
ويصدر نفس الفلك من حيث أنه يعقل نفسه؛ ويصدر جرم الفلك من حيث أنه ممكن 


لا يصدر من المبدأ الأول لزوما إلا واحد 

فيبقى أن يقال: هذا التثليث من أين حصل في المعلول الأول ومبدؤه واحد؟ فنقول: لم 
يصدر من المبدأ الأول إلا واحد وهو ذات هذا العقل الذي به يعقل نفسه. ولزمه ضرورة لا 
من جهة المبدأ إن عقل المبدأ» وهو في ذاته ممكن الوجود وليس له الإمكان من المبدأ الأول 


بل هو لذاته. ونحن لا نبعد أن يوجد من الواحد واحد يلزم ذلك المعلول» لا من جهة المبدأء 
أمور ضرورية إضافية أو غير إضافية» فيحصل بسبه كثرة ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة. 


فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتقي المركب بالبسيط إذ لا بد من الالتقاء» ولا يمكن إلا كذلك 
فهو الذي يجب الحكم به. فهذا هو القول في تفهيم مذهبهم. 

قولنا إنما ترهات! والاعتراضات لا تنحصرء وإليكم بعضها قلنا: ما ذكرتموه تحكمات وهي 
على التحقيق ظلمات فوق ظلمات» لو حكاه الإنسان عن منام رآه لاستدل به على سوء 
مزاجه» أو أورد جنسه في الفقهيات التي قصارى المطلب فيها تخمينات لقيل أنما ترهات لا 
تفيد غلبات الظنوك. 

ومداخل الاعتراض على مثله لا تنحصر ولكنا نورد وجوها معدودة. 

إن جاز صدور الكثرة عن إمكان الوجود» جاز صدورها عن وجوب الوجود الأول هو أنا 
نقول: ادعيتم أن أحد معان الكثرة في المعلول الأول أنه ممكن الوجود» فنقول: كونه ممكن 


)١(‏ السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت» نور بنت حسن قاروت ص/59؟ 


ا 





الوجود عين وجوده أو غيره» فإن كان عينه فلا ينشأ منه كثرة» وإن كان غيره فهلا قلتم: في 
اليد الأول (0) 
0064 والنحو بالإضافة إلى الإعراب. 

إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه إلا بميزان العروض ولا يميز صواب الإعراب عن 
خطبئه إلا بمحك النحو» كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقووعه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا 
الكتاب. فكل نظر لا يتزن بمذا الميزان ولا يعيار بمذا المعيار فاعلم أنه فاسد العيار غير 
مأمون الغوائل والأغوار. 

والباعث الثاني الإطلاع على ما أودعناه كتاب تمافت الفلاسفة» فإنا ناظرناهم بلغتهم 
وخاطبناهم على حكم اصطلاحاتم التي تواطأوا عليها في المنطق وفي هذا الكتاب تنكشف 
معاني تلك الإصطلاحات؛ فهذا اخص الباعثين والأول أعمهما وأهمهما. أما كونه أهم فلا 
يخفى عليك وجههء وأما كونه أعم فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية: العقلية 
منها والفقهية» فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات» في ترتيبه 
وشروطه وعياره» بل في مآخذ المقدمات فقط. ولما كانت الحمم في عصرنا مائلة من العلوم 


إلى الفقه بل مقصورة عليه حتى حدانا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها مأخذ 
الخلاف أولاء ولباب النظر ثانياء وتحصين المآخذ ثالثاء وكتاب المبادي والغايات رابعا» وهو 
الغاية القصوى ف البحث الجاري على منهاج النظر العقلي في ترتيبه وشروطه, وأن فارقه في 
10007 

8. "أقولكم أتما مولى عليها أن أردتم به أتما لا تلي أمر نفسها أو الولي يجبرهاء فهذا 
عين المطلوب في محل النزاع» فجعله مقدمة في القياس مصادرة وأن أريد به أن الولي يتولل 
عقدها استحبابا او إيجاباء فلا يلزم من هذا إلا ينعقد عقدها إذا تعاطته على خلاف 


السادس ألا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين» كقولنا الماء في الكوز 
مرو مطهر وليس برو ولا مطهرء ونريد أنه مرو بالقوة وليس بمرو بالفعل» ولإختلاف جهة 


١ 4 تحافت الفلاسفة» أبو حامد الغزاليي ص/5‎ )١( 
70 (؟) معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/‎ 





الحمل لم يتناقض الحكمان ومن ذلك قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) وهو 
نفي للرمي وإثبات له ولكن ليست جهة النفي جهة الإثبات فلم يتناقضاء وهذا أيضا مما 
يغلط كثيرا ني الفقهيات. 

السابع: ألا يكون في زمانين مختلفة كقولنا الصبي له أسنان» ونعني به بعد الفطام» والصبي 
لا أسنان له ونعني به في أول الأمر. ونقول في الفقه: الخمر كانت حراماء نعني به في الأعصار 
السابقة» وكانت حلالاء ونعني به قبل نزول التحريم. وبالجملة ينبغي أل فال لخدف 
القضيتين الأخرى إلا في الكيف فقطء فتسلب إحداهما ما أوجبته الأخرى على الوجه الذي 
أوجبته. وعن الموضوع الذي وضعه بعينه على ذلك النحو وفي ذلك الوقت." )١7‏ 

2.5 "وكذا سائر الضروب. وأنت إذا أحطت بلمعاني التي حصلناها لم تعجز عن ضرب 
لمثال من الفقهيات والقليات القصلة أ ليمك 


3 


الشكل الثاني 

وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا على الطرفين» لكن إنما ينتج إذا كان محمولا على 
أحدها بالسلب وعلى الآخر بالإيجاب» فيشترط اختلاف المقدمتين في الكيفية أعني ف 
السلب والإيجاب ثم لا تكون النتيجة إلا سالبة» وإذا تحقق ذلك فوجه إنتاجه إنك إذا 
وجدت شيئين ثم وجدت شيئا ثالثا محمولا على أحد الشيشئين بالإيحاب وعلى الآخر 
بالسلبء فيعلم التباين بين الشيئين بالضرورة» فإنمما لو لم يتباينا لكان يكون أحدهما محمولا 
على الآخر ولكان الحكم على المحمول حكما على الموضوعء؛ كما سبق في الشكل الآخرء 
فإذن كل شيئين هذا صفتهما فهما متباينان أي يسلب هذا عن ذاك وذاك عن هذا؛ وتنتظم 
في هذا الشكل أيضا أربع تكيبانك: 

الأول أن تقول كل جسم مؤلف كما سبق في الأول» ولكن تعكس المقدمة الثانية السالبة 


من ذلك الشكلء فتقول ولا أزلي واحد مؤلف بدل قولك." (5) 


١١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص//4؛‎ )١( 
١١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 





..١‏ 'فاستثناء عين الواحد ينتج نقيض الآخرء كقولك لكنه بالحجاز أو بالعراق» فاستثناء 


عين الواحد ينتج نقيض الآخرء كقولك لكنه بالحجاز أو لكنه أسود» فينتج نقيض سائر 
الأقسام؛ فإما استثناء نقيض الواحد فلا ينتج لا عين الآخر ولا نقيضه؛ فإنه لا حاصر في 
الأقسام» فقولنا ليس بالحجاز لا يوجب أن يكون في العراق» ولا ألا يكون به إلا إذا بان 
بطلان سائر الأقسام بدليل آخرء فعند ذلك يصير الباقي ظاهر الحصر تام العناد» ولا يحتاج 
هذا إلى مثال في الفقة فإن كثيرا نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور. ولكن لا يشترط 
ف الفقهيات الحصر القطعي بل الظني فيه كالقطعي في غيره. 


الصنف الرابع في قياس الخلف 

وصورته صورة القياس الحملي» ولكن إذا كانت المقدمتان صادقتين مي قياسا مستقيماء 
وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق والأخرى كاذبة أو مشكوكا فيها وأنتج نتيجة 
بده الكذاب ابعل ها علي أن المقدمة كاذبة» يحمي قياس خلف. ومثال ذلك قولنا في 
الفقه: " كل ما هو فرض فلا يؤدي على الراحلة " والوتر فرض." )١7‏ 

؟. '"وإنما يلزم أن كل فاعل جسم إذا تصفحت الجميع تصفحا لا يشذ عنه شيءء؛ 
وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح فلا يعرف بمقدمة تبنى على التصفح. وإن 
قال: لم اتصفح الجميع ولكن الأكثرء قلنا: فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما إلا واحداء 
وإذا احتمل ذلك لم يحصل اليقين به» ولكن يحصل الظن» ولذلك يكتفي به في الفقهيات 
في أول النظر» بل يكتفي بالتمثيل على ما سيأتي» وهو حكم من جزئي واحد على جزئي 
آخر. والحكم المنقول ثلاثة: أما حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح اللازم وهو القياس 
الصحيح الذي قدمناه؛ وأما حكم من جزئي واحد على جزئي واحد كاعتبار الغائب 
بالشاهد وهو التمثيل وسيأي» وأما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو الإستقراء 


وهو أقوى من لفحي ف 


١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/58‎ )١( 
١1١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 





.٠‏ "كل فاعل فهو جسم وكان الحق أن يقول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم؛ 
فيقال له: لم تشاهد فاعل العالم ولا يمكن الحكم عليه ولكن ألغي قوله شاهدتء وكذا 
يتصفح البر والشعير وسائر المطعومات الموزونة والمكيلة ويعبر عنها بالكل» وينظم في ذهنه 
قياسا على هيئة الشكل الأول» وهو أن كل مطعوم فأما بر أو شعير أو غيرهماء وكل بر وكل 
شعير أو غيرهما فهو ربوي» فإذن كل مطعوم ربوي» ثم يقول: والسفرجل مطعوم فهو ربوي» 
فيكون هذا منشأ غلطه وإلا فالحق ما قدمناه. ولا ينبغي أن تضيع الحق المعقول» خوفا من 
مخالفة العادات المشهورة» بل المشهورات أكثر ما تكون مدخولة» ولكن مداخلها دقيقة لا 
يتنبه لما إلا الأقلون. وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الحق بالرجال» بل ينبغي أن تعرف 
الرجال بالحق فتعرف إلى الحق أولاء فمن سلكه فاعلم أنه محق. فأما أن تعتقد في شخص 
أنه محق أولا ثم تعرف الحق به» فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين» أعاذك الله 
وإيانا منه؛ هذا كله في إبطال التمثيل في العقليات؛ فأما ني الفقهيات» فالجزئي المعين يجوز 
أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما فيب وصفء وذلك الوصف المشترك نما يوعجب 
الإشتراك في الحكم إذا دل عليه وإداتما الجملية قبل التفصيل ستة: الأول» وهو أعلاها: أن 
يشير صاحب الحكم., وهو المشرع إليه» كقوله في الهرة: إتما من الطوافين عليكم» عند ذكر 
العفو عن سؤرهاء فيقاس عليها الفأرة يجامع الطواف»." )1١(‏ 

2٠.‏ "ولا رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف الذي لا يظهر مناسبته جائزا بمجرد الظن. 
والظنون تختلف بأحوال المجتهدين» حتى أن شيئا واحدا يحرك ظن مجتهد؛ وهو بعينه لا يحرك 
ظن الآخرء ولم يكن له ف الجدال معيار يرجع إليه المتنازعانن رأينا أن الواجب ف إصطلاح 
المتناظرين ما اصطلح عليه السلف من مشايخ الفقه» دون ما أحدثه من بعدهم ممن ادعى 
التحقيق في الفقه. من المطالبة بإثبات العلة بمناسبة أو تأثير أو إخالة» بل رأينا أن يقتصر 
المعترض على سؤال المعلل بأن قياسك من أي قبيل؟ فإن كان من قبيل المناسب أو المؤثر 
أو سائر الجهات» وأنت تظن أنه ينطوي على المعنى المبهم؛ فلست أطالبك ولكن أقابلك 
للجمع» صلح مثله للفرق. وبهذا السؤال يفتضح المعلل في قياسه الذي قدره؛ إن كان معناه 


١1١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 





الجامع طردا محضاء لا يناسب ولا يوهم الإشتمال على مناسب مبهم. وإن كان ما يقابل 
السائل به طردا محضا لا يوهم أمراء فعلى المعلل أن يرجح جانبه, كما إذا فرق بين التيمم 
والوضوءء بأن التيمم على عضوينء؛ وهذا على أربعة أعضاءء فإن هذا مما يعلم أنه لا يمكن 
أن يكون لمثله مدخل في الحكم: لا بنفسه ولا باستصحاب معن له مدخل بطريق الإشتمال 
علياه. مع ]عليه كلاق غولنا أله طيازة: مكدية :ذه طريق. النظر فخ الفقهيات. ولقد 
خاض في الفقه من أصحاب الرأي» من سدى أطرافا من العقليات ولم يخمرهاء وأخذ يبطل 
أكثر أنواع هذه الأقيسة» ويقتصر منها على المؤثر» ويوجه المطالبة العقلية على كل ما يتمسك 
به في الفقه. وعندما ينتهي إلى نصرة مذهبه في التفصيل» يعجز عن تقريره على الشرط الذي 
وضعه في التأصيل» فيحتحال لنصرة الطرديات الردية بضروب من الخيالات الفاسدة» ويلقبها 
اانا 

2.١‏ "وليس يتنبه لركاكة تيك الخيالات الفاسدة» ولا يرجع فينتبه لفساد الأصل الذي 
وضعه, فدعاه إلى الإقتصار في إثبات الحكم على طريق المؤثر أو المناسبء ولا يزال يتخبطء 
والرد عليه في تفصيل ما أورده في المسائل يشتمل عليه كتبنا المصنفة في خلافات الفقه» 
سيما: كتاب تحصين المأخذء وكتاب المبادي والغايات. 

والغرض الآن من ذكره أن الإستقصاء الذي ذكرناه في العقليات» ينبغي أن يترك في الققهيات 
رأسا؛ فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين بالطريق السالك إلى طلب الظن صنيع 
من سدى من الطرفين طرفاء ولم يستقل بحماء بل ينبغي أن تعلم أن اليقين في النظريات أعز 
الأشياء وجوداء وأما الظن فأسهلها منالا وأيسرها حصولا. 

فالظنون المعتبرة في الفقهيات هو المرجح الذي يتيسر به عند التردد بين أمرين: إقدام أو 
إحجام؛ فإن إقدام الناس في طرق التجارات وإمساك السلع تربصا بماء أو بيعها خوفا من 
نقصان سعرهاء بل في سلوك أحد الطريقين في أسفارهم» بل في كل فعل يتردد الإنسان فيه 
بين جهتين على ظن؛ فإنه إذا تردد العاقل بين أمرين» واعتدلا عنده في غرضه. لم يتيسر له 


الإختيار» إلا أن يترجح أحدهماء بأن يراه أصلح بمخيلة أو دلالة؛ فالقدر الذي يرجح أحد 


١7 معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/ه‎ )١( 





الجانبين ظن له» والفقهيات كلها نظر من الجتهدين في إصلاح الخلق. 

وهذه الظنون وأمثالها تقتنص بأد مخيلة وأقل قرينة» وعليه إتكال العقلاء كلهم في إقدامهم 
وإحجامهم على الأمور المخطرة في الدنياء وذلك القدر كاف في الفقهيات: والمضايقة 
والإستقصاء فيه يشوش مقصوده بل يبطله» كما أن الإستقصاء في التجارات» ضربا للمثل؛ 
يفوت مقصود التجارة. 

وإذا قيل للرجل: سافر لتربح» فيقول: وبم أعلم أن إذا سافرت رحت؟." )١(‏ 

؟. "'فيقال: اعتبر بفلان وذالان. فيقول: ويقابلهما فلان وفلان وقد ماتا في الطريق أو 
قتلا أو قطع عليهما الطريق! فيقال: ولكن الذين ربحوا أكثر ممن خسروا أو قتلوا: فيقول: 
فما المانع من أن أكون من جملة من يخسر أو يقتل أو يموت؟ وماذا ينفعني ربح غيري إذا 
كنت من هؤلاء؟ فهذا استقصاء لطلب اليقين» والمعتبر له لا يتجر ولا يربح» وبعد مثل هذا 
الرجل موسوسوا أو جباناء ويحكم عليه بأن التاجر الجبان لا يربح» فهذا مثال الإستقصاء 
2 الفقهيات: وهو هوس محض وخرق» كما أن ترك الإستقصاء في العقليات جهل محض» 
فليؤخذ كل شيء من مأخذه. فليس الخرق في الإستقصاء في موضع تركه» بأقل من الحمق 
في تركه بموضع وجوبه, والله أعلم. 


الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة 
إعلم أن الألفاظ القياسية المستعملة في المخاطبات والتعليمات» وف الكتب والتصنيفات» 
لا تكون ملخصة في غالب الأمر على الوجه الذي فصلناه» بل تكون مائلة عنه إما بنقصان» 
وإما بزيادة» وإما بتركيب وخلط جنس بجنس» فلا ينبغي أن يلتبس عليك الأمر» فتظن أن 
المائل عما ذكرناه ليس بقياس» بل ينبغي أن يكون عين عقلك مقصورة على المعنى» وموجهة 
إلبه لال الأشكال اللنظليف 7 17) 

0.6٠07‏ "أن كل طاعة تفتقر إلى نية من حيث ان الطاعة لازمة للصلاة وليس كذلكء فإن 
أصل الإيمان ومعرفة الله تعالى طاعة» ويستحيل إفتقارها إلى نية لأن نية التقرب إلى المعبود 


١75/ص معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي‎ )١( 
١ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزاليي ص///‎ )١( 





هدم طلى ممرقة العيرس بوفانا ابذنا كير التخليطة بق الساتليانت والفقهيات: لساب 
الأغاليط ثما يعسر إحصاؤهاء وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره. 


فإذن مجموع ما ذكرناه من أصناف هذه المقدمات التي ميناها عشرة: أربعة من القسم 


الأول وثلاثة من القسم الثاني» وهي مواد ؛ وثلاثئة من القسم الأخير وقد ذكرنا 
حكمها. فإن قال قائل: فبماذا تخالف العقليات قلنا: لا مخالفة بينهما في صورة 
القياس وإِنما يتخالفان في المادة ولا في كل مادة» بل ما يصلح أن يكون مقدمة في العقليات 
يصلح للفقهيات» ولكن قد يصلح للفقهيات ما لا يصلح للعقليات كالظنيات» وقد يؤخذ 
ما لا يصلح لهما جميعا كالمشبهات والمغلطات كما يتخالفان في كيفية ما به تصير المقدمة 
كلية» فإن المقدمات الجزئية في الفقه يتسامح بجعلها كلية» وإنما يدرك ذلك من أقوال صاحب 
الشرع وأفعاله» وأقوال أهل الإجماع وأقوال آحاد الصحابة أن رؤى ذلك من العقليات ما 
هو صريح في لفظه بين في طريقه» كالفظ الصريح المسموع من الشارع أو المتقول بطريق 
التواتر» فإن المتواتر كالمسموع.." )١(‏ 

.| "وقد تكون المقدمة متأخرة في المعرفة عن النتيجة فيكون قياسا دوريان وأمثلته في 
العقليات كثيرة» وأما في الفقهيات فكأن يقول الحنفيك تبطل صلاة المتيمم إذا وجد الماء 
في خلالها لأنه قدر على الإستعمال» وكل من قدر على استعمال الماء لزمه» ومن يلزمه 
استعمال الماء فلا يجوز له ان يصلي بالتيمم» فيجعل القدرة على افستعمال حدا أوسط 
وبطلان الصلاة نتيجة فيقال: إن أردت به القدرة حسا فيبطل بما لو وجده مملوكا للغير» وإن 
أردت به القدرة شرعا فيقال: ما دامت الصلاة قائمة يحرم عليه الأفعال الكثيرة» فيحرم 
الإستعمال» فالقدرة شرعا تحصل ببطلان الصلاة» فالبطلان منتج للقدرة والقدرة سابقة عليه 
سبق العلة على المعلول» أعني بالذات لا بالزمان» فكيف جعل المتأخر في الرتبة علة لما هو 
متقدم في الرتبة وهو البطلان؟ فهذه مثارات الغلط وقد حصرناها في سبعة أقسام» ويتشعب 
كل قسم إلى وجوه كثيرة لا يمكن إحصاؤها. فإن قيل: فهذه مغلطات كثيرة فمن الذي 
يتخلص منها؟ قلنا: هذه المغلطات كلها لا تجتمع في كل قياس بل يكون مثار الغلط في كل 


٠١7/ص معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي‎ )١( 





قياس محصورا والإحتياط فيه ممكن» وكل من راعى الحدود الثلاثة وحصلها في ذهنه معاني 
لا ألفاظاء ثم حمل البعض على البعض وجعلها مقدمتين» وراعى توابع الحمل كما ذكرنا في 
شروط التناقض»ء وراعى شكل القياس علم قطعا أن النتيجة اللازمة حق لازم» فإن لم يثق به 
فليعاود المقدمات ووجه التصديق وشكل القياس وحدوده." 00 

898.. "الإنسان حيوان والحيوان جسم والإنسان لا يكون في مكانين في حالة واحدة؛ 
وأمثال ذلك فإن هذه يقينيات دائمية أبدية لا يتطرق إليها التغير حتى قال بعض المتكلمين: 
العلم من جنس الجهل» وأراد به هذا الجنس من العلم. فإنك إذا علمت بالتواتر مثلا أن زيدا 
في الدار» فلو فرض دوام هذا الإعتقاد في نفسك وخروج زيد لكان هذا الإعتقاد بعينه قد 
صار جهلاء وهذاالجنس لا يتصور في اليقينيات الدائمة. فإن قيل: هل يتصور إقامة البرهان 
على ما يكن وقوعه أكثريا أو اتفاقيا؟ قلنا: أما الأكثري من الحدود الكبرى فلها لا محالة 
علل اكثيرة» فتلك العلل إذا جعلت حدودا وسطى أفادت علما وظنا غالبا. 
أما العلم فبكونه أكثريا غالبا فإنا إذا عرفنا من مجاري سنة الله تعالى أن اللحية إنما تخرج 
لاستحصاف البشرة ومتانة النجار» فإن عرفنا بكبر السن استحصاف البشرة ومتانة النجار 
حكمنا بخروج اللحية أي حكمنا بأن الغالب الخروج» وأن جهة الخروج غالبة على الجهة 
الأخرى, وهذا يقيني فإن ما يقع غالبا فلمرجح لا محالة» ولكن بشرط خفي لا يطلع عليه 
ويكون فوات ذلك الشرط نادراء ولذلك نحكم حكما يقينيا بأن من تزوج امرأة شابة ووطئهاء 
فالغالب أن يكون له ولدء ولكن وجود الولد بعينه مظنون وكون الوجود غالبا على الجملة 
مقطوعبه» ولذلك نحكم ني الفقهيات الظنية بأن العمل عند ظهور الظن واجب قطعاء 
فيكون العمل مظنونا ووجود الحكم مظنوناء ولكن وجوب العمل قطعي." [5) 

200320٠‏ "وأما مثال مايترك لأجل التلبيس فأن تقول فلان خائن في حققك فيقال لم فيقول 
لأنه يناجي عدوك, وتمامه أن يقول كل من يناجي العدو فهو خائن وهذا يناجي العدو فهو 
خائن» ولكن ترك مقدمة الحكم فانه لو صرح به ربما يذكر أنه ربما يناجي العدو لجدعه أو 
يستميله أو ينصحه.؛ ولا يسلم أن كل من يناجي العدو فهو خائن فيترك ذلك حتى لا يتذكر 


)١(‏ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزاليي ص/7117 
(؟) معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي ص/” ١5‏ 





محل الكذبء ورا يترك مقدمة المحكوم عليه فيقول لا تخالط فلانا فيقال لم فيقول لأن 
الحساد لا تؤمن مخالطتهم. وتمامه أن نقول الحساد لا يخالطون وهذا حاسد فينبغي أن لا 
يخالط» فتركت مقدمة المحكوم عليه وهو قولك هذا حاسد وكل من يقصد التلبيس في 
المجادلات فطريقه إهمال إحدى المقدمتين إيهاما بأنه واضح وربما يكون الكذب فيه أو 


استغفالا للخصم واستجهلا له فإنه رما يتنبه للحاجة إلى المقدمة الثانية. وهذا كله أمثلة 
النظم الأول» وقد يقع في غيره أيضا. كمن يقول مثلا كل شجاع ظالم فيقال لم فيقول لأن 
الحجاج كان شجاعا وظالماء فهذا تمامه إن يقول الحجاج شجاع والحجاج ظالم. فكل شجاع 
ظالم وهو غير منتج لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث» وقد ثبت إن النظم الثالث لا 
ينتج إلا قضية خاصة:؛ له إنما كان من النظم الثالث لأن العلة هي الحجاجء فانه متكرر في 
المقدمتين ولا يلزم منه إلا أن بعض الشجعان ظلمة؛ إما الكل فغير لازم. وكذلك يقول 
العامي. المتفقهة سيئة الآداب والمتصوفة كلهم فسقة» فيقال لم فيقول لأني رأيت متصوفة 
الرباط الفلاني ومتفقهة المدرسة الفلانية يفعلون كيت وكيت وهو خطأ لأنه طلب نتيجة 
عامة من النظم الثالث وهو محال؛ وبالجملة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم 
عليه في النتيجة لم يلزم إلا نتيجة جزئية» وهو معنى النظم الثالث» ومهما كانت العلة أعم 
من امحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم الأول وأمكن أن 
تستنتج منه القضايا الأربعة» ومهما كانت العلة أعم من الحكم وا محكوم عليه جميعاكان من 
النظم الثاني ولم ينتج منه إلا النفي» إما الإثبات فلا. ومثاله من العادات أن تقول هذه المرأة 
حبلى فيقال لم فتقول لأتما عظيمة البطن فهذا دليل فاسد وقد حذف إحدى مقدمتيه. 
وتمامه أن يقول هذه المرأة عظيمة البطن وكل عظيمة البطن فهي حبلى فهذه المرأة إذا حبلى؛ 
والعلة عظيمة البطن وقد جعل خبرا في المقدمتين» وهو أعم من امحكوم عليه فإنه المرأة المعينة 
وعظيمة البطن؛ إذ قد يعظم بطن غيرهاء واعم أيضا من الحكم فإن الحكم هو الحبل وعظم 
البطن أعم منه إذ قد يكون بالاستسقاء والسمن والانتفاخ. والغلط من هذا الوجه في 





الفقهيات والكلاميات أكثر من أن يحصى. وأما مثال المختلطات المركبة من كل نمط 
نكفولاك الباري تعالى إن كان على العرون كوو ناميل أو كيرا اضفر او مساو" 17 
00.0١‏ "وله تفسيران (أحدهما) أن بييع ما هو غائب عنه (والثاني) أن يبيع ما لم يملكه 
ليشتريه فيسلمه ومنها بيع الكلب والخنزير وقد تقدم ذكره في شرط طهارة المبيع ومنها ما 
روى أنه صلى الله عليه وسلم (تمى عن بيع عسب الفحل) وروى انه (تمى عن ثمن عسب 
الفحل) وهذه زواية الشافعي رضى الله عنه في المختصر قال في الصحاح العسب الكراء 
الذى يؤخذ علي ضراب الفحل وعسب الفحل ايضا ضرابه ويقال ماءه فهذه ثلاثة معان 
(والثالث) هو الذى أطلقه في الكتاب (والثاني) هو المشهور ني الفقهيات ثم ليس المراد من 
الخبر في الرواية الاولى الضراب فان نفس الضراب لا يتعلق به تمي ولا منع من الايزاء ايضا 
بل الاعارة للضراب محبوبة ولكن الثمن المذكور في الرواية الثانية مضمر فيه هكذا قالوه ويجوز 
أن يحمل العسب على الكراء على ما هو أحد المعاني فيكون نميا عن اجارة الفحل للضراب 
ويستغنى عن الاضمار وأما على الرواية الثانية فالمفسرون للعسب بالضراب ذكروا ان المراد 
من الثمن الكراء وقد يسمي الكراء ثمنا مجازا ويجوز أن يفسر العسب بالماء ويقال هذا نمي 
عن بيعه والحاصل ان بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع لان ماءه غير متقوم ولا معلوم 
ولا مقدور على تسليمه (وأما) بطريق الاستئجار ففيه وجهان قد ذكرهما في الكتاب في باب 
الاجارة (أصحهما) المنع أيضا وبه قال ابو حنيفة واحمد لان فعل الضراب غير مقدور عليه 


للمالك بل يتعلق باغتيان" (1) 


الخمد الله اله لواو الذي خلث زعفة غزة الإقضان بالأخذاد.. خالق. اللطق. والاتشاد. 

المَادِي إل سَبِيلٍ اليّشَادِ. الْمُوَيْق بِكرَمِهِ لِطرْقٍ السَدَادٍ. الْمَانٍّ بالتَمَقَهِ في الدِّينٍ عَلَى مَنْ 

لَطَفَ به من العِبادِ. الذي كيم هذه الْأمَهَ رادها الله سرًَا الاْنَاءِ عَدُوِينٍ مَا جَاءَ به رَسُولُ 

اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلمَ جفظا لَهُ عَلَى تكرّرٍ العْصُورٍ وَالآبَادٍ. وَنَصَّب كَذْلِكَ جَهَابِدَةَ مِنْ 

لحْقَاظٍ القّادِ: وَجَعَلَّهُمْ دَائبِينَ في إيضاح ذَلِكَ في حي الْأَرْمَانِ وَالْلَاد. بَذِلِينَ وُسْعَهُمْ 
)١(‏ حك النظرء أبو حامد الغزالي ص/./ 7 
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مُسْتَفرِغِينَ جهْدَهُمْ في ذَلِكَ في جْمَاعَاتِ وَآحَادٍ. 
والاشبياد اذه أئلذ نعي واكملة والكاة واهلة: 
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل الَّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه الْوَاحِدُ الْقَهّارُ. الْكَرِم الْعَمَارُ * وَأَشْهَدُ أن 
عَبدُهُ ورَسُولّةُ. وَحَبِيبه وَحَلِيلة. الْمُصْطفَى بِتَعْمِيم دَعَوْته 0 انسل على 
لآ من من بر 0 عَلَى العَالَمِيك قَاطِبَةَ بشْمُواِ 
مه لوا ' لله وَسَلَامُهُ عليه َل على إ. ِخْوَانهِ مِنْ التِنَ وآلٍ كل وَسَائِرٍ 
0 00 بإِحْسَانٍ إِلّ > يوم يَوْمِ الدِينٍ (أَمًا بَعْدُ) 
َعَالَ الْعَظِيمُ لعزي اكيم (وَمَا حَلَفْتُ الجن والانس إلا ليعبدون ما ريد مِنْهُمْ 
0 أي أن يطعمون) وَهَدَا نص في أَنَّ الْعِبَادَ خْلِقُوا لِلْعِبَادة عملي لخر وَالإِعْرَاضٍ 
عَنْ الدُّنْيَا باليّمَادَةِ: فَكَانَ أَوْلَ مَا اشْتَعَلَ به الْمُحَمّفُونَ: وَاسْتَعْرَقَ الْأَوْقَاتِ في ا 
الْعَارقُونَ. وَبَذَّلَ الْوْسْعَ في إِذْرَاكهِ الْمَشْهُورُونَ. وَهَجَرٌ مَا سِوَاه لِنَيْلِهِ الْمتَيفَظُونَ بَعْدَ مَعْرفَةِ 
الله وَعَمَلٍ الْوَاجِيَاتِ التَّشْمِيرُ في تَبيينٍ مَا كان مُصَّحَحَا لِلْعِبَادَاتِ يي هي دَأَبْ أَزْيَاب 


مِنْ كَوْبْمًا عَلَى وَفْقٍ الْمَوَاعِدٍ الشَرْعِيّاتِ وَهَذَا في هَذِه الْأَرْمَانِ وَقَبِْهَا بأَعْصًا 


الحَصَرَثْ مَعْرقَيهُ في الكُةُ الفيَاتٍ الْمُصَنَمَةِ في ا الدَيَانَتِء فَهِى اله 
ذَلِكَ وَإِيضّاح الَيِياتِ مِنْهًا وَالَلِئَاتِء وَهى هِيَ الي م فِيهًا جمِيعُ أَحْكام الدِينٍ وَالوَقَائُِ 


العُْولٍِ وَأَصْحَابٍ الْأَنْمْس الزْكياتِء إِذْ لَيْس يَكْفِي في الْعِبَادَاتِ صُورُ الطَاعَاتٍ بن لا بُدٌ 


- 


لْعَالِمَاتُ وَالَادَِاتُ» وَخْيْرَ فِيهَا الْواضِحَاتُ وَالْمُشْكِلَاتُء وَقَدُ" )١(‏ 

2.١‏ "عَنْهَا أن النّييَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةٍ (إذَا أَقْبَلَتْ الخَيِضَةُ مَدَعِي 
الصّلاةً وَإذًا أَدْبَرتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّم وَصَلَّي) رَوَاه لبخاري ومسلم وعن أسماء رضى الله 
عديا كانث عاك ائرة إل وقول اش صل الله عاو داع تتاتث: إخذانا يبه 11 

ب انض كنت تت ب ال اهمضه مم مشخ تصني يه 
الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ وَالدَكَائْل عَلَى خَجَاسَة الدّم مُتَظاهِرَةٌ ولا أَعْلَمْ فيه خلافًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ 


7/١ المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





اللسليية كن شكاة ماسة اليكو بش لسحابية اقل 

0 وَلَكِن الْمتَكَلْمِينَ لا يُعْتَدٌ يز في الإجماع لاف عَلَى الْمَذْهَبٍ الصّجيح الّذِي 
مُْهُورُ أَهْلٍ الاصول من اصحابنا وغيرهم لاسيما في نسي لهات وكا لكان 

في دم السمَك فَمَشْهُورانِ وَنَمَلَّهُمَا الْأصْحَابُْ أَيْضًا في دم اراد وَنَقَلَهُمَا الَافِعئ ل 8 

الم الْمتَحَلبِ من #الكيد د وَالطّحَالٍ وَالْأصَح ؛ ف الجميع النَجَاسَةُ وَيمّنْ قَالَ بِنَجَاسَة دَمِ الءء 

مَالِكُ وَأَحْمَدُ وداود وقال أبو حنيفة طاهر وأما دم القمل والبراغيت والقراد والبق ونحوها بن 

ابن لذ لفق ل ا ل 0 

لاه كع لوقه إن هاه هتقان ون ال نكاسو هدو التعاء مالل قال 0 


روددو 3 رلاارة كر © 
مَيْتَنَهُ طاهرّة على المَذْهَب 


000100000 1 00 

* (قزع) 

مما عع به الْبَلْوَى الدَّمُ الَْاقِي 2 عَلَى اللّخم وَعِظَامِهِ وَكَإكَ مَنْ تَعَرَضَ لَهُ مِنْ أَصْحَابنًا فقد ذكره 
أبو إسسحق الأخيع المت بن أمنحاينا تقل 0 
وَدلِيلُه الْمَسَقَةُ في الاختراز مِنْهُ وَصبَحَ أَحْمَدُ وَأصْحَابْةُ بِأنَّ مَا يَبْقّى ٠‏ بو الو تيه 

عَنْهُ وَلَوْ عَلَبَتْ خْْرةُ الدّم في الْقَدْرٍ لَعَسْرَ الاخترازٌ مِنْهُ وَحَكَوْهُ عَنْ عَائِسَةَ وَعِكْرمَة وَالتَوْرِيَ 
وان خييِئة." )١(‏ 

00-06 واتباع اتباعهم ومن بعدهم رضى الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما 
ذكرته من علومها المشهورات ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسئن 
المرويات وعلى السنن مدار اكثر الأحكام الفقهيات فإن اكثر الآيات الفروعيات محملات 
وبيانما في السنن ا محكمات وقد اتفق العلماء على ان من شرط المجتهد من القاضي والمفتي 
ان يكون عالما بالأحاديث الحكميات فتيت بما ذكرناه ان الانشغال بالحديث من اجل 
العلوم الراجحات وافضل انواع الخير وآكد القربات وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل مع 


ه51//١ المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





ماذكرناه على بيان حال افضل المخلوقات عليه من الله الكريم افضل الصلوات والسلام 
والتبريكات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الاعصار الخاليات حتى لقد كان 
يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين الوف متكاثرات فتناقص ذلك وضعفت الحمم فلم يبق 
الا آثار من آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات وقد جاء في 
فضل احياء السنن المماتات احاديث كثيرة معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء بعلم الحديث 
والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه ايضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله 
صلق الله عليه وسلم وللائمة والمسلمين والمسلمات وذلك هو الدين كما صح عن سيد 
البريات صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وصحبه وذريته وازواجه الطاهرات ولقد احسن 
القائل من جمع ادوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات وذلك لكثرة فوائده 
البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فانه كلام افصح الخلق ومن اعطي جوامع الكلمات 
صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات واصح مصنف فق الحديث بل فى العلم مطلقا 
الصحيحان للإمامين القدوتين ابى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وابى الحسين مسلم 
بن الحجاج القشيرى رضى الله عنهما فلم يوجد لما نظير فى المؤلفات فينبغي ان يعتنى 
بشرحهما وتشاع فوائدهما ويتلطف فى استخراج دقائق المعلوم من متونهما واسانيدهما لما ذكرنا 
من الحجج الظاهرات وانواع الادلة المتظاهرات فأما صحيح البخارى رحمه الله فقد جمعت 
فى شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من انواع العلوم بعبارات وجيزات وانا مشمر 
فى شرحه راج من الله الكريم فى اتمامه المعونات واما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت 
الله تعالى الكريم ا الرحيم فى جمع كتاب شرحه متوسط بين المختصرات." )1١(‏ 

0 رومت عَلَيْه وَعَلَى جميع الدَثْيَِاء وَالْمَلَائْكَةِ ة وَآلٍ كُلّ وََنبَاءِ عِهِمْ الْكِرَام صَلَْوَاتِ 
مُتَضَاعِفَاتِ دَائِمَاتٍ يلا انْفِصّام. 


0 و رعهر 1 


اذ أله شوو و اكيلة و الططمة واه وأَخْْلَه وَأَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَه ِل الله اغْتَقَادًا 0 


وَإِذْعَانَ لاله وَعَظَمَته 3 وَصَمَدِيه افيد أنَّ َحَكَدًَا عَبَدُهُ ول ال فيط وه 
31 خْتَارٌ 2 2 من ريه ) 00 و اللَّهُ عَلَيْه ول - وَرَادَمُ ا وَقَضْلًا لَدَيْه 0 


4/١ شرح النووي على مسلم, النووي‎ )١( 





كا بَعْدُ: فَإِنَّ الِاشْتِمَالَ بالْعلَم منْ أَفْضَلٍ لَب وَأَجَلَ الصّاعَاتء وَأ عع أنوع امير وَآَكَد 
اعاقافية دل ها لقث فيه تَقَائِمِكْ الْذَّوقَاتِ حر في إِذْرَاكهِ وَالتّمَكُنِ فيه مجان 
اْأنفْسٍ الزِيّاتِء وَبَادَرَ إِلَ الاهْتِمَام به الْمُسَارِعُونَ إِلَ الْمَكيْمَاتِ وَسَارَعَ ِل التَحَلّي به 
وَقَدُ تَظَاهَرٌ عَلَى مَا ذَكَرْنُهُ حْمَنَ مِنْ آيَاتٍ الْقُرْآنٍ الْكَرِمَاتٍء وَالْأَحَادِيثِ 

بوي الْمَشْهُورَاتِء ولا ضَرُورَةَ إلى الطاب بِذِكْرهَا هُنَا لِكَوْيمًا مِنَ الْوَاضِحَاتٍ 


0 م 308 
الحالات مَعَ أَعا اليفك ** ضَة ص فَكَانث مِنْ أَهَج 
الشَّافِعيِينَ وَغَبْرِهِمْ مِنَ الْعْلَّمَاءٍ مِنَ النََصْنِيفٍ في اي وخ المششوطات ان 
وأَوْدَعُوا فِيهَا مِن الْأَحكام وَلْمَواعِدٍ وَالأَدلّةِ وعَيْرهَا مِن النمَائْسِ الجليلات» ما هُوَ مَعْلُومُ 
مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِنَابَاتِ. وَكَانَتْ مُصّئَّفَاتُ أَصْحَاينًا - رَحمَهُم الله - في ممَايةِ مِن الْكثْرة 
قَصَارَتْ مُنْتَشْرَاتِء مَعَ مَا هي عَلَيْهِ مِنَ الاختلافٍ في الاختيّارات:؛ فَصَارَ لا يحَئْقْ الْمَذْهَب 
من أَجْلٍ دَلِكَ إِلّا أَفْرَادٌ من الْمُوَقَقِينَ الْعَوَاصِينَ الْمُطَّلِعِينَ أَصْحَابِ ع الْعَاِيَاتِء فَُوَقَّقَ 


الدَّهُ سَبْحَانَةُ وَتَعَالَ جح وَلَهُ قلت مِنْ مُتَأَخْرِي َصْحَايًا مَنْ جْمَعَ هَذْهِ العأدق الْمُخْتَلِمَات 


وَنفْحَّ الْمَذْهَبَ اخمه تَنقِيح» وَجمَعَ مُنْتَشْرَةُ هُ بعبًا رَاتِ وَجِيرَاتِ» وَحَوَى حْمِيعَ مَا وَقَعَ وَقَء " 6 


57 . "المعرفة)) : هذا الحديث صحيح إسناده. ونحن نحتج بأمثاله في 00 وإن 
كان البخاري لا يحتج به. 


وقوله: ((إن البخاري لا يحتج به)) » يشير إلى أنه لا يحتج بحديث عبد الله ابن الصامت بن 
أخي أبي ذرء ول يخرج له في ((كتابه)) شيئا. 

وقال الشافعي في كتاب ((مختلف الْحَدِيْث)) - في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب 
-: أنه عندنا غير محفوظ. 

ورده لمخالفته لحديث عائشة وغيره» ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: 98لا , ْرُ وَازِرَة وِزْرَ 


أخرى؟ [الأنعام: 134] . 


4/١ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي‎ )١( 





وني مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ 
قال: الكلب الأسود يقطع؛ أنه شيطان. قيل له حديث أبي ذر؟ قال: هاتوا غير حديث 
أبي ذر» ليس يصح إسناده؛ ثم ذكر حديث الفضل بن عباسء أنه مر على بعض الصف 
وهو على حمار. قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ قَالَ: هَدًا الْحَدِيْث في." 00 

." 7 


وِوَلْمَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ حْمَدُ بْنُ عَلِيَ بن إِسمَاعِيلَ الشَّاشِيئُ الْمَفَالُ الْكبي وَالرَّاحِدُ أَبُو 
ار أو أَخَْدَ محمد عبستى إن عَخروه 2 
وأبُو سَهْلٍ محَكَدُ عَمَدُ بْنُْ سُلَيِمَاكَ الصُْلُوكِنُ وَأَبُو الحسن أَحْمَدُ بْنْ محَمَدٍ جَعْمَرٌ البُحَبْرِيُ وَالْحَافِظ 


ا اعد قفي دقعل الناكان حمطت را اج د 11 مَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْغِطريفِئُ 


دق فق وو 


لاي أب لقاب بر ف كد بن د أن بام الماع وأو تود كذ إن 


الْكرَابسِيئ وَالْحَافِظٌ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَدُ بْنْ مُحَمَدٍ بْنٍ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الَاكم وَأبُو 


0 بن الْحُسَيْنِ بن مَرْوَانَ يام سدس سين 
بْنْ ١‏ ين بْنِ مِهُرَانَ ال صِبَهَان ايه 


قر قنز 


: اسْتَقُدَْنا من أن حر 0 مم اما مِنّاء 0 الا 


ل 00 00 ْرَ مِثْلَهُ في حِمْظِ الْإِسْتَادٍ 0 قال ا 


5 


- قل ناسغ التعة كنل وص ل لدت سنن 
وَمِائَتَْنِء وَتُوْق في تان ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ إخدى عَشْرَةً وَثَلَاثِائَةِ لَهُ ذِكرٌ في الضّلاةٍ. 


الما ا 


١١9/84 فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





بي الْعبّاسٍ مُحَمَدٍ بْنِ يَعْقُوب الْأَصّم وَاميِتَم بن كُلَيْبٍ الشَّاشِيَ وأ 
عايدٍ أَخدَ بن محمد بن يخ بن يلاب وَححكدٍ بن اسن الْقطنٍ وحيقمة إن ان د 
ل ا ل ل ي الرَازِيّ 
وكاذلق وه شه 3 سَبْعْمِائَة شَيْخ رَوَى عَنْهُ ابْنَاُ عَبْدُ اليحمَنٍ وَعبْدُ لكاب وأو 
مُظَمَرٍ عَبْدُ الله بن شيب ب حَطِيبُ أَصْبَهَانَ وَعَبْدُ البَحْمَنِ + أَحْمَدَ بْن الحْسَن بْن بُنْدَارٍ الْعِجْلِنُ 
َالْمُطَهرُ بن عَبْدٍ لاجد الْمِيرَايك." )١(‏ 


( 5148 


هو- هو- 


فصل ر ك) 
قَؤْله كب ذَّات غَدَاة مركبا أي سار مسيرًً وَهُوَ راكب قَوْله فبعثوا الركاب أي أثاروا الإبل 
5 ف كرتن اق ركاقت لك قَؤله أركد في الأولفق اع اسك واترك الدركة والمقق 

أنه يُطِيل الْقرَاءَة َؤْلهِ الّكاز هُوَ الْكَثْر عِنْد أهل الحجاز وَفَسرهُ أهل الْعرّاق بالمعدن 
0 هذا ركس أي نجس 
يقال بالْكّاف وبالجيم وأما قَوْلهِ أركسهم فَقَالَ بن عَبّاس مَعْنَاهُ بددهم وَقَالَ غَيره ردهم من 
حَالّة إلى حَالّة قَوْله ركض ذاه أي حركها ودفعهًا للسير وَمِنْهِ ركضني ويركض فَؤْلِهِ اركعي 
أي صلى من تَسْمِيّة الشَّْء بِبَعْضِه قَوْله فيركمه جُنِيعًَا أي يجمعه والركام جعل الشَمْء بعضه 
قوق بعض قَؤْله إل ركن شَدِيد أي عشيرة وَكُدًا قَوْلهِ فُتوَلَ بركنه أي يمن مَعَه وأصل اليكن 
لنّاحِيّة من الجبل وَيُوضّع مَوضِع الْقُوةِ وقوه ولا تركنوا أي لا تميلوا وَكُذَّا قَؤْله لقد كدت تركن 
إَِيْهِم شَيْما ميلا قله سملم اليكتيْن اليمانيين أي الحجر الأسود والذي عاففه مع قبل امسق 
فَؤْلهِ علي رَأس ركي وقول على شفة الركى أي الْبثْر وَهِي التكية أَيْضا وَإنْبَات الَْاء فِيهَا ييل 
فصل رم قَوْلهِ ترمح الدَابّة أي تضرب برجلها قَؤْله عَظِيم الرماد هُوَ كِنَايّة عن كَثْرَة الأضياف 
أن من لازم دَلِك كَثْرَة اللخ ا لزان فتكثر الرماد وَقوله رَمَادا هُوَ مَا يبْقَى من الفحم 


- 
تعد 


مذرورا قَولهِ لَّهُ رمزة وَقِ روايّة زمرة بِتَقْدِيم الرّاي وَفِ روَايّة رمرمة براءين وف روايّة بزايين قَالَ 
عِيّاض وَغَيره هُوَ بمعجمتين تَحْرِيك الشفتين بكلام من الخيشوم والحلق لا يَتَحرًا حَكَك ك فيه اللّسَان 


317/١ طرح التثريب في شرح التقريبء العراقي» زين الدين‎ )١( 





وبمهملتين صّوت حَفِي ساكن جدا وبتقديم الرّاء صّوت حَفِي بتحريك الشفتين لا يفهم 
رضم لزي صّوت من ذاخل الْقّم فَؤْله حمل أرمك أي أَؤرَق وَهُوَ الَّذِي فيه سُواد وَبَيَاضِ 
له رمال حصير وَقوله وقد أثر الرمال وَقولهِ على سَّرير مرمول هُوَ المنسوج من السعف 
بالحبال قَوْله أن يرملوا الأشواط الرمل في الطّواف الوثب في الْمَشْي ليس بالشديد قَوْلْه أرملوا 
في الَْرْو أي نفد زادهم والأرملة التي لا زوج ا وقيل تنص يمن مَاتَ رُوجِهًا وقد يُطلق على 
امحتاجة قَوْله رَمِيم أي نات الأَرْض إذا يبس وديس كَذَا فِيهِ وَقَالَ غَيره الرميم الجاف المنحطم 
والرمة بكّسْر وتثقيل العظم الْبَلِي قَوْله إِلَ مرماتين قَالَ أَبُو عبيد وَغَيره المرماة بكشر الْمِيم 
وَبِقَنْحِهَا أَيْضا مَا بين ظلفي الشّاة من اللّحْم فعلى هذا الْمِيم أَضِلِيّة وقيل هُوَ السهْم الذي 
يرِْي به فالميم رَائِدَة وَهِي مَكْسُورة قولا وَاجِدًا وقيل هُوَ سهم يلْعَب بِهِ في كوم ثُرَاب فُمن 
رمى بِهِ تبت على الكوم غلب وقيل المرماتان السهْمَان اللّدَان يَرْمِي بمما الرجل يجوز 
الستّبق والرمية يكسْر الْمِيم وَالتَُشْدِيد الصّيد الذي يَرمِي به فصل ره قَوْله رهبة مِنْك أي 
خوفًا وَكُذَا قَوْله يرهبون وقوله استرهبوهم من الرهب أَيْضا وَهُوَ الَف وَمِنْهِ قَوْله رهبوت 
وَزْنَ فعلوت من الرهبة أَيْضا قَوْله رهطا قَالَ أَبُو عبيد التغط مَا دون الْعشرّة وَقيل إِلَّ ثَلَانّة 
َوْلهِ أرهقتنا لصّلاة أي أدركتنا وَقُوله ترهقها قترة أي تلحقها وتغشاها وَقُوله ولا ترهقني من 
ري عسرا أي لا تحملبي ما لا أطيق قَالَ الْأَْمَري الرهق اشم بن اوماد وك لشم بعلل 
نا لا يُطَاق وَقوله راهقت الحلم أي أَذْرَكته فَوْلهِ اليمْن وَقوله فرهن مَفبُوضّة أصل اليّمْن الَبْس 
وَمِنّه كل نفس يما كسبت رهنة وَالَْاء للْمُبَالَمَة أي محبوسة 0 وَالمْن مَعْرُوف في 
الفنقهيات َوْله واترك الْبَخْر رهوا قَالَ يجاجِد أي طريقا." )١(‏ 
69. "لْقَاضِي خُسَيْنٍ وَالْمُمَوَلٍ وَقَطَعَْ به الْبَعَوِيُ وَكَلَامُ بن دَقِيقٍ الْعِيدٍ يُسْعِرْ 1 
نفل أن حَكَاهُ يُرَكَحُ هَذًَا بن فَوْلَهُ إِنَّ بالا يُنَادِي بلَِلٍ خرة يَعَعَلق بد َائِدةٌ إلكامعين 
وَذَلِكَ إِذَاكَانَ وَفْتُ الْأَذَانٍ مُسْتَبَهًا ْتَمَلّا لِأَنْ و غدل طُلُوع الْمَجْرِ 3 00 اللّهُ عَلَيّه 
7 أن ذَلِكَ لا بْتعْ الأأكل وَالشُوب بل الذي بَتَعْهُ مْتَعْهُ طُلُوعْ الْمَجْرٍ الصّادِقٍ ما 


هو- 
01006 ا 


عَلَى تَقَارْبِ وَقْتِ أَذَانِ بلالٍ مِنَ الْمَجْرِ انْتَهَى وَيْقَوِيه أَيْضًا مَا تَقَدمَّ مِنْ 


22 “حر)ة 


| 0 


. 


١6/١ فتح الباري لابن حجرء ابن حجر العسقلابي‎ )١( 





0000 


مَشْرُوحِييِهِ اَهب لذْرَاكِ البح في أَوَلِ وَقتَهَا وَصَححَ النَوَوِيُ في أخثر يد أذ 
نِضْفٍ اللَيْلِ النَّابن وَأجَاب عَنِ الحَدِيثِ في د سَرْح مُسْلِم قَقَالَ قَالَ الْعْلَمَاكُ مَعْنَاهُ أَنَّ , 
كَانَ يُوَدّنُ وَيرَكَصُ بَعْدَ أَذَانهِ لِلدّعَاءِ وَتَحُوهِ مدا قَارَبَ طُلُوعٌ الْمَجْرٍ نزل فأخبر بن أَمْ 5 
يأب الها وَغَيرِهَا ثم يرق وَيَشْرَعُ في الْأَدَانِ مَعَ أَوَلٍ طُلُوع الْمَجْرٍ وَهَذَا مَعَ وُضُوح 
نِ يحْتَاجُ إل دَلِيلٍ حاص لِمَا صَّحَحَهُ صَكَحَهُ حَقٌٍّ يَسُوعٌ لَه التَويل ووراءَ ذَلِكَ 
َُالُ أُخرى مَغروقةٌ في 1د اللا و الّحَاوِيٌ لِعَدَم مَسْرُوءِية الْأَدَانِ قَبْل الْمَجْرِ بنَولِه 
كا كَانَ بَْنَ أَذَائبْهِمَا مِن الْقُربِ مَا ذُكِرَ في حَدِيثِ عَائْشَةَ تَبَتَ أَمَا كان يَقْصِدَانٍ وَقْنَا 
وَاحِدًا وَهُو طُلُوع الفجر فيخطيه بلال ويصيبه بن أ كتوم وتوت 3 ران لكان كذرلق لما 
1 يك الي صَلَّى الله و1 الولو مر ركاه تجار عى لَكَانَ وُقُوعٌ ذَلِكَ منةُ 
اونا #طائزل خوييطة و 21 114 عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَأَنهُ ته وَالّه أعلم 


(قَوْلُهُ بَاب كم بَبْنَ الْذَدَانِ وَالْإقَامَةِ 
كا باب فَهُوَ في روايتنا بلا تَنُوين وكم اسْتِفْهَامِيةٌ وها عَحَذُوفٌ وَتَقْدِيرهُ سَاعَةٌ أ صَلَاةٌ أ 
نحو ذَلِكَ وَلَعَلَهُ أَسَارَ بِدَلِكَ إِلَ ما رُوِي عَنْ جَابرٍ أَنَّ لبح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ليلا 
اَل بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُعٌ الآكل مِن أكله وَالشَارِب مِن شْرْبِهِ وَالْمُعْمَصِرُ ِذَا 
دَحَلَ لِقَضَاءٍ حاجته أَخْرَجَهُ المرْمِذِي وَالَاكِمُ لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ 

م 0 اه 0 ' 

فَكَأَنَّهُ أَضَارَ 

بايا الع لحرا ع ار 
المَطوْع ب 826 يَيْنَ الْذَدّانِ َالْإقَامَةٍ م إل قُ الْمَغْربِكُمَا 0 وَوَقَعَ هُنَا في رقَايَة يكت 1 
وَمَنِ انْمَظَرَ لْإقَامَةَ وَهُوَ م إن هذا اللذط ؟ َرْجمَةٌ تي هَذِهٍ 


[174] قَوْلَهُ حَدَّثَنَا إسْحاق الوَاسِطِي هُوَ بن شَاهِينَ وحْتَمَِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الّذِي." )١(‏ 


٠١5/9 فتح الباري لابن حجرء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





و« “الثين الْمْهْمَلَئَيْنِ َف آخره بَاء مُوَحدَة» وقد الختلف أهل اللّعة فيه: هَل هُوَ الضراب 
أو الكراء الَّذِي يُؤْحَذ عَلَيِهِ أو مَاء المَخْل؟ محكى أَبُو عبيد عَن الْأمَوي: أنه الكراء الذي 
يُؤْحَذ على ضراب الْفَحْلء وبه صدر الَؤْمَرِي كلامه في (الصَّحاح) , ثم قَالَّ:ْ وعسب 
المَخْل أَيْضا ضرابه. وَيُقَال: مَاُهُ وَصدر صّاحب (الْمُحكم) كلامه بأن العسب: ضراب 
المَخلء 8 كال:.هسنه الكل يعبية غسبا أعطاف فقال الى عبيد: العسب في الحَديث 
الْكِرَاءء وَالْأصْل فِيهِ الضراب. قَالَ: وَالُعرب تسمي الشْء باسم غَيره إذا كَانَ مَعَه أو من 
سَببه» كُمَا قَانُوا للمزادة: راوية» والراوية: الْبَعِير اَذِي يستقى عَلَيْه قَالَ شيحْنًا: يدل على 
مَا َال ُو عبيد روايّة الشَّافِجِي: (نمى عن تمن بيع عسب الْمَخل) » وَثَالَ الرَافعَِ: الْمَشْهُور 
8 الفقهيات أنه العدميم الضران» كال الْعَراليُ: فق اللطقة: وقال صاحب (الأثفال) 
عسب الرجل عسبا أكرى مِنْهُ فحلاً ينزيه. وَثَالَ أَبُو عَليَ: ولا يمصَرّف مِنُْ فعل» يُقّال: 
قطع الله عسبه أي: مَاءَهُ ونسله» ونقل ابن اليّين عن أَصْحَاب مَالك: أن معنى عسب 


الشكن أن يتفذى عاتوسيكار جر وقالوك كين معقول أن تسد الكراء سيا 


5 - حدّّئنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدّثنا عَبْدُ الوارثِ وإسْماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ عن عَلِنَ بن الحَكّم 
عنْ نافِع عن ابن عُمَرَ رَضِي الله تَعَال عَنْهُمَا قَالَ تَى النبهمٌ صلى الله عَلَيْهِ ووسلم عن عَسْبٍ 
القخا. 


ذكر ركاله وعم يَكةة الأول قهذه. الثاقة عبد الوارك ين سعيد الكاليف: إتاعيل ين 
إِْرَاهِيم» وَهُوَ إِسمَاعِيل بن علية» وقد تكرر ذكره. الرّابع: عَلِىَ بن الحكم, بالفتحتين: البناي» 
بِضَم الْبَاء الْمُوَحِدَة وَتَضُديد الثُون الأولى. الّامس: تافِع مولى ابْن عمر. المّادس: عبد الله 
بن عمر. 

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيه: التحديث بِصِيعّة الجمع في موضعين. وَفِيه: العنعنة في ثَلَانّة مَوَاضِع. 


ن إسماعيل بن علية ذ 


ا 


وَفيه: أن هُسَددًا روى عن شيخين. وفيه: 





هو- 


الحكم ثقّة عِنْد الججميع ! إلا أن أب ؛) الْمنْح الْأَرْدِيّ لينه. قَالَ تعضهم: ليزةدايلا اشتبن: قلت: 
لو لم يظهر عِنّْده شَيْء لما لينه. وَلَبْسَ لَهُ في البُحَارِيّ غير هَذَا الحَديث. 

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاوْد في الْبيُوع عن مُسَدّد عن إسماعيل وحده به. وأخرجه 
التمِذِِي فِيه عن أحْمد بن منيع وأبي عمار عَن إسماعيل به وأخرجه النَّسَائيَ فيه عن إِسْحَاق 
بن إِْرَاهِيم بن علية به» وَعَن حميد بن مسْعدّة عَن عبد الْوَارث به وأخرجه ابْن مَاجّه عَن 


حنيد بن مسّعدّة عَن عبد الْوَارث) وق الْبّاب عَن أبي هْرَيْرَة. أخرجه الاين و بْن مَاجّه من 


رِوَايّة الْأَعْمَس عَن أبي حَازم عَن أبي هُرَيْرَةء قَالَ: 0000000 
من الْكَلْبِ وعسب الْمَحْلء وَفِ روايّة للنسائي: عسب التيس وَعَن أنس أخرجه ابْن أبي 
حاتم في (العكل) من روايّة ابن مِيعَة عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابْن شهّابء عن أنس أن 
لني صلى الله عَلَيْهِ وسلم» نمى عَن أجر عسب الْمَخْل. قَالَ أَبُو حاتم: إِمَا يروي من كلام 
أنس» ويزيد لم يسمع من الُهْرِيَء وَإنما كتب إِلَيّه وأخرجه التّسَائِيَ أَيِضا. وَعَن أبي سعيد 


أخرجه التَّمَائِيَ من روايّة هِشَامِ عن ابن أبي نعيم عنة» قَالَ: نمى عن عسب الْمَحْلء وَعَن 
جَابر أخرجه مُسلم وَالنّسَائِيَ من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يَقُول: نمى 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمء عن بيع ضراب الجمل. وَعَن عَليَ ابن أبي طالب؛ رَضِي 
الله تَعَالَ عَنهُ أخرجه عبد الله بن أحْمد في (زوائده) على المسند من حَدِيث عَاصِمِ بن 
ضَمرّة عَنهُ: أن النَّي صلى الله عَلَيْه َسلم نمى عَن كل ذِي تاب من السبّاع؛ وَعَ نكل ذِي 
مخلب من الطُيُور» وَعَن من الْميّقه وَعَن لحم الحمر الْأَِْيّقه وَعَن مهر الْبَغي» وَعَن عسب 
الْمَخْلء وَعَن المياثر الأرجوان. 

ذكر مَا يُسْتَفَاد منة: الختج به من حرم بيع عسب الْمَحْل وإجارته, وَهُوّ قَول جمّاعة من 
الصّحابة: مِنْهُم: عَلِيَ وَأَبُو هْرَيْرَة» وَهُوَ قول أكثر الْقُمَهَاء كُمَا حكى عَنْهُم الخطاي, وَهُوَ 
قَول الْأَوْرَاعِيَ وأبي حنيمّة وَالشَّافِعِيَ وأحمد, وجزم أَصْحَاب الشافِعِي يتَخريم البيع أن مَاء 
المَخل غبر مُتَقُوْم ولا مَعْلُوم ولا مَفْدُور على تَسْليمه. وحكوا في إجَارته وَجْهَيْن: أصّحهمَا:.' 
00( 


١٠.هلا؟ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني‎ )١( 





. ) 545 طرفه في:‎ ١557 "ؤلادُ عَلأتٍ لَيْس بَئْني وبنِئَهُ نِم. (الحديث‎ 0.80١ 
مطابقته للتّجمَة تُؤْحَذ من قَوْله: (بابْن مَزْتم) . ورِجَاله يمَذَا النسق قد ذكروا غير مرّة» وَأَبُو‎ 
الْيَمَانَ الحكم بن تافِعء وَأَبُو سَلمَة بن عبد البَحْمّن بن عؤف. والحَديث من أَفْرَاده.‎ 

ه 0 أولى النّاس بان مَرْتم) أي: بعِيسى ابْن مَرْيَ أي: أخص النّاس به وأقرهم إِلَْه 

أ بأق من بعدق وقول اله لد وَقبل: لِدَنَهُ َه لا بي بَينهمَاء فكأتمما كان في 

زمن واجدء وفِيه نظرء وَقَالَ الْكرْمَاني: فَإِن قلت: مَا التَّؤفِيق تنه وبين 00 تَعَالَ: ون 
أولى النّاس بإبراهيم للّذين اتَعُوهُ وَهَذَا النَيي (آل عمرّان: )6١‏ . قلت: الخلديث وَارد في 
كونه صلى الله عَلَيّهِ وَسلم شوغ والثآن في كونه تابعاء وله الفضل تَابعا ومتبوعاً. انتهى. 
وَقَالَ بتعضهم: مساق الَدِيث كمساق الْآيّة» فلا ديل على هذه التَفْرقَهَء وَالحق أنه لا مُنَاقَاة 
ليحتاج إِلّ الجمع: فَكُمَا أنه أولى النّاس بإبراهيم؛ كَدَّلِكِ هُوَ أولى النّاس بعِيسىء وَذَلِكَ من 


جهّة قُوّة الاقْتِدَاء به» وَهَذّا من جهّة قرب الْعَهْد به. انلتهى. قلت: 


قَؤْله: (علات) ء بِمَنّح العين الْمُهُملّة وَتَشُديد اللا وَقِ آخره ناء مثناة من قوق وهم 
الأخوة لب من أمَّهَات شَئَّء كُمَا أن الأخوة من الأم فَقَط أؤلاد أخياف» والأخوة من 


ا ا 4 


ؤلاد أَغْيّان» وَمَعْنَاهٌ 


ن أصوهم وَاجدّة وفروعهم تُمتَلفَة يَعْني: أنمم متفقون فِيمَا 
يتَعَلّى بالاعتقاديات الْمْسَمّاة بأصول الديائات كالتوحيد وَسَائِرِ مسَائل علم الْكلام, مُْتَلفُونَ 
فِيمَا يتَعَلّق بالعمليات وَهِي الفقهيات» و ُقَال: ميت أؤلّاد الرجل من نسْوة شَئٌ: أخوة 
علات» لأهم أؤلاد ضرائر والعلات الضرائرء وقيل: لأن يي ترَوجِهًا على الأولى كَانَت 
قبلهًا ثم عل من هَذِه والعلل الشّرْب التَايِء يُقَال: علل بعد نملء وني (التَهُذِيب) : هما 


ا 


خوان 0 وهما ابْنا علق وهم بّنو عِلَّة وهم من علات. وَقٍ (المحكم) : جمع الْعلّة 
العلائل. قَوْله: (لَيْسَ بيني وَبّينه بِي) أي: وبين ابْن مَرْمَ» وف روايّة عبد اليحْمَن بن آدم: 

أولى النّاس بعيسى. لِأَنّهُ لم يكن بيني وَتينه ببِي» وبه اسشتدلٌ قوم على أنه لم يَأْتٍ نبي ؛ 
عيسىء عَلَيْ الصّلاة 0 إلا نينا ا صلى الله عَلَيْهِ و سلم؛ يسن الا الِاسْتِدْكال به قَوياء لأَنّهُ 





هذا معنى الحَدِيث: ليس بيني وَبّينه نبي بشريعة مُسْتقلة» وَقيل: مَا ورد من خبر جرجيس 


وخَالد م يش : كديع الصّجيح يردة. 


ا 0 ل 


2 
نا أ 


ولى ته 


شَقٌّ ودِينهُمْ واجدٌ. (انْظر 


2 
1 
م 


بعيسى بن مَرمّ في دنا ا والأنْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلآَتِ أحَهَاحمْ . 
اليف 15547 


هذا طريق آخر في حَلِيث أبي هُرَيْرة السّايق أخرجه عَن محمد بن سِئَان بن أبي بكر الْبَاهِلِيَ 
الْمَصْرِيّ الْأَعْمَى عَن فليح؛ بِضْم الْمَاء: ابْن سُلَيْمَانَ وفليح لقبه واشمه: عبد الملك عَن 
هلال بن عَلِيَ بن أُسَامَة عن عبد يمن بن أبي عشرة» واسم أبي عمرة: بشير بن عَمْرو بن 
تُحصنء قتل مَّعَ عَليّ» رَضِي الله تَعَالَ عَن» يَوْمم صفّين وله صُحْبَة. 

قؤله: (وَدِينهم وَاجد) . أي: التّؤْجيد دون الْمْرُوع للاختلاف فِيهَاء قَالَ تَعَالَ: إلكل جعانًا 
مِنْكُم شرعة ومنهاجاً» (الْمَائِدَة: 64) . وَيُقَال: دينهم أي: أصُول الدّين وأصول الطّاعَات 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَ عنة قَالَّ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

هَذَا طريق آخر في حَدِيث أبي هُرَيْرَ وَهُوَ مُعَلّق وصله النَّسَائِيَ عَن أحمد بن حَفْص بن 
عبد الله النَيْسَابُوِي أبي عبد الله عن إِبْرَاهِيم بن طَهُمَانَء وأحمد هنا من شُيُوخ البُخَارِي. 


444٠©‏ - وحدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا عَبْدُ الَرّاقٍ أخر 

0 "بن الأثور العتزورنة والقطية. 
(وَحَكُ الْمُشْكلات 2 الذِينِ) لَِندَفِعَ الشبّهَاتُ وَتَصفُوَ الِاعْتِقَادَات عَنْ عَوبِهَاتِ الْمبْمَدِعِينَ 
وَمُعْضِلَاتٍ الْمُلْحِدِينَ ولا يَخَصْل كَمَالُ ذَلِكَ إِلّا بإِنْقَانٍ قوَاعِدٍ عِلْم الْكلَام الْمَييّةِ عَلَى 


75/1١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني‎ )١( 





الحَكمِيّاتِ وَالْإِلِيّاتِ؛ٍ وَمِنْ نم قَالَ الْإِمَامُ لَوْ بَقِي النَّامْ عَلَى مَاكَانُوا عَلَيْهِ في صَفْوَةٍ الإسْلام 
لما ا التشَاغاة بهىء َع كَيَنَا عَنْهُ أَيْ :كما جَاءَ عَنْ الْأَئِعَةِ كَالشَافِِيَ بَلُ عل قبح 
عَدَا الورك قأكا الآن وَقَدْ كات الْبدَعٌ ولا 7 إل تَكِكِهًا تَلْمَطِمُ قَلَا بُدَّ مِن إِعْدَادٍ مَا 
شعى به إل املك المي وي ب الخبهةء قار اا تل أو مل ويل وين 
فُرُوضٍ الْكِمَايَاتِء وَأَمًا مَنْ اسْترّاب في أَصْلٍ من أو دِ فَيَلرَمُهُ السَغئ في إِزَالتهِ 
حَقٌّ تَسْتَقِيمَ عَقِيدئهُ اه. وََقَرَهُ في الرَوْضَة وَتَبِعَهُ الْعَرَاِهُ فَقَالَ: 0 
عله قفية مَدفعة ومَضة بيار مَنْفَعَتِهِ وَقَتَ الانتقاع كول د 0 أ ا 
وَاعْتيَارٍ مَضَرَيِ وَقْتَ الْإِضْرَارٍ حَرَامٌ. وَيحَب عَلَى مَنْ 1 يُررَقْ قَلبَا سَلِيمًا أَنْ يتَعلَه 
أفرّاض الْقَلْب من كثرٍ وَعْجْب ورباءٍ وتوهاء كما يِب لكِن كِمَاَهُ تَعلّم عِلم الطِت. 


(١‏ الْقِيَامُ (بعُلُوم اشع كمَفْسِيرٍ وَحَليِ يثِ وَالمُرُوع) لفنهئة 0 لذ منة (عَيث 
يَصْلحُ لِلْقَضَاءِ) وَالْإفْمَاءِ بأَنْ يَكُونَ نهدا مُطَلَنًا وَمَا يَتوَقَْ عَلَيْه دَلِكَ مِنْ علُوم الْعرَيّة 
وول الهم وَعِلْم الحِسَابٍ الْمُضْطَرٌ إِلَبْه في 5 يث شار وَالْوَصّايًا وَغَيْرٍ ذَلِكَ 


أن في باب القضاءة فض الْإِحَاطةُ ِدَلِكَ كله لشدة القاقة ة إل ذَلِكَ ويا هك زر علِم : 
بحَبثْ !ل مْتَعَلّقٌ بِعُلُومِ خلانًا لِمَا ب بوم كلام شارحء وتغريف الْفرُوع لِلنَئنِ؛ أ أو 2 
تُشْتَهَدْ مُوَادًا الففهيات لا مَعَ التَعْرِيفٍ دُونَ سَابِمَيْهًا. 

وَكحتَ الْمَخْرُ البَازِيَ أَنَّهُ لا يَخْصّل فَرْضْ الْكِمَايَة في اللَعَة وَالنَحْوِ 

سحنا وغيف الوقن تتكيية وَالصَّلَاةٌ عَلَيْهِ وَدَفْنْهُ وق اللَقِيطٍ الْيِمَاطُ الْمَْبُوذ وَذْكْرَ هُنَا 
الجهَادَ نه اسْتَطرَدَ إل ذِكْر غَيْرهِ فَقَالَ اه. 

(فَوْلُةُ: ه م الأخور الضَرُوريّة) فب فيه شَيْءٌ ة إل أن يقال الصَرُورِيٌ قَلَ يُمَامُ عليه 4 الدّيك سم وَهُوَ 
كذلك فنك يكو الضَرُورِي باليِسْبَةٍ لِبَعْضٍ غَيْرٍ صَرُورِي باليْسْبَةٍ لِآخَرَ وَقَدْ 00 
الضَرُورِيّ مد مُتَبْهُهُ لإرالَةِ حَمَاءٍ فيه وَالْمْتَبْهُ بِصُورّة الدَلِيلٍ وَإِنْ 4 يُسَعٌ دَلِِلّا حَقِيقَهَ ولا يَضْرٌ 
0 حَقِيقَةَ بالبْسْبَةِ لِمَا كُنْ فيه إِذْ الْقِيَامُ به عِنْدَ الْحَاجَةٍ 3 إِلَيْهِ مِنْ فرُوضٍ 
الكمّاية اه. سَيَدُ عْمَرَ (قؤلٌ المثن: وله الفشكلات) يَظهد أن المشكن الأند الذي 


خْمَى إذرَاكة لقي وَالشْبِهَةُ لمر الْبَاطِل الذي يَْتبُ باحق ولا يَمَى أَنّ اراد بالحج غَنْد 
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حَلَ الْمُسْكُلاتِء وَثَدْ يَقْدرُ عَلَى الْأَولٍ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الثاني سم عَلَى الْمَنْهَج اه. ع 
ش. (َوْلَهُ: وَتَضفُو) أي: تَخْلُصُء وفَوْلَه: وَمُعْضَلاث إخ أيْ: مشكلاث اه ع ش. (مَوْلَه: 
كما ذَلِكَ) أي: الْقَِامُبإقَامَةٍ الحجج وَحَلَ الْمُشكلاتٍ. (فَوْلَهُ: والإِئيّاتِ) مِنْ عَطْفٍ الجر 
عَلَى الْكُلّ. (فَوْلُّ: قَالَ الْإمَامُ إل) عبَاَةُ الْمُعْني وَأَمَا العِلَم الْمترجَح بعِلْم الْكلام كَلَيْسَ 
ِمَرْضٍ عَيْنِ وَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُمْ - يَشْتَغِلُونَ به قَالَ الْإمَامُ إل. 
(قوْلهُ: في صَفْوَةٍ الإْلام) أي: في التُورائيّةِ الي كَانّثْ حَاصِلَةٌ في ابْيِدَاءٍ الإسلام قَبْلَ 
الاسْتعَالٍ بها يُفْسِدُ فُلْوتمْ وَأَحْوَاُم اه. ع ش. (تَوْلْهُ: به) أي: بعلم الكلام. (مَوْلهُ: أي: 
كما جَاءَ عَنْ الْأَئِمَةِ إ) عبار المُْني وَالروْضٍ مع شَرْحِهِ وَمَا نَصيّ عَلَيْهِ الشَّافعِينُ من ترم 
الاشْيعالٍ بعلم الكلام عخقول على اتَوَغْلٍ فبهء وما تلم عِلم الْمَلْسَنَة والشَغْيَدَةٍ وَلتنْجيم 
وَليملٍ وَعْلُوم الطائِِينَ واليتخر مَحَرَمُ وتَعَلُم الشّعر مُبَاحٌ إِنْ 4 يَكُنْ فِبه سُخفٌ أو حت 
عَلَى شر وَإِنْ حت عَلَى التَعرلِ وَالبطَالَةِ كرة اه. 

(قَوْلَهُ: بن جَعَلَهُ) أي : جَعَلَ الشَّافِعِيٌ الِاشْتِعَالَ ِعِلَم الْكَلَام اه. مُعْني. (قَوْلَهُ: تَلتَطم) عل 
مِنْ ضَمِيرٍ تككِهًا وَقِ الَْامُوسٍ الْتَطَمَتْ الْأَمْوَاج صَرَب بَعْضُهَا بَعْضًا اه. (فَوْلْهُ: الْنَهَى) 
أيْ: كَلَامُ الْإمَام. (فَوْلّةُ: وَتبعَةُ) أي: الْإمَامُ. (فَوْلّهُ: دَمُهُ إ1) أي: عِلْم الْكلام اه. ع ش. 
(قَؤلهُ: حَلال) أيْ: مبَاخ. (قَولهُ: ويجَبْ) إل فوْلِه: وا تقرّرَ في المُهْني إلا قوْلهُ: بأنْ يَكُونَ 
ْتَهِدًا مُطْلفا. (فَوْله: أَنْ يَتعَلّم أي أَمْرّاض الْقَلْبٍ إِ) وَقَدْ بيّنَهَا - رَحمَهُ اله تعَالَ - في 
ِخْيَاءِ عُلُوم الدّينِ ما لا ميد عَلَيِْ فاجع مَنْ أَرَادَه وفَولَُ: مِنْ كبْرٍ ‏ بَيَانَ لأمراض الْقَلْبٍ 


اه. ع ش 


(قؤلة: رَائدٌ ) سيذْكر مره قؤلهِ: أمَا ما يما إِلَيْهِ إ. (فَوْلَة: بأنْ يَكُونَ نهدا إ) 
وَيأي أَنَّ الاجتهاد الْمُطْلَقَ الْمَطع مِن حو تَلَئمائة سَنَةِ ملا يُشْتَطُ في هذ الْأَرْمئَة. (َوْلْه: 
وَمَا يَتَوَقّفُ إل) عَطْفٌ عَلَى علوم الشّْعء وَقَوْلَهُ: ذَلِكَ أ ما ذْكِرَ مِنْ التَفْسِيرٍ وَالحَديثِ 
َالْفُرُوع (فَوْلَُ: من علوم العربيّة) بِيَانُ لِمَا الْمَوْصُولة. (قَوْلة: وعَيْدُ لِك خ) عبَارةُ الْمُْني 
وَشَرْحُ الروْضٍ وَمِنْ فُرُوضٍ الْكِمَايَةِ عِلْمْ الطب الْمُحْتَاج إِليِْ لِمُعَاجةِ الْأَبدَانٍ وَالْحِسَابُ 
لممختاج إَِيِْ لِتِسْمَةٍ الْمَواريثِ والوصَايا وَالْمُعَامَلَاث وَأُصْولُ الفِقهِ وَالنَْوْ الله لصيف 
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)أ 


وَأَْمَاءُ الدوَاةِ وَالَرْح وَالتَعْدِيلُ وَاختلاف الْعُلَمَاءِ وَايْمَاقُهُمْ اه. (فَوْلْهُ: بدَلِكَ كُلْه ع ي: با 
يَكَوَقفُ عَلَيْه ذلك اه رَشيدئ. (قَولّهُ: وآ تَقَوَرَ) أي : : من قَوْلِهِ: وَمَا يَتَوَ: يَكَوَقُفُ عَلَيْه ع 
113 خلذنا لما ؛ بوه كلام شارح) وَهْوَ الال الْمَحَلَُ جعَلَهُ مُتَعَقًاالْفوُوع خاصّة 007 
سم وَأَطَالَ في 

00-7 الْعَْنِ أَفْضَلْ مِن الْقَائِمِ بِمَرْضٍ الْكِمَايَةِ خِلامًا لِمَا تََلَهُ عَنْ الْمُحَيّقِينَ وَإِنّْ 
ََهُ اْمُصَيّفْ في الرَوْضَةٍ م ر 


(فَوْلَُ: الضّرورية) فيه سَئْءٌ مع كونٍ الْكَلَام في إقَامَةِ الحجج والْيراحِينٍ إلا أَنْ ُقَالَ: الصَرُوري 
كَدْ يْقَاهُ عَلَيْهِ الدّبيك 


(قَولَهُ: خلافًا لِمَا يوم كلام م شَارح وَتَعْرِيفُْ الْفُُوع لتم إ) ثَالَ الْمُحَيِّقْ الْمَحَلَنُ وَعْرفُ 
الُْوُوع دُونَ مَا قَبْلَهُ ! لعا 255 بندة اه وَعِبَارَةٌ الؤضّة كَأَضْلِهًا 7 مُصِرَحَةٌ يا عا قَالَهُ 0 حَيَثْ عب 
ِقَولِهِ: وَأَما فَرَْضُ الْكِمَايَة فَالْقِيَامُ بعُلُوم شرع رضن كقائة يذل ي ذلك ادك ايرث 


عَلَى ما سَبْقَ في الْوَصِيّة وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَهِيَ في مَعْرفَةٍ الأخكام إلى حَيْث يَصْلح لِلْتَنْوَى 
وَالْقَضَاءِ. اه. وَهُوَ قَرِيئَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى إِرَادَةِ تَؤْجِيهِ الْمُحَيّق لِلتَعْرِيفِ وَلَهُ أَنْ يُوَيْدَ هَذَا 
لتؤجية مِنْ جِهَةٍ الْمغى بن كُلّا من الْعلُوم الثََاَةِ مَرْضٌ كِمَاتَة في نَفْسِه مع قطع النّظرِ 
101 

0.17 "وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
في خطبته: "أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة".... نحو ما تقدم". رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. 
وفي رواية: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهمدي هدي محمد" الحديث. 
قال الإمام النووي قدس الله سره: "إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات» أعني 
معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها وبقية أنواعها المعروفات ودليل ذلك: أن شرعنا 
مبني على الكتاب العزيز والسئن المرويات وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات؛ فإن 


” ١54/9 تحفة احتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الميتمي‎ )١( 
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أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبياتما في السنن ا محكمات. وقد اتفق العلماء على أن من 
شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات فثبت بما ذكرناه أن 
الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات وكيف لا 
يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل 
الصلوات والسلام والبركات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات 
حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات فتناقص ذلك وضعفت 
الحمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات» 
وقد جاء في فضل إحياء السئن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء 
بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى 
وكتابه ورسوله وللأئمة والمسلمين والمسلمات وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات. 
ولقد أحسن القائل: "من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات» وذلك 
لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح الخلق ومن أعطى 
جوامع الكلمات صلى الله عليه وآله وسلم صلوات متضاعفات". 

وقال العلامة الشهاب أحمد المنيني الدمشقي الحنفي في القول السديد: "إن علم الحديث." 
00 

+5. "(القسم الأول) في تحرير القواعد التي خلط فيها. 


(الثاني) في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم وهم نحو ثلاثمائة فيهم أنس بن مالك رَضِيّ 
اللَّدُ عنة وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» والأئمة الثلاثة) وفيهم المخطيب» وأدرجت قُْ 


ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم» ورتبت التراجم على الحروف المعجمة. 
(الغالث) في الفقهيات: وهي مسائل انتقدت على أبي حنيفة وأصحابه» حاول الأستاذ 
الانتتصار لمذهبه. 

(الرابع) في الاعتقاديات ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة أئمة الحديث إجمالاً. 
وعدة مسائل تعرض لما الأستاذ» ولم أقتصر على مقصود التعقب» بل حرصت على أن 
يكون الكتاب جامعاً لفوائد غزيرة ف علوم السنة مما يعين على التبحر والتحقيق فيها. 


)١(‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ القاسمي ص/4؟ ؟ 





وحرصت على توخي الحق والعدل» واجتناب ما كرهته للأستاذ» خلا أن إفراطه في إساءة 
القول في الأئمة جرأني على أن أصرح ببعض ما يقتضيه صنيعه. 

وأسأل الله التوفيق لي وله. 

والكتاب على وشك التمام )١(‏ » وهذه (طليعة) له أعجلها للقراء شرحت فيها من 
مغالطات الأستاذ ومجازفاته» وذلك أنواع. 
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فمن أوابده تبديل الرواة» يتكلم في الأسانيد التي يسوقها الخطيب طاعناً في رجالا واحد 
واحداً» فيمر به الرجل الثقة الذي لا يجد فيه طعناً مقبولاً فيفتش الأستاذ عن رجل آخر 
يوافق ذلك الثقة في الاسم واسم / الأب ويكون مقدوحاً فيه» فإذا ظفر به 


1 


)١(‏ قلت: قد تم والحمد لله وقد وفق الله فضيلة الشيخ محمد نصيف وشركاءه للسعي لنشره 
والانفاق على طبعه جزاهم الله خيراء وهو الذي يلي " الطليعة ". ن 

«وكم للشيخ نصيف تغمده الله برحمته من سعي ومشاركة في سبل الخير ونشر الحق ورد 
العدواة عن السلقية والاساهم وهير :10 

0 "الأقوى» فإذا لى يكن هناك معارض في أقوى لم يكن هناك وهن. وهذا وسيأق بسط 
الكلام على حديث الرضخ في الفقهيات من (التنكيل) وتأقٍ ترجمة أنس في قسم التراجم 
هناك» )١(‏ والله الموفق. 
؟- أبو عوانة الوضاح. قال الكوثري ص 17: « ... وما رواه في ست سنوات في آخر 
عمره» لا يعتد به لاختلاطه» . 
أقول: فتشت المظان فلم أر أحداً زعم أن أبا عوانة اختلط» وكأن الكوثري تشبت بما في 
(تاريخ بغداد) :١*‏ 455 « ... محمد بن غالب حدثنا أبو سلمة قال: قال لي أبو هشام 
ذلك بذكر وفاة أبي عوانة سئة 2١١/0‏ أو سنة 5/ا١١»‏ وحمل الكوثري قوله «فلم يسمع منه» 


٠١/١ التدكيل بما بي تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
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على المجازء أي فلم يسمع منه سماعاً يعتد به» ثم تخرص أن ذلك لأجل اختلاطه. 

ويدفع هذا أن مثل أبي عوانة في إمامته وجلالته وكثرة حديثه وكثرة الآخذين عنه لو اختلط 
لاشتهر بذلك وانتشر» فكيف لو دام ذلك سنوات؟ وقد اعتنى الأئمة بجمع أسماء الذين 
اختلطواء فلم يذكروا أبا عوانة» واعتنى المؤلفون في الضعفاء بذكر الذين اختلطواء فلم يذكروا 
أبا عوانة» ومن ذكره منهم لم يذكر أنه اختلط» وإنما ذكر أنه كان إذا حدث من حفظه 
يغلط» ومع ذلك فهذه الرواية لا وجود ا في (تمذيب التهذيب) مع حرصه على ذكر كل 
ما فيه مدح أو قدح» وظهر من ذلك أتما ليست في أصوله؛ والذي يظهر أنهم حملوها على 
أن المقصود بما بيان تاريخ الوفاة (؟) لأن الخطيب عقبها بما هو صريح في ذلكء فإما أن 
يكونوا أعرضوا عنها لشذوذها وإجمالما وإما أن يكون وقع في نسخة التاريخ المطبوع سقط 
والأصل قبل سنة ست وسبعين فرأوا أن مع إجمالها محتملة للوجهين المصرح بمماء فإن كان 
ولا بد فقد يكون المراد بما معنى ما روى عن الإمام أحمد أن أبا عوانة كان في آخر عمره 


يقرأ من كتب الناس» يعني 


.88 ص‎ ١ وحديث الرضخ في ج‎ 5١١ ص‎ ١ ج‎ )١( 
هذا هو المتعين ولا حاجة لما بعده فقد صرح الحافظان الجليلان أبو بكر الإسماعيلي‎ )١( 
وأبو أحمد بن عدي بأن أبا عوانة مات سنة سبعين ومائة» كما في " تاريخ جرجان " ص‎ 
و07‎ 

<٠.‏ "لمعتقد, متبع للهوىء والحاكم شيعي مختلط اختلاطاً فاحشاً!!! وهكذا لم يسلم من 
طعنه حتى مثل الحميدي» وصالح بن محمد الحافظ وأبي زرعة الرازني وابن عدي وابن أبي 
داود والذهبي وغيرهم! 
ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة» وينصب العداوة بينهم وبين أبي 
حنيفة مجرد روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبية الكوثري وجموده المذهبي. 
وهو ف سبيل ذلك لا يتورع أن يعتمد على مثل ابن النديم الوراق وغيره من لا يعتد بعلمه 
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في هذا الشأن. وهو على النقيض من ذلك يوثق الضعفاء والكذابين» إذا رووا ما يوافق هواه! 
وغير ذلك ما سترى تفصيله في هذا الكتاب بإذن الله. 
ومنه يتبين للناس ما كان خافياً عليهم من حقيقة الكوثري» وأنه كان يجمع في نفسه بين 
صفتين متناقضتين: فهو ني الفقهيات وعلم الكلام مقلد جامد, وفي التجريح والتعديل؛ 
والتوثيق والتضعيف», وتصحيح الحديث وتوهينه» ينحو منحى المجتهد المطلق» غير أنه لا 
يلتزم في ذلك قواعد أصولية» ولا منهجاً علمياً! فهو مطلق عن كل قيد وشرط! لذلك فهو 
يوئق في من شاء من الرواة ولو أجمع أئمة الحديث على تكذيبه؛ ويضعف من شاء ممن 
أجمعوا على توثيقه» ويصرح بأنه لا يثق بالخطيب وأبي الشيخ ابن حيان ونحوهماء ويضعف 
من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه؛ ولو كان مما خرجه الشيخان في ((صحيحهما)) ولا 
علة قادحة فيه. ويصحح ما يعلم كل عارف بذا العلم أنه ضعيف بل موضوع مثل حديث 
((أبو حنيفة سراج أمتي)) ! إلى غير ذلك من الأمور التي ستتجلى للقارئ الكريم مبرهناً 
عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا الكتاب العظيم؛ بأسلوب علمي متين» لا وهن فيه 
ولا خروج عن أدب المناظرة» وطريق المجادلة بالتي هي أحسنء بروح علمية عالية؛ وصبر على 
البحث والتحقيق كاد يبلغ الغاية» إن لم أقل: بلغها. كل." )١(‏ 

/؟. "الفضل الثالث 
حاول الأستاذ في (الترحيب) التبرؤ ما نسب إليه ف (الطليعة) من الكلام ف أنس رَضِي الله 
عَنْهُ وفي هشام بن عروة بن الزبير وي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 
فأما كلامه في أنس فتراه وما عليه في (الطليعة) ص 31/8 - ٠١5‏ ويأتي تمامه في ترجمته إن 
شاء الله تعالى. وينبغي أن يعلم أن منزلة أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عندنا غير منزلته التي يجعله 
الأسعاذ فيهاه فلسنان حال الأسعاد يقول: ومن أنس و وما عدى أن تكون قبعة رواية أنس 
في مقابلة الإمام الأعظم وعقليته الجبارة» كما أشار إلى ذلك في (الترحيب) ص ؛ ؟ إذ قال: 
«وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عما انفردوا به من الروايات مذكورة ف (المؤمل) لأبي 
شامة الحافظ» وليس هذا إلا تحرياً بالغاً في المرويات يدل على عقلية أبي حنيفة الجبارة» 
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فزادنا مع أنس جماعة من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وإلى ما غالط به من الترجيح الذي دفعته 
(الطليعة) صه ٠١5 - ١٠١‏ التصريح بأنه يكفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السند أن 
ينفرد برواية السنة بعض أولئك الصحابة. هذا مع أن رواية أنس في الرضخ تشهد لا أربع 
آيات من كتاب الله عز وجل بل أكثر من ذلك كما أي ني (الفقهيات) إن شاء الله تعالى 
ومعها القياس الجلي» ولا يعارض ذلك شيء إلا أن يقال: إن عقلية أبي حنيفة الجبارة كافية 
لأن يقدم قوله على ذلك كله. وعلى هذا فينبغي للأستاذ أن يتوب عن قوله في." )١(‏ 
.١‏ 'الموقعين) طبعة مطبعة النيل بمصر ج ١‏ ص 55 وراجع (كتاب العلم) لابن عبد 
لون 
فوقع فيما ذهبوا إليه وعملوا به وأفتوا مسائل ثبتت فيها السنة مخالفة لما ذهبوا إليه» لم يكونوا 
اطلعوا عليهاء فكان الحديث من تلك الأحاديث إذا بلغهم فيه لمخالفتهم ما ذهب إليه 
أسلافهم واستمر عليه عملهم ورأوا أنه هو الذي يقتضيه النظر المعقول (القياس) » فمن تلك 
الأحاديث ماكان من الثبوت والصراحة بحيث قهرهم فلم يجدوا بداً من الأخذ به وكثير 
منها كانوا يردوتما ويتلمسون المعاذير مع أن منها ما هو أثبت وأظهر وأقرب إلى القياس من 
أحاديث قد أخذوا بما لكن هذه التي أخذوا بما مع ما فيها من الضعف ومخالفة القياس 
وردت عليهم قبل أن يذهبوا إلى خلافها فقبلوها إتباعا» وتلك التي ردوها مع قوة ثبوتما إنما 
بلغتهم بعد أن استقر عندهم خلافها واستمروا على العمل بذلك ومضى عليه أشياخهم ربما 
أخذوا بشيء من النقل ثم بلغهم من السنة ما يخالفه أن ينظروا كما ينظر أئمة الحديث لمعرفة 
الصحيح من السقيم والخطأ من الصواب والراجح من المرجوح فقنعوا بالرأي كما ترى أمثلة 
لذلك في قسم الفقهيات ولا سيما في مسألة ما تقطع فيه يد السارق. وهذا ديدتحم وعليه 
يعتمد الطحاوي وغيره منهم. 
ولحذا بينما تحد الحنفية يتبجحون بأن مذهب أي حنيفة وسائر فقهاء العراق تقديم الحديث 
الضعيف على القياس. وقد ذكر الأستاذ ذلك في (التأنيب) ص 2١5١‏ إذا بحم يردون كثيراً 
من الأحاديث الصحيحة لمخالفتها آراء سلفهم وآراءهم التي أخذوا بماء وقد كان الشافعي 
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ينعى عليهم ذلكء ومن كلامه كما في (سنن البيهقي) ج ١‏ ص 58 :١‏ «والذي يزعم أن 
عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس أن لا ينتقض ولكنه يتبع الآثار» فلو كان يتبع منها 
الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميداً» ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف ويقبل 
الضعيف المنقطع» . 
فالحيفية يعرفون شناعة رد السنة بالرأي .ولكنهم يتلمسون المعاذير فييحاولون" )١(‏ 

48.. '"'فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي يموه به الأستاذ فالتحري البالغ الذي سبق 
ما فيه في الفصل الثالث فلا نعيده. 
هذا وحديث الرضخ سيأقٍ بسط الكلام فيه في الفقهيات إن شاء الله تعالى. 
والمقصود هنا أن أصحاب الرأي لهم عادة ودربة في دفع الروايات الصحيحة ومحاولة القدح 
في بعض الرواة حتى لم يسلم منهم الصحابة رضي الله عنهم, على أن الأستاذ لم يقتصر على 
كلام أسلافه وما يقرب منه بل أربى عليهم جميعاً كما تراه في (الطليعة) ويأيٍ بقيته في 
التراجم إن شاء الله تعالى. 
وأما غلاة المقلدين فأمرهم ظاهر وذلك أن المتبوع قد لا تبلغه السنة وقد يغفل عن الدليل 
أو الدلالة وقد يسهو أو بخطئ أو يزل» فيقع في قول تحيء الأحاديث بخلافة فيحتاج مقلدوه 
إلى دفعها والتمحل في ردها ولو اقتصر الأستاذ على نحو ما عرف عنهم لمان الخطب, ولكنه 
يعد غلوهم تقصيراً. ! 
وأما المتكلمون فأول من بلغنا أنه خاض ف ذلك عمرو بن عبيد» ذكر له حديث يخالف 
هواه» رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال عمرو «لو معت الأعمش يقول هذا لكذبته؛ ولو سمعته من زيد بن وهب لما 
صدقته ولو معت ابن مسعود يقوله لما قبلته» ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله - عز وجل - يقول هذا لقلت: لبس غلى هذا أجلت 

١ ذا‎ 


ميثاقنا» )١(‏ وتعدى إلى القرآن فقال في َإْتَيّتْ يَدَا أبي لَب وَتَبَّ# وقوله تعالى مأدَرْنٍ 


ًَّ 


وَمَنْ حَلَقُتُ وجيداً . «لم يكونا في اللوح امحفوظ» كأنه يريد أن الله تبارك وتعالى لم يكن 
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يعلم بما سيكون من أبي لحب ومن الوحيد. ثم كان في القرن الثاني جماعة من عرف بسوء 
السيرة والجهل بالسنة ورقة الدين كثمامة بن أشرس و«النظام والجاحظ 


0 ساقه الذهبي في ترجمة عمرو بن عبيد في «الميزان» جداف لا‎ )١( 
"الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة.‎ 5 

الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. 

ففي الحال الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنهاء وفي 

الحال الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة الحديث كما 

قال ابن تمير في أبي هشام الرفاعي «كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب» . وحفاظ نيسابور 

كانوا يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه وطول الرحلة وكثرة 

الحديثء ولازم ذلك كثرة الغرائب» وعرفوه مع ذلك بالأمانة والفضل والثبت يشكوا فيه وهم 

أعرف به ولذلك رجع البرقاني إلى قوطم. 

-٠‏ إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني. قال الأستاذ ص ١١5‏ في كتاب (الجرح 

والتعديل) : «أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي: عن أبي عبد الرحمن المقري 

قال كان أبو حنيفة يحدثنا فإذا فرغ من الحديث قال هذا الذي سمعتم كله ريح وأباطيل» ثم 

قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إِلِيّ حدثني إسحاق بن راهويه قال: 

معت جريراً يقول: قال محمد بن جابر اليمامي: سرق أبو حنيفة كتب حماد مني» ثم قال 

الأستاذ «وابن أبي حاتم من أعرف الناس أن الجوزجاتي منحرف عن أهل الكوفة حتى استقر 

قول أهل النقد فيه على أنه لا يقبل له قول في أهل الكوفة» وكان ناصبياً خبيثاً حريزي 

المذهب أخرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم تحجد من يذبحها فقال: سبحان الله فروجة لا 

يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم. فمثل هذا الخبيث يصدقه 

ذلك التقي في أن حنيفة» . 

أقول أما الحكاية الأولى فقد عرف عن أبي حنيفة أنه يترك العمل بكثير من الأحاديث كما 
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بأ نٍ قسم الفقهيات إن شاء الله تعالى والحنفية ومنهم الأستاذ يعتذرون عن ذلك بما هو 
معروف», وأما تركه العمل بكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين فواضحء فأي مانع أن 
عدت بأشباء من ذلك ثم يقول قلك الكلمة؟ وأماب" (1) 

,”١‏ "الإنصاف؟ قال: بل الإنصافء؛ قلت: فما الحجة عندكم؟ قال: الكتاب والإجماع 
والسنة والقياس» قال: قلت: أنشدك أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: إذ 
أنشدتني بالله فصاحبكمء قلت: فصاحبنا أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم, قلت: فبقي شيء غير القياس؟ قال: لا» قلت: فنحن ندعي 
القياس أكثر مما تدعونه وإِنما يقاس على الأصول فيعرف القياس» قال: ويريد بصاحبه مالك 
بن أنس» . 
ثم نقل عن (كتاب ذم الكلام) للهروي رواية أخرى من طريق الربيع عن الشافعي وبين 
الألفاظ اختلاف كما هو شأن الرواية بالمعبى» ومثل ذلك يكثر في رواية الأحاديث النبوية 
كما سترى أمثلته في «قسم الفقهيات» من هذا الكتاب»؛ فما بالك بالحكايات؟ 
وأثبت هذه الروايات وأولاها بأن يكون متنها هو اللفظ الذي قاله الشافعي رواية ابن أبي 
حاتم لجلالته ولأنه أثبتها في موضعين من كتابه بلا فرق فدل ذلك أنه أثبتها في أصله عند 
تلقيها من ابن عبد الحكم ثم نقلها بأمانتها إلى كتابه المصنف. فأما بقية الروايات فلم تقيد 
في كتاب إلا بعد زمان بعد أن تداولها جماعة من الرواة وذلك مظنة بالتصرف على جهة 
الرواية بالمعنى» نعم رواية الخطيب من طريق الأبار عن يونس مقيدة في مصنف للأبار يرويه 
الخطيب بذاك السند لكن لم يقم دليل على أن الأبار أثبتها في أصله عند السماع إلا أن 
رواية ابن عبد البر دلت على ضبط الأبار» وإِنما الظاهر أن يونس لم يكتب الحكاية عند 
سماعها من الشافعي ولم يتقن حفظها فاتسع في روايتها بالمعنى واحتاط. 
وإيضاح ذلك أن القصة مبنية على المفاضلة» والمفاضلة قد يعبر عنها بالجمع كأن يقال: 
«أيهما أعلم» وقد يعبر عنها بالتفريق كأن يقال: «وأما كان فلان كذا» ثم يقال في الآخر: 
«فهل كان فلان كذا» على الوجه الذي يؤدي التفضيل فرواية ابن عبد الحكم من طرقها 
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الثلاث؛» وكذا رواية الربييع سلكت طريق الجمع «أيهما أعلم» أما يونس فسلك طريق التفريق 
فوقع في روايته عند الخطيب وابن عبد البر: «هل." )١(‏ 

1.5 اومتى وقف على ما فيه فلا شك أن ينكره» مجازفة» نعم» ينكر ما فيه ثما يراه 
مخالفاً للسنة» وعسى أن يتوقف بعضهم في بعض المسائل الدقيقة» وقول الأستاذ «ومن 
جهل شيئاً أنكره وعاداه» لا محل هنا فإن دعوى أن أحمد كان يجهل طريق استدلال أبي 
حنيفة في القضايا التي رد بما السئنة دعوى باطلة» بل أكثر الناس يفهمون ذاك الاستدلال 
ويعرفون بطلانه كما ستراه في قسم الفقهيات وسترى هناك بعض ما يروى عن أبي حنيفة 
من مجابحة النصوص بتلك الكلمات التي تدل على ما تدل عليه إن صحت. 
فصل 
قال الأستاذ «وليس بقليل بين الفقهاء من لم يرض تدوين أقوال أحمد في عداد أقوال الفقه 
باعتبار أنه محدث غير فقيه عنده. وأنَّ لغير الفقيه إبداء رأي متزن في فقه الفقهاء. 
أقول يشير بمذا إلى أن ابن جرير ل ينقل أقوال أحمد في كتابه الذي ألفه في «اختلاف 
الفقهاء» » ولأن يعاب بهذا ابن جرير أولى من أن يعاب به أحمد» ولكن عذره أمه كما يعلم 
من النظر في كتابه إنما قصد الفقهاء الذين كانت قد تأسست مذاهبهم ورتبت كتبهم, ولم 
يكن هذا قد اتضح في مذهب أحمد فإنه رحمه الله لم يقصد أن يكون له مذاهب ولا أتباع 
يعكفون على قوله وإنما كان يفتي كما يفتي غيره من العلماء» ويكره أن يكتب كلامه. 
فكانت فتاواه عند موته مبعثرة بأيدي الطلبة والمستفتين وأدركها ابن جرير كذلكء وانما رتبها 
وجمعها أبو بكر الخلال وهو أصغر من ابن جرير بعشر سنين. 
وقول هذا الخائب: «وأنى لغير الفقيه ... » كلمة أدع جوابما إلى القارئ. وفقه أحمد أظهر 
وأشهر من أن يحتاج إلى ذكر شهادات الأكابر» ويغني في ذلك قول الشافعي:." (؟) 

لسر "«خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن 
حنبل» . 


هذا رأي الشافعي في أحمد قبل أن يموت أل ينيك وأربعين سنة. 


"517/١ التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبد الرحمن المعلمي اليماتي‎ )١( 
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7” / 





فصل 
ذكر الأستاذ ص"؛ ١‏ ما روي من قل أحمد: «ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء» 
قال الأستاذ المصدر المضاف من ألفاظ العموم عند الفقهاء فيكون لذلك اللفظ خطورة 
بالغة لأن أبا حنيفة يعتقد في الله تعالى ما يكون خلافه كفراً وبدعة شنيعة ... فيكون امتهان 
قوله في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية التي م تازعة فيها أخد من المسلمين مخض كفر 
لا يصدر عمن له دين» . 
أقول هذه مخاطرة فاجرة ومحاولة خاسرة. 
أولاً: لأن من المعلوم قطعاً أن أحمد لا يمتهن الحق» وإنما روى الناس امتهان الحق عن غيره 
كما ترى بعض ذلك في (قسم الفقهيات) , والعموم يخص بما هو دون هذه الدلالة بكثير. 
ثانياً: هبه سلم العموم فمعلوم أن م في تلك الكلمة إنما هو حكم على القول من حيث هو 
قول ذاك القائل فلا يتعداها إلى حيثية أخرى. 
ثالثاً: عموم القول لا يستلزم عموم التسوية للصفات فإذا قيل: سواء زيد والأسدء لم يفهم 
منه إلا التسوية التي في بعض لمعاني وه الشجاعة. فالتسوية بين القول والبعر إِنما هي في 
عدم الاعتداد فمعنى تلك الكلمة إنما هو أن أحمد لا يعتد بقول أبي حنيفة دليلاً أو خلافاً 
كما لا يعتد بالبعر مالاً. فأما عدم اعتداده به دليلاً لا غبار عليه» ولا يقول أحد إن قول 
أبي حنيفة دليل شرعي يلزم من بعده من المجتهدين الأخذ به وأما عدم الاعتداد به خلافاً 
فكما قاله بعضهم في قول داود." )١(‏ 

*8. "فقال حسان: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 
وقال أيمن بن خريم: 
ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى ... وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا 
وقال القاسم بن أمية: 
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فان قيل: لكن يظهر من القصة أن خالدا لم يضح, بل اجتزأ بذبح الجعد. قلت: ليس ذلك 
بواضح, وكان خالد يذبح كل يوم عدة ذبائح وهب أنه لم يضح ذاك اليوم» فغاية الأمر أن 
يكون اجتزأ بإقامة ذلك الحد من جهة كونه قربه إلى الله عز وجل وإقامة حد من حدود, 
والضحية عند جمهور أهل العلم ليست بواجبه» فلا إثم على من تركهاء فإن كان مع تركه لها 
قد قام بقربه عظمية ورأى أن ما يفوته من اجر الضحية وإقامة الشعائر بما يجبره ما يرجوه 
على تلك القربة الأخرى فهو أبعد عن الإثم» ولو ضحى الرجل ألف أضحية لما بلغ من 
أجرها وإقامة الشعائر بها أن توازن إقامة الحد على الجعدل» وإماتة فتنته. 

8- خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. في (تاريخ بغداد) )417/١(‏ عنه قال: 
«أحل أبو حنيفة ... » قال الأستاذ ص 45 ١‏ «يقول عنه ابن معين: بالشام كتاب ينبغي 
أن يدفن» (كتاب الديات) لخالد بن يزيد بن أبي مالكء لم يرض أن يكذب على أبيه حتى 
كذب على الصحابة. قال ابن أبي الحواري: معت هذا الكتاب من خالد ثم أعطيته للعطار 
فأعطى الناس فيه حوائج. قال النسائي: غير ثقة. وقال أحمد: ليس بشيء» . 

أقول: إنما ذكر خالد في هذه الحكاية مسائل فقهية انتقدت على أبي حنيفة قد نظرت فيها 
واقبم ا تمع :كلك ققد وتقه العل ون ضبان المصري والعييان 0177 

0.506 "وبلديه وأبو زرعة الدمشقي وقال ابن عدي «لمَ أر من أحاديث خالد هذا إلاكل 
ما يحتمل في الرواية أو يرويه ضعيف عنه فيكون البلاء من الضعيف لا منه» وكتاب الديات 
قد يكون ما فيه ثما استنكره ابن معين أخذه خالد عن الضعفاء فأؤصله. والله أعلم. )١(‏ 
9- داود بن الحجر. في (تاريخ بغداد) /1١(‏ 8947 -97") عدة روايات تتعلق با محرم 
إذا لم يحد إزاراً فلبس سراويل» أو لم يجد نعلا فلبس خفين - وقد ذكرت المسالة في الفقهيات 
- تكلم الأستاذ ص 34 في الروايات إلى أن قال «وأما ما رواه ابن عبد البر في (الانتقاء) 
ص ١5١‏ من أنه لما قيل لأبي حنيفة ... قال لم يصح في هذا عندي ... وينتهي كل امرئ 
إلى ما سمع. فغير ثابت عنه لأن في سنده داود بن المحبر متروك باتفاق.. بل حديث إباحة 


لبس الخفين ... مخرج ف (مسانيد أبي حنيفة) » قفي (مسند أبي محمد البخاري الحارثي) 
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عن أبى سعيد بن جعفر عن أحمد بن سعيد الثقفى عن المغيرة بن عبد الله عن أبى حنيفة 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن 

عباس ... » فهذا الحديث بمذا السند يرد على من يقول انه لم يبلغه حديث في هذا الباب 
... فينهار بمذا البيان جميع تلك المزاعم ا هكذا يفضح الله الأفاكين» . 

يوثقه» وبهذا يعلم ما في قول الأستاذ «متروك باتفاق» وإن كان الصواب ما عليه الجمهور 
أن داود ساقط. ومع رد الأستاذ ذاك الخبر هنا فقد احتج به ص 4 غذ قال «وأبو حنيفة 
الذي يقول: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » كما في (الانتقاء) 
لابن عبد البر ص ١ 5١‏ كيف يخالف حديثاً صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن 
زعم ذلك فقد أبعد في البهت نسأل الله 


ا لشن اماق اخ عه عو يق للعو و عي ا 
0055 "وفت أب ليلى وقول قريعهم ... زفر القياس أخى الحجاج الأنظر 
وحطمت قول الشافعي وصحبه ... ومقالة ابن علية لم تصحر 
ألزقت قولهم الحصير فلم يجز ... عرض الحصير فإن بدا لك فاشبر 
والمالكية بعد ذكر شائع ... أخملتها فكأنما لم تذكر 
ثم ذكر إكراه علماء مصر على القول بخلق القران وغير ذلك» راجع كتاب (قضاة مصر) 
فين 17 
رابعاً: غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة في سبيلها وما فيه من التوسع في 
الرخص والحيل! 
خامساً: تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة. 
سادساً: قام أصحابكم بدعاية لا نظير لما واستحلوا في سبيلها الكذب حتى على النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» كما نراه في كتب المناقب. 
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بنابعا: تمموا ذلك بالمغالطات التي ضرب فيها الكوثري المثل الأقصى في (التأنيب) كما 
شرحت أمثلة من ذلك في (الطليعة) وفي هذا الكتاب» ومر بعضها في هذه الترجمة نفسها. 
فأما النضج الذي يدعيه الأستاذ فيظهر نموذج منه في قسم الفقهيات: بل في المسألة الأول 
منها! 

وقد كان خيراً للأستاذ ولأصحابه ولنا وللمسلمين أن يطوى الثوب على غزة ويقر الطير 
على مكناتما ويدع ما في (تاريخ بغداد) مدفوناً فيه ويذر النزاع الضئيل بين مسلمي الهند 
مقصورا عليهم ويتمثل قول زهير: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وماهر عنها بالحديث المرجم 

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ... وتضر إذا أضريتموها فتضرم." )١(‏ 

0.0 "أصل كتاب ابن أب العوام» فإن كان وقع فيه «القدر» كما قال الأستاذ فالواقع 
في (تاريخ بغداد) أثبت» وحال ابن أبي العوام قد أشرت إليها في (الطليعة) ص17؟58-5. 
ومؤلف (الجواهر المضيئة) من أهل القرن الثامن ولم يشتهر بالضبط والإتقان» ولا بين مأخذه 
وإِنما ذكر أن أبا حنيفة قد تكلم في الجرح والتعديل فأوردت كلمات منها أنه قال: «كان 
طلق يرى القدر» وقد يكون أخذ من كتاب ابن أبي العوام وأصل كتاب 
(الجواهر المضيئة) وتصحيحه لا يوازي أصلي (تاريخ بغداد) وتصحيحه وتحريف كلمة 
«العدل» إلى «القدر» هو الجاري على طريقة التصحيف والتحريف فإن القارئ أو الناسخ 
نما يعدل عما لا يعرفه إلى ما يعرفه وقد شرحت طرفاً من ذلك في قسم الفقهيات في مسألة 
سهمان الخيل من الغنيمة وقد يفهم بعضهم من قول أبي حنيفة: «كان يرى العدل» أنه 
أراد بالعدل القدر لأن القدرية يسمون أنفسهم أهل العدل فأبدلها ذاك الفاهم بكلمة 
«القدر» لأنه يرى المعنى واحداً وكلمة «القدر» أو ضح. وإِعغا أراد: القول العدل» أ الحق 
في زعمه يعني الإرجاء. ومن عرف أبا حنيفة وقوة عارضته جزم أو كاد بأنه لو كان عنده أن 
طلقاً كان قدرياً وأن سعيد بن جبير إنما نمى عن مجالسته لذلك لبادر إلى ذكر ذلك دفعاً 


لحجة خصمه. والتروي الذي ذكره الأستاذ لا وجه له بل ربما يقال: لو كان أبو حنيفة إِعا 
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قال بعد أن ألجى إلى الجواب «كان يرى القدر» لكان هذا أطلق للسان من يعيبه فإن طلقاً 
لم يصفه أحد بالقدر وقد وصفوه بالإرجاء وهو كالمضاد للقدر. وصف طلقاً بالإرجاء حماد 
بن زيد وأبو حاتم وابن سعد وقال البخاري في (تاريخه الكبير) ج7 قسم ١‏ ص0٠5":‏ 
«حدثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن أيوب: «ما رأيت أحد أعبد من طلق بن حبيب» فرآن 
سعيد بن بحزة حطالف ج نقان: َم أرك مع طق؟ لا تجالس طلقاًء وكان يرى الإرجاء» . 
وهذا السند بغاية الصحة» ويبعد أن لا يبين سعيد لأيوب سبب لمنع إلا وهو يرى أنه لا 
يعرفه» وكذلك الحال في أيوب وحماد. والذي كان يعرفه حماد أن السبب هو الإرجاء وشدة 
أيوب على المرجئة معروفة» وفي (تذكرة الحفاظ) ج؟." 00 

١45" 2.7‏ عبد الله بن حبيب القرطبي أحد مشاهير المالكية. ذكر الأستاذ ص" عن 
الباجي «روى عبد الملك بن حبيب أخبرني مطرف أنحم سألوا مالكاً عن تفسير الداء العضال 
... » وفيه قول الباجي «وعندي أن هذه الرواية غير صحيحة ... » قال الأستاذ ص/ 
«ووجه حكمه يظهر من ترجمة مطرف ... وعبد الملك في كتب الضعفاء» . 
أقول: كان ابن حبيب فقيهاً جليلاً نبيلاً صا حاً في نفسه لكن لم تكن الرواية من شأنه كان 
يتساهل في الأخذ ويروي على التوهم. هذا محصل ما ذكروه في ترجمته وقد توبع في هذه 
الحكاية كما يأني في ترجمة مطرف. 

-١ 5‏ عبد الملك بن قريب الأصمعي. ذكر الأستاذ ص 4 ١‏ ما حكى عن الأصمعي في 
قول العبي «لا تعقل العاقلة ... » وأن الأصمعي قال: «كلمت أبا يوسف بحضرة الرشيد 
فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته» فقال الأستاذ ص 5 :١‏ «لا نقيم لكلامه وزنا 
فان كنت لا تكفي بما في الكتب المؤلفة في الضعفاء من قول مثل أبي زيد الأنصاري فيه: 
فعليك بكتاب التنبيهات على أغاليط الرواة لأبي القاسم علي بن حمزة البصري لتطلع على 
أغلاط هذا المتقعر وكلام الناس في أمانته في النقل» وذكر الأستاذ ص 4ه عن (تاريخ 
بغداد) حكاية من طريق الأصمعي فقال: «كذبه أبو زيد الأنصاري وذكر علي بن حمزة 


... . ورماه بأمور تؤيد رأي أن زيد فيه وليس بقليل ما ذكره الخطيب من نوادره ومن جملة 
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نوادره أن الأصمعي لما توفي سنة 7١5‏ قال أبو قلابة الجرمي في جنازته: ... » فذكر البيتين. 
أقول: أما الحكاية الأولى فمسألة لغوية قد ذكرتها في الفقهيات. والحكاية الثانية لم ينفرد بما 
الأميعي وسسداما مشهور 3 ل يكن متوائرز. 
وأما ما روى عن أبي زيد فلم يصح. كما أوضحته في (الطليعة) ص ١م‏ - 87. ولو صح 
لما أو جب جرحا لأنه لم يفسر ويحتمل أن يراد به النسبة إلى الخطأ والغلط كما ذكره الأستاذ 
ص 57 ١‏ ويؤيده أنه كان بين أبي والأصمعي منافسة دنيوية." 00( 
0.809 'وقسم الفقهيات: وأدع ما بقي موفوراً على الأستاذ! 
6- على بن عمر بن محمد. ف (تاريخ بغداد) )307/1١8(‏ : «أخيرن الخلال حدثنا 
على بن عمر بن محمد المشتري حدثنا محمد بن جعفر الأدمي ... » قال الأستاذ ص 47: 
«علي بن عمر بن محمد المشتري لم أجد من وثقه» . 
أقول: أما أنا فلم أجده إلا أن يكون هو علي بن عمر بن محمد الحميري يقال له: السكري» 
والصيرق» والكيال, والختلي» والحربي» ترجمته في (تاريخ بغداد) (50/17) وذكر في الرواة 
عنه الخلال» وذكر عن البرقاني أنه قال فيه: «لا يساوي شيئاً» وعن الأزهري قال: «صدوق 
كان سماعه في كتب أخيه لكن بعض أصحاب الحديث قرأ عليه شيئاً منها لم يكن فيه سماعه 
وألحق فيه السماع» وجاء آخرون فحكوا الإلحاق وأنكروه. وأما الشيخ فكان ف نفسه ثقة» 
وعن عبد العزيز الأنجي: «كان صحيح السماع ولما أضر قرأ عليه بعض طلبة الحديث شيئاً 
لم يكن فيه سماعه ولا ذنب له في ذلك» وعن العتيقي «حدث قدياً وأملى في جامع المنصور 
وذهب بصره في آخر عمره وكان ثقة مأموناً» . 
أقول: فحاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظ وكان سماعه مقيداً في كتب أخيه وكان من 
الكتب ما لم يقيد سماعه فيه فلما عمى كان يخرج الكتب فينظر المحتاطون ما سماعه فيه 
فيقرؤونه عليه فاتفق أن جاء بعض من لا خير فيه فطلب إخراج الكتب فاتفق أن رأى جزاً 
ليس عليه ماع الشيخ, فعلم أنه لم يروه قبل ذلك فألحق فيه سماعاً للشيخ» والشيخ لا يدري» 
وقال للشيخ: أحب أن أقرأ عليك هذا الجزء فإن سماعك فيه. فظنه الشيخ صادقاً فقال: 
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اقرأ؛ ثم عثر أهل الحديث على ذاك الجزء» فمنهم من لم يحقق كالبرقاني ظن أن ذلك الإلحاق 
برضا الشيخ فتكلم فيه» ومنهم من حقق, فعلم أن الشيخ بريء من ذلك كما رأيت. فالقول 
فيه أن ما جمعه منه قبل عماه الصحيح, فأما بعد عماه فما رواه عنه المحتاطون كالخلال» أو 
مع منه بحضرة واحد من المحتاطين فهو صحيح. والله أعلم.." )١(‏ 

5. 'زعمه الكوثري من حيرة فقهاء الشافعية واضطرابحم ليس بالنسبة إلى ما وقع لفقهاء 
الحنفية» ومن شاء فليطالع كتب الفقه في المذهبين بل يكفيه أن ينظر أول مسالة من قسم 
الفقهيات وهي مسألة ضرورية من مبادىء الطهارة ارتبك فيها الحنفية أشد الارتباك» وما 
ذكره من كتب ظاهر الرواية عندهم ليس بشيء» ولأن كتب ظاهر الرواية يقع فيها 
الإختلاف. 
وأما كتاب ابن عبد الحكم فلم يعترف الشافعية بصدقه كما اعترف الكوثري وغيره بصدق 
كلمة الشافعي كما مرء والعلم باتفاق الصحابة والتابعين واختلافهم لا يستلزم جودة النظر 
وصحة الفهم للترجيح فيما اختلفوا فيه ن واستنباط حكم ما لم ينقل عنهم فيه شيء؛ 
والأستاذ وكل ذي معرفة يتحقق آن البون في هذا بين الشافعي وابن عبد الحكم بعيدا جداء 
وإن كان الشافعي غير معصوم عن الخطأء وابن عبد الحكم غير محجوب البتة عن الإصابة. 
وأما ما نقل عن الشافعي أنه قال: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» فلم يتواتر كما 
زعم الأستاذ. ولو شيءنا لقلنا نقتصر هنا على ما يعترف به الأستاذ وهو أن أبا حنيفة إذا 
عرف الأصل أحسن في التفريع وأجاد ن وإذا لم يعرف الأصل أو لم يأخذ به وقع في التخطيط 
كما وقع له في الكتب التي تقدم ذكرهاء ويقول الأستاذ: إنما لا تحاوز الخمسة فثناء الشافعي 
بحسب الضرب الأول وانتقاده بحسب الضرب الثاني. وأما ما يتعلق بمحمد بن الحسن فيعلم 
فصل 
عرف الأستاذ أن مطاعنة في الشافعي لا تؤثر الأمر الذي يهو اء أو لا تؤثر البتة» فحاول 


تحصيل بعض مقصوده من جهة أخرى» وهي زعمه أن علم الشافعي مستفاد من محمد بن 
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الحسن تلميذا أبي حنيفة» وسأشرح ملخصا مبدأ الشافعي إلى اجتماعه بمحمد بن الحسن 
وما جرى له معه فأقول:." 00 

.0١‏ "قول: الكديمي ليس بعمدة وقد توبع على روايته المذكورة كما تقدم» ومر له ذكر 
في ترجمة سفيان الثوري. 
- محمود بن إسحاق بن محمود القواس. في (تاريخ بغداد) 4١١ / ١+‏ «أخبرني محمد 
بن عبد الملك القرشي أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الرازني حدثنا محمود بن إسحاق بن 
مود القواس خارئ قال: معت أيا عمرو وحريتك بن غيد النمن .... © قال الأسهاذ ضص 
؟ ؛ : «لا نثق بالقواس وصاحبه» . 
أقول إذا كان أهل العلم قد وثقوهما وثبتوهما ولم يتكلم أحد منهم فيهما فماذا ينفعك أن 
تقول: لا تثق بهمما؟ ومحمود هو صاحب الأنام أ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري روى 


عنه (جزء رفع اليدين) و (جزء القراءة خلف الأمام) وهو آخر من روى عنه ببخاري كما 
في (مقدمة الفتح) والراوي عنه هو الحافظ البصير ترجمته في (تذكرة الحفاظ) ج ”7 ص 7١/8‏ 
والحكاية تتعلق بالطلاق قبل النكاح وقد نظرت فيها في قم الفقهيات. 


4 7- مسدد بن قطن. في (تاريخ بغداد) 4١7 / ١‏ من طريق الحاكم «معت أبا جعفر 


محمد بن هانئ يقول: حدثنا مسدد بن قطن حدثنا محمد بن أبى عتاب الأعين حدثنا على 


بن جرير الأبيوردي ... قال الأستاذ ص 45 :١‏ «ليس بأحسن حالا من أبيه السابق ذكره» 


أقول: قد تقدمت ترجمة أبيه» والنظر فيما قيل فيه ولا شأن له بكذه الرواية» فأما مسدد 
فترجمته في (تاريخ نيسابور) وفيها كما في (مرءاة الجنان) و (الشذرات) : «كان مربي عصره 
والمقدم في الزهد والورع» ولم يتكلم فيه أحد, وروايته هذه قد صحت عن علي ابن جرير من 
أوجه كما تقدم في ترجمته علي بن جرير» وما فيها من ترك ابن المبارك الرواية عن أبي حنيفة 


بأخرة» قد ثبت من عدة وجوه أخرى )1( 


7145/7 التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
3 





)١(‏ مسعود بن شيبة راجع (الطليعة) ص 354. وتقدم له ذكر في ترجمة الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي. ." )1١(‏ 

الى "ايت 
طبعه» ولكن الله تعالى بفضله وكرمه أزال جميع الموانع» ووفق عبداً ضعيفاً من عباده أن يوثي 
بما عهد به صديقه» وذلك من ثمرات إخلاص المغفور له فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 
وهل يخنفى على أحد الحاجة إلى شرح مفصل للمشكاة؟ ولا شك في أن شرح شيخ مؤلف 
المشكاة العلامة حسين بن محمد الطيبي (م57/اه) "الكاشف عن حقائق السنن" يعد من 
أحسن الشروح له. لكنه لم يطبع بعد» ويتبعه مرتبة المرقاة لملا علي بن سلطان محمد القارئ 
(م5١١٠ه)‏ » واللمعات للشيخ عبد الحق الدهلوي (م57١٠١ه)‏ » وهما شرحان جيدان 
من حيث جمع المواد المتعلقة بإيضاح المطالب وغيره» ولكن التزم فيهما تمثيل مدرسة خاصة 
ني الفقهيات: ثم إنمما لا يشفيان غليل الباحث في باب تخريج ونقد الأحاديث مع أن 
الحاجة إليه شديدة في شرح المشكاة خاصة بالفصل الثالث منه. ونظراً إلى ذلك فقد حبذنا 
عمل فضيلة الشيخ عبيد الله الرحماني بكل سرور وانشراح» فإن الله تعالى قد هيأ أسباباً لملا 
فراغ كبير في هذا الباب. 
ونحمد الله على إحسانه وكرمه أن مرعاة المفاتيح يعد شرحاً عديم النظير غير مسبوق به بما 
يمتاز به من الأوصاف والخصائصء يحتوي بما ف الشروع السابقة ويذكرنا القرن العاشر في 
باب التحقيق مصداقاً "كو ترك الأول لاخر . 
وإن هذا الكتاب لا يفي بحاجة المرقاة واللمعات فحسبء بل يغني عن كثير من الكتب في 
باب تخريج الأحاديث وتنقيحها - إن شاء الله -» ونتضرع إلى الله تعالى أن يوفق الشارح 
لتكميل هذا العمل» وينعم عليه بحسن القبول والإفادة العامة. 
والحاجة إلى تعليق على المشكاة التي لمسناها لغرض خاص باقية حتى الآن» ولا ندري من 
يوفق له ومتى؟ والحاشية شبه الشرح للمشكاة "تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة" التي 
مر ذكرها فوق قد طبع نصفها الأول قبل مدة طويلة» وقد عثرنا على أوراق نصفها الأخير 
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هذه الأيام» ولكنها في حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيهاء بل شيء من آخرها مخروم ويحتاج 
إلى كتابتها من جديد, ومن أماني المشرفين على المكتبة السلفية بلاهور طبعها ونشرها في 
أقرب فرصة. 
ولا نزال نلمس الحاجة إلى مشكاة مترجمة تحتوي على مقتضى القديم والحديث مع ترجمتها 
الموثوق بماء وقد استكمل ترجمة نصفها الأول الشيخ محمد إسماعيل على اقتراح كاتب هذه 
السطور» ستكون هذه المشكاة المترجمة عديمة النظير إن شاء الله. 
ولا بخفى على أحد أن إشاعة ونشر تفسير القرآن الكريم في ضوء الأحاديث والآثار وعلوم 
الحديث خالصة من واجبات جماعة أهل الحديث التي تمتاز بماء وقد أدى هذا الواجب 
أسلافها في الماضي القريب بأحسن وجه. وإن العصر الذي نعيش فيه مليء بالمخاطر, 
والحاجة ماسة إلى دفع مهاجمات ومهاترات المنكرين لحجية الحديث والمتخبطين في ملتويات 
التأويل والتوجيه» وعمل أصحاب الحديث وأنصاره أضعف بكثير وأبطأ بإزاء دعاية تلك 
القوى المعارضة» فهل من سبيل لمقاومة هذا السيل العارم» فهل ينظرون في سبيل مقاومة 
هذا الاتحاه الزائف؟ 
والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناً» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 
(أبوالطيب عمد خطاء الله بيك حقاق الله له (1) 

+؛؟. المبحث الرابع: عناية الفقهاء بالحديث وعناية المحدثين بأحكام الشريعة 
لا يخفى على أحد اهتمام الفقهاء بالحديث وأنهم لآ يستغتون عنه لاستتباط الحكم الشرعي » 
يقول الإمام النووي مبينا أهمية ذلك: " على السئن مدار أكثر الأحكام الفقهيات: فإن 
أكثر الآيات الفروعيات مجملات» وبيانما في السنن المحكمات» وقد اتفق العلماء على أن 
من شروط القاضي ولمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات" )١(‏ .وكان تأثر الأئمة 
امحدثين أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي بمذاهب أئمة الفقه كبيرا. 
والمتأمل في كتبهم يظهر له حرصهم على وزن المذاهب الفقهية ومقارنتها بما صح من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقشتها أحيانا. 


711/١ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 


١ 





ولقد تفاوت حظ الفقهاء من الحديث كما تفاوت حظ المحدثين من الفقه. فالإمامان مالك 
وأحمد بن حنبل محدثان ولكن شهرتما في الفقه غلبت شهرتما في الحديث (؟) . 
واختلف تأثر المحدثين بالفقهاءء يقول في ذلك الإمام ابن تيمية:" أما البخاري وأبو داود 
فإمامان ف الفقه والاجتهاد, وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزعة ونحوهم 
فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء» وهم إلى مذاهمب 
أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق كأبي حنيفة والثوري ووكيع. 
ويحي بن سعيد وابن المبارك بميلان إلى مذهب العراقيين 


.54/١ النووي/ شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
(؟) اشتهر كتاب الموطأ للإمام مالك» كما اشتهر مسند الإمام أحمد ول يثبت للإمامين أبي‎ 
)١( حنيفة» والشافعي مثلهما.."‎ 

0.64 '"وفصلت السنة أنه لا يقام الحد مع وجود شبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم" )١(‏ . ومثل الفقهاء للشبهة: أنه لا يقطع السارق بالسرقة 
من مال أبيه وإن علا ولا بسرقة مال ولده وإن سفل لأن نفقة كل منهما تحب في مال 
الآخر (؟) . 
فهذه التفصيلات وغيرها وردت في السنة» فلولا السنة لما عرف كيفية قطع يد الساق» ولا 
متى تقطع. وعلى ذلك أكثر الآيات. يقول الإمام النووي رحمه الله: "على السنن مدار أكثر 
الأحكام الفقهيات: فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات» وبياتما في السئن المحكمات وقد 
اتفق العلماء أن على القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات" (3) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5754(‏ في الحدود, باب ما جاء في درء الحدود» قال الشيخ عبد 


القادر الأرناؤوط: وف سنده يزيد بن زياد الدمشقى وهو متروك كمال قال الحافظ في 


التقريب» وقد روي مرفوعا وموقوفاء» والموقوف أصح كما قال الترمذي. انظر: ابن الأثير/ 
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